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الفن الثاني في التدريب 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عل سبدنا رسول الله . 


وبعد: هذا هو الفن الثاني من الأشباه والنظائر » وهو فن القواعد الخاصة 
والضوابط والاستتناءات والتقسمات» مرتب على الأبواب وسميته 
( بالتدریب) . 


باب الألفاظ 


a» 


عم 

ما خرج من الفم إن لم يشتمل على حرف فصوت وإن اشتمل على 
حرف ولم یفد معنى فلفظ» وإن أفاد معنى فقول. فإن كان مفردا فكلمة› 
أو مر كبا من اثنين ولم يفد نسبة مقصودة لذاتها فجملة ء أو أفاد ذلك فكلام» 
أو من للائة فکام . 


الكلمة إما اسم » وإما فعلء وإما حرف» ولا رابع ما والأدلة على ذلك 

أحدها: الأثر» روي عن على بن ألي طالب رضي الله عنه أخرجه أبو 
القاسم الزجاجي في (أماليه) بسنده إليه. 

الثانى : الاستقراء التام من أئمة العربية > كأبي عمرو والخليل وسيبويه ومن 
بعدهم . ۰ 

الثالث: الدليل العقلى وهم في ذلك عبارات. 

منها : قول ابن معط : إن المنطوق به إما أن يدل على معنى يصح الإخبار 
عله وبه وهو الاسم» وإما أن يصح الإخبار به لا عنه وهو الفعل» وإما آن له 
يصح الإخبار عله ولا به وهو الحرف. 

قال ابن أياز : في هذا الاستدلال خلل » وذلك أن قسمته غير حاصرة» إذ 
يحتمل وجها رابعاًء وهو أن بر عنه لا به وسواء کان هذا القسم واقعاً أو 
غير واقع» بل سواء كان ممكن الوقوع أم محالاء إذ استحالة أحد الأقسام 
المحتملة لا تصير با القسمة عند الإخلال به حاصرة. 

وقال الشيخ جال الدين بن هشام في ( شرح اللمحة): هذا أفسد ما قيل 
في ذلك لأنها غير حاصرة. أ 

ومنها: قول بعضهم: إن العبارات بحسب المعبر» والمعبر عنه من المعافي 
ثلاث: ذات وحدث عن ذات وواسطة بن الذات والحدث) يدل على إئباته 
ها أو نفيه عنهاء فالذات الاسم والحدث الفعل» والواسطة الحرف. 

ومنها : قول بعضهم: إن الكلمة إما.أن تستقل بالدلالة على ما وضعت له 
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أو لا تستقل» وغير المستقل الحرف» والمستقل إما أن تشعر مع دلالتها على 
معناها بزمنه المحصل أو لا تشعر [ فإن لم تشعر ] فهي الاسم » وإن أشعرت 


فهي الفعل . 
قال ابن أياز : وهذا الوجه أقوى لأنه يشتمل على التقسم المتردد بين النفي 
والاثباٽ. 


ومنها : قول بعضهم إن الكلمة إما أن يصح إسنادها إلى غيرها أو لاء إن 
| يصح فهي الحرف. وإن صح» فإما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لاء 
إن اقترنت فهي الفعل» وإلا فهي الاسم. 

قال ابن هشام : وهذه أحسن الطرق» وهي احسن من الطريقة التي في 
كلام ابن الحاجب » وهي أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لاء 
الثاني الحرف» والأول إما أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لاء الثاني الاسم 
والأول الفعل» وذلك لسلامة الطريقة التى اخترناها من أمرين مشكلين 
اا علي هدد رة ٠‏ 


أحده| : دعوى دلالة الاسم والفعل على معنى في نفس اللفظ» وهذا 
يقتضي بظاهره قيام المسميات بالألفاظ الدالة عليها وذلك حال» وهذا وإن 
کان جوابه مكنا إلا أنه أقل ما فيه الإبام. 


والثانى : دعوى دلالة احرف على معنى في غيره» وهذا وإن كان مشهوراً 
بين النحويين إلا أن الشيخ بهاء الدين ابن النحاس نازعهم في ذلك وزعم أنه 
دال على معنى في نفسه» وتابعه أبو حيان في (شرح التسهيل). 


باب الاسم 
ضابط 


علامات الاسم : تتبعنا جيع ما ذكره الناس من علامات الاسم فوجدناها 
فوق ثلاتين علامة وهى : الجر » وحروفهء والتنوين » والنداء» وأل» والإسناد 
إليهء وإضافته والإضافة إليهء والإشارة إلى مسماه» وعود ضمير إليه» 
وإبدال اسم صريح منهء والإخبار به مع مباشرة الفعل» وموافقة ثابت 
الاسمية في لفظه ومعناهء هذا ما في كتب ابن مالك - ونعته» وجعه 
تصحيحا» وتكسيره» وتصغيره. ذكر هذه الأربعة ابن الحاجب في ( وافيته) 
وتتئيته» وتذكيره» وتأنيته » ولحوق ياء النسبة له» ذكر هذه الأربعة صاحبا 
(اللب) و (اللباب) وكونه فاعلاء أو مفعولا. ذكرها أبو البقاء العكبري 
في (اللباب). و كونه عبارة عن شخص» ودخول لام الابتداء» وواو الحال» 
ذكر هذه ابن فلاح في (مغنية)» وذكر ابن القواس في (شرح ألفية ابن 
معط) لحوق ألف الندبةء وترخيمه» وكونه مضمراًء أو علهاء أو مفردا 
منکراء أو تمسيزاًء أو منصوبا حالا. 


فائدة الإسناد قي الأساء: الأسماء في الإسناد على أربعة أقسام. قم 
يسند ويسند إليه وهو الغالب وقسم لا يسند ولا يسند إليه كالظروف› 
والمصادر التي لا تتصرف» والأساء الملازمة للنداء. وقسم يسند ولا يسند إليه 
كأسماء الأفعال. وقسم يسند إليه ولا يسند كالتاء من ضربت» والياء من 
افعلى » والألف من اضرباء والواو من اضربواء والنون من اضربن» واينء› 
ولعمرك. 


فائدة أقوال في المسند والمسند إليه: قال أبو حيان في ( شرح 
النسهيل) في المسند والمسند إليه أقوال أحدها: المسند المحكوم به والمسند 
إليه المحكوم عليه وهو الأصح. 


وثالثها : أن الملسند هو الأول مبتدأً كان أو غيرهء والمسند إليه الثانيء 
فقام من قام زيد» وزيد من زيد قائم مسند والأخير منها مسند إليه. 


رابعها: عكس هذاء فزيد وقام في التركيبين مسښد» والأول مسن 
التر كيبن مسند إلبه» وهذه المسئلة نظائر. 


أحدها: المضاف والمضاف إليه فيها أقوال» أصحها أن الأول هر 
لضاف والثاني هو المضاف إليه وهو قول سببويه» والثاني عكسه» والثالث 
جوز في كل منها. 

ثانيها : بدل الاشتال» قال في (البسيط): وني تسميته بذلك أقوالء 
أحدها : لاشةال الأول على الثاني فإن زيداً مشتمل على علمه» والثاني: لاشتال 
الثاني على الأول: لأنه دائر بين التعلق بالأول كأعجبنى زيد غلامه» والدخول 
في الأول كأعجبني زيد علمه وحسنهء والثالث: أنه سمي بذلك للقدر 
المشترك بينها رھز یرن الملابسة والتعليق » إذ لا ينفك أحدها عن ذلك. 

فائدة الاسناد أعم من الاخبار: قال أبو البقاء العبكري في (اللباب): 
الاسناد أعم من الإخبار إذا كان يقع على الاسنفهام والأمر وغيرهاء وليس 
الإخبار كذلك بل هو خصوص با صح أن يقابل بالتصديق والتكذيب› 
فكل إخبار إسناد» وليس كل إسناد إخبارا. 

فائدة ما يتعاقب على المفرد : قال ابن الدهان في (الغرة) ثلاثة أشياء 
ننعاقب على المفرد ولا يوجد فه منها اثنانء» وهي التنوين والألف واللام 
واللاضافة. 


قاعدة 
الاتفاق والاختلاف في كل خاصتي نوع 
قال ابن القواس في (شرح الدرة) كل خاصتي نوع إما أن يتفقا أو 
يختلفا» فإن اتفقا امتنع اجتاعها كالألف واللام والإضافة في الاسم » والسين 
الاسم وسوف وتاء التأنيث في الفعلء لأن سوف تقتضي المستقبل والتاء 


n‏ الماضي. وإن يتضادا جاز اجتاعھا کالألف واللام والتصغيبر»› وقل 
وتاء التأنيث. 


ضابط 
الكلهات التي تأتي اسا وفعلا وحرفا 

وتتبعتها فوصلت نماني عشرة كلمة أشهرها (على) فإنها تكون حرف 

جر واسا تحر بمن قال الشاعر : 
غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها 

وفعلا ماضيا من العلو» ومنه إن فرعون علا في الأرض ي( . 

و (من) تکون حرف جر واسما» قال الزخشري في قوله تعالى 3 فأخرج 
به من الثمرات رزقا لكم 4 إذا كانت من للتبعيض» فهي في موضع 
المفعول به » ورزقا مفعول لأجله. 


قال الطيي : وإذا قدرت (من) مفعولا کانت اسا کعن ف قوله: 


.٤ سورة القصص: آيه‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: آية ۲۲. 


من عن ييني مرة وأمامي 

وتکون فعل أمر من مان يين. 

و (في) تكون حرف جر» واسما بمعنى الفم في حالة الجر » ومنه « حتى ما 
تجعل في في امرأتك» وفعل أمر من وفي يفي. 

و (الممزة) تكون حرف استفهام وفعل أمر من وأيء واسا في قول 
بعضهم إن حروف النداء أسماء أفعال. 

و (الاء المغردة) تكون اسا ضميرا نحو ضربته ومررت به» وحرفا في 
إياه» وفعل أمر من وهي بي . 

و (لمًا) تكون حرف نفي جازم بمعنى لم» وظرفاً نحو لا جاء زيد 
أكرمته» وفعلا ماضيا متصلا بضمير الغائبين من ل . 

و (هل) تكون حرف استفهام » واسم فعل في (حي هل) وفعل أمر من 
وهل يهل . 

و (ها) تکون حرف تنبیه» واس بمعنی خذ» وزجرا للإبل يمد ويقصر › 
وفعل مر من هاء اء . 


و (حاشا) تكون حرف استثناء ء واسما مصدرا بمعنى التنزيه نحو حاشا 
الله » ومذا قریء بتنوینه » وفعلا ماضیا بمعنی استثنی » يقال حاثی یجاشی› 
وفي الحديث «أحب الناس إل أسامة» قال الراوي ما حاشا فاطمة ولا 
غيرهاء وقال الثابغة: 


ولا أحاشى من الأقوام من أحد 


و (رب) بفتح الراء تكون حرف جر لغة في رب بضم الراءء واا 
بمعنى السيد والمالك» وفعلا ماضيا يقال ربهء بمعنى رباه وأصلحه. 
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و (النون) تكون اسما ضميرا نحو قمن» وحرفا وهي نون الوقاية » وفعل 
أمر من ونى يني. 

و (الكاف) تكون حرف جر واسا كا قال في (الألفية) (واستعمل 
اسما) وفعل أمر من وکي يکي . 

و (عل) تكون حرفا لغة في لعلء وفعلا ماضيا من عله إذا سقاه مرة 
بعد مرة» واسا للقراد المهزول وللشيخ المسن. 

و (بلى) تكون حرف جواب» وفعلا ماضيا يقال بلاه إذا اختبره» واسا 
لغة ف البلاء الممدود. 

و (أن) تكون حرف تأكيد» وفعلا ماضيا من الأنين» واسا مصدراً 
بمعنی الأنين. 

و (ألاً( تكون حرف استفتاح » واسا إمعنى النعمة والجمع آلاء» وفعلا 
ماضيا بمعنى قصر » وبمعنى استطاع . 

و (إلى) تكون حرف جر واسا بمعنى النعمةء وفعل أمر للاثنين من 
وأل بمعنى جأء أو أمرا للواحد فيه نون التوكيد الخفيفة في الوقف» ذكره 
ابن الدهان (في الغرة). 

و (خلا) تكون حرف استثناء» وفعلا ماضيا ومنه وإذا خلوا إلى 
شياطينهم واسا للرطب من الحشيش. 

و (لات) تکون حرف نفي بمعلى ليس» وفعلا e GE‏ 
واس| 2 قف فلت هده الكلات فقلت : 
وردت ف اللحو كلات أتت تارة حرفا وفعلا وسما 
وهي من والماء والممز وهل رب والنون وفي أعنى فما 


.١١ سورة الىمرة: آنه‎ )١( 


EE 
وخلا لات وها فيما رووا‎ 
: وقال الجال السرمدي‎ 
إذا طارح اللحوي أية كلمة‎ 
تقل هي - إن فکرت في شأنها - على‎ 
غد عل فعا در اد‎ 
وقل قد سمعت اللفظ من في خمد‎ 
ولا رأى الزيدان حالي تحولت‎ 
مواردها تني بما قد ذكرته‎ 


وعللى والكاف فيما نظما 
وال ان تالكا 


هي اسم وفعل ثم حرف بلا مرا 
وني ثم ما ظاهر لمن اقتسرى 
على قدر عمرو بالسماحة في الورى 
وف موعدي يا هند لو کان في الکری 
ال تاجف عا 
وإن لم أصرح بالدليل محرراً 


ثم رأيت في (تذكرة ابن مكتوم) قال ذكر الزين أحد بن قطنة أحد من 
ينسب إل النوح بمصر وكنيته ابن حطة أن (حتى) تكون حرفا واسا لامرأة 


وأنشد: 


ماذا ابتغت حى إلى كل القرى 


أحسبتني جئتٽ من وادي القرى 


واس) لموضع بعان: قال» وقد ذكر ذلك ابن درید قي شعر له حیث قال: 
فا لكم إن لم تحوطوا ذدمارم سوام ولا دار بجحتى ورامة 


وفعلا لاثنين من الحت. انتهى . 


باب الفعل 
ضابط 
علامات الفعل: جميع ما ذكره الناس من علامات الفعل بضع عشرة 
علامة وهی : تاء الفاعل وياژه» وتاء التأنيث الساكنة» وقل» والسين»› وسوف» 
ولوء والنواصب» والجوازم» وأحرف المضارعة» ونونا التو كيدء واتصاله 
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بضمير الرفع البارز» ولزومه مع ياء المتكام نون الوقايةء وتغيير صيغه 
لاختلاف الزمان. 


n 


دفسم 
أقسام الفعل : قال أبو حيان في ( شرح التسهيل) ينقسم الفعل انقسامات 
بحسب الزمان»› والتعدي واللزوم» والتصرف : والجمود» والةام والنقصان» 


والخاص والمشترك) والمفرد وال ركب» وف عام التصريف : إل صحیسح » 
ومهموز» ومثال» وأجوف. ولفيف ومنقوص ومضاعف» وغير ذلك. 


قال بعضهم: وإلى معام وساذج» فالأول الماضي إذا كان مصوغا للمؤنثة 
الغائبة مفرداً أو مثنىء فالعلامة هي التاء في آخره. 


فائدة 
اقسام الفعل بالنسبة إلى الزمان 

قال أو البقاء العكبري في (اللباب) أقسام الأفعال ثلاثة: ماض» 
وحاضر › ومستقبل . 

أي الأفعال أصل لغيره: واختلفوا في أي أقسام الفعل أصل لغيره 
منها» فقال الأكثرون هو فعل الحالء لأن الأصل في الفعل أن يكون خبرا 
والأصل في الخبر أن يكون صدقاء وفعل الحال يكن الإشارة إليه فيتحقق 
وجوده فيصدق الخبر عنه» ولأن فعل الحال مشار إليه فله حظ من الوجود» 
والماضي والمستقبل معدومان. وقال قوم الأصل هو المستقبل» لأنه يخبر به 
عن المعدوم ثم يخرج الفعل إلى الوجود» فيخبر عنه بعد وجوده. وقال آخرون 
هو الماضي لأنه لا زيادة فيه » لأنه أكمل وجوده فاستحق أن يسمى أصلا. 


1٤ 


ضابط 
أقسام الفعل بالنسبة إلى التصرف وعدمه 
كل الأفعال متصرفة إلا ستةء نعم وبئس وعسى وليس» وفعل التعجب 
وحبذاء كذا قال ابن الخباز في ( شرح الدرة) وهي أكثر من ذلك وقال ابن 


الصائغ في (تذكرته) الأفعال التي لا تتصرف عشرة وزاد: قلا» ويذرء 
ويدع» وتبارك الله تعالی . 


قاعدة 
كل خاصتي نوع إن اتفقا م يجتمعا 
قال ابن القواس في ( شرح الدرة) كل خاصتي نوع إن اتفقا جتمعا 
کالألف واللام والإضافة والسين وسوف وإلاء فان تضادا فكذلك كالتنوين 
والاضافة والتاء والسين» فان التاء للمضی والسين للاستقال» وإلا اجتمعا 
کأل والتصغيبر وقد وتاء التأنيث . 


أنواع الحروف 
قال أبو القاسم الزجاجي في كتاب (إيضاح علل النحو) الحروف على 
ثلاثة أضرب› حروف المعجم التي هي أصل مدار الألسن عربيها وعجميها› 
وحروف الأسماء والأفعال» والحروف التي هي أبعاضها» حو العين من جعفر 
والضاد من ضرب وما أشبه ذلك » ونحو النون من لن واللام من لم وما أشبه 
ذلك» وحروف المعاني التي تجيء مع الأسماء والأفعال لمعان. 
حروف المعجم : فأما حد حروف المعجم فهي أصوات غير مؤلفة ولا 
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مقترنة ولا دالة على معنى من معافي الأسماء والأفعال والحروف إلا أنها أصل 
ترکیبها . 


حروف أبعاض الكل : وأما الحروف التي هي أبعاض الكام فالبعض حد 
منسوب إلى ما هو أكثر منه» كا أن الكل منسوب إلى ما هو أصغر منه. 


حروف المعانى : وأما حد حروف المعافي وهو الذي يلتمسه النحويون 
فهو أن يقال ارف ما دل على معنی في غیره نحو من وإلى وثم» وشرحه أن 
« من » تدخل في الكلام للتبعيض فهي تدل على تبعيض غيرها لا على تبعيضها 
نفسها» وكذلك إذا كانت لابتداء الغاية كانت غاية غبرها وكذلك سائر 
وجوهها. وكذلك إلى » تدل على المنتهى» فهي تدل على منتهى غيرها لا 
على منتهى نفسهاء وكذلك سائر حروف المعاني. انتهى. 


ضابط 
قال ابن فلاح ف ( المغني) عله الحروف سبعون حرفا بطرح المشترك., 
ثلاثة عشر أحادية وهي : الممزة. والألف. والباء » والتاء » والسين» والفاءء 
والكاف» والللام» والمى» والنون» واهاء» والواو» والياء. 
وأربعة وعشرون ثنائية وهي : آ« وأم» وأن» وإن» وأو» وأي» وٳي» 
وبل» وعن» وفي» وقد»› و کي ولا» ولم ولن» وما ومذ» ومع (على 


رأي) ,ومن » وهل» واو» ووي وياء وبقي عليه لو» وأل» على رأي 


الخليل . 


وتسعة عشر تلائية وهى : اجل » وإذن» وإلى» وألا وأمّا» وإن» وأن» 


۱٦1 


وأيا» وبل » وم وجير» وخلاء ورب» وسوف» وعدا» وعلى» ولیت» 
ونعم» وهيا. 

وثلاثة عشر رباعرة وهي : إلا وألا وإما» وأما» وحاشا» وحق» 
وکأن» وکلا ولعل› ولا ولولا» ولوما» وهلا . 


وهاي واحد هو لکن . 


ضابط 
موقع الحروف 

ترجم ابن السراج في (الأصول) مواقع الحروف» ثم قال: الحرف لا 
يخلو من تانية مواضع » إما أن يدخل على الاسم وحده ( كلام) التعريف» أو 
الفعل وحده كسوف والسين» أو ليربط اسا اسم أو فعلا بفعل كواو العطف 
خو جاء زید وعمرو وقام وقعد» أو فعلا باسم کمررت بزيد » أو على كلام 
تام نحو أعمرو أخوك وما قام زید» أو لربط جلة بجملة نحو إن يقم زيد 
يقعد عمرو» أو يكون زائدا نحو فا رحة من الله 0. 

أقسام الحروف : وقال أبو الحسين ابن أي الربيع في ( شرح الإيضاح): 
الحروف تأي على عشرة أقسام - أحدها: أن يدل على معنى في الفعل وهو 
السين وسوف. الثاني : أن يدل علي على معنى في الاسم وهو الألفى والللام. 
الثالث: أن يكون رابطا بين اسمين أو فعلين وهي حروف العطف. الرابع : 
أن یکوں رابطا بین فعل واسم وهي حروف الجر. الخامس: أن یربط بین 
جلتين وهي الكام الدالة على الشرط . السادس: أن يدخل على الجملة مغيرا 
لفظها دون معناها وذلك أن ء السابع : أن يدخل على الجملة فيغير معناها دون 
لفظهاء وذلك هل وما أشبهها الثامن : أن يدخل على الجملة غير مغير لفظها 


(۱) سوره آل عمران:؛ آية ٠۵۹‏ . 
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ومعناها نحو لام الابتداء . التاسع : أن يدخل على الجملة فيغير لفظها ومعناها 
نحو (ما) الحجازية. العاشر : أن يكون زائداً نحو فا رحة من الله لنت 
مم . وقال المهلبي أقسام ما جاءت له الحروف: 


تفطن فإن الحرف يأتي لستة للنقل وتخصيص وربط وتعدية 
وقد زيد في بعض المواضع واغتدي جوابا كسيت العز والأمن ترديه 


وقال في الشرح: النقل من الاإيجاب إلى النفي ومن الخبر إلى الاستخبار 
وإلى التمني والترجي والتشبيه وغوهاء والتخصيص للمضارع بالاستقبال 
بالسين وسوف» وللاسم بلام التعريف» والربط بجروف الجر وحروف 
العطف» والتعدية تدخل فيها الواو في المفعول معه وإلا في الاستشناء» 
والجواب كنعم ولا. 

تقسم الأندلسي للحروف: وقال الأندلسي في شرح (المفصل) اعام أن 
للحروف انقسامات كثيرة فتقسم إلى ما يكون على حرف واحد وإلى ما 
يكون على انين فصاعدا إلى خمسة نحو لكن» والزائد على حرف إما أن 
يكون مفردا أو مركبا نحو من وإلى وإما ولولا. وتنقسم أيضاً إلى عاملة 
وغير عاملة. وتنقسم إلى مختص بأحد القسمين وغير مختص» وقد قيل إن 
احرف إما أن يجيء لمعنى في الاسم خاصة نحو لام التعريف وحرف الإضافة 
والنداء وغير ذلك أو في الفعل خاصة نحو قد والسين وسوف والجوازم 
والنواصب » أو رابطا بين اسمين أو بين فعلين كحروف العطف» أو بين فعل 
واسم كحروف الجر » أو بين جلتين كحروف الشرط» أو داخلا على جلة 
تامة قارنا معناها نحو إن أو زائداً للتأكيد نحو الباء في نحو ليس زيد بقائم. 

قال: وريا قيل بعبارة أخرى إن الحرف إنما جيء به ليربط اسما باسم أو 
فعلا بفعل أو جلة بجملةء أو يعين اسا فقط أو فعلا فقط» أو ينفي فعلا 
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فقط أو ينفي اسا فقط » آو يؤكد فعلا فقط أو أسا فقط» أو يخرج الكلام 
من الواجب إلى غير الواجب. 

أقسام الحروف بالنسبة لتغيير الاعراب: وها أقسام بالسبة إلى تغيير 
الإعراب: قسم لا يغير الإعراب ولا المعنى نحو ما الزائدة في قوله تعالى 
فا رحة من الله وقسم يغير الإعراب والمعنى نحو ليت ولعل» وقسم 
يغير الإأعراب دون المعنى نحو إن» وقسم يغير المعنى دون الإعراب نحو هل. 

عدة الحروف العاملة: فأما عدة الحروف العاملة فثهانية وثلاثون حرفاء 
ستة منها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأخواتها » وأربعة تنصب الفعل 
بنفسها وهي أن ولن وكي وإذن» وخسة تنصب نيابة وهي الفاء والواو وأو 
ولام کي والجحود وحق» وفانية عشر تحر الاسم» وخسة تجزم الفعل . 

الحروف غير العاملة: وأما الحروف الغير العاملة فنيف وستون حرفاء 
منها ستة غير حرف ابتداء» وهي إنما وكأنما وأخواتها» وعشرة للعطف» 
وأربعة للمضارعة» وأربعة للإعراب» وأربعة تختص بالفعل وثلاثة 
للاستفهام » وثلاثة للتأنيث» وحرفان للتأكيد » وحرفان للتعريف» وحرف 
للتنكير» وحرفا النسبة. 

حروف تعمل على صفة ولا تعمل على صفة: ومنها حروف تعمل على 
ا هلى صفة وهي ما ولا وحروف النداء - انتهى كلام 
الأندلسي. 

رأي ابن الدهان في تقسم الحروف بالنسبة إلى عملها: وقال ابن 
الدهان في (الغرة) الحروف تنقسم في أحوالما إلى ستة أقسام» الأول: ما 
يعمل في اللفظ 'والمعنى نحو ليت زيداً قائم. والثاني: ما يعمل في اللفظ ولا 
يعمل في المعنى نحو ما جاءني من أحد» والثالث : ما يعمل في المعنى ولا يعمل 
في اللفظ نحو هل زيد قائم» والرابع : ما يعمل في اللفظ والمعنى ولا يعمل في 
الحكم نحو لا أبا لزيد . والخامس: ما لا يعمل في لفظ ولا معنى» وإنغا يعمل 
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في الحكم نحو علمت لزيد منطلق. والسادس ما لا يعمل في لفظ ولا معنى 
ولا حكم نحو فا رحمة من الله © في أحد القولين - انتهى . 


رأى ابن الزجاج في أنواع الحروف: وفي (تذكرة) ابن الصائغ قال: 
نقلت من مزع بخط ابن الزجاج: الحروف على ثلاثة أضرب» ضرب يدخل 
للائتلاف» وضرب لحدوث معنی لم یکن » وضرب زائد مؤکد» فالأول لو 
سقط أصل الكلام» والثاني لو سقط تغير المعنى ولم يختل» والثالث لو سقط ل 
يتغير المعنى» والأول على أربعة أوجه ربط اسم باسم» وربط فعل باسم» 
وربط فعل بفعل» وربط جلة جملة. والثاني : على ثلاثة أوجه» تخصيص 
الام کالرجل» والفغل کسیضرب» وینقل الكلام كحروف النفي . والثالث 
على وجهين» عامل کان زيدا قائم» وغير عامل نحو لزید قائم. 


تقسم ابن فلاح للحروف: وقال ابن فلاح في (مغنيه) الحرف يدخل 
إما للربطء أو للنقل أو للتأكيد أو للتنبيه » أو للزيادة» ويندرج تحت الربط 
حروف الجر والعطف والشرط والتفسير والجواب والانكار والمصدرء لأن 
ربط هو الداخل على" الشيء لتعلقه بغيره» ويندرج تحت النقل حروف النفي 
والاستفهام والتخصيص والتعريف والتنفيس والتأنيث» ويندرج تحت التنبيه 
حروف النداء والاستفتاح والردع والتذ كير والخطاب. 


تقسم ابن الخباز للحروف: قال ابن الخباز في ( شرح الدرة) الحروف 
العاملة أربعة اقسام » قسم يرفع وينصب وهو إن وأخواتها » ولا المشبهة بان» 
وما ولا المشبهتان بليس» وقسم ينصب فقط وذلك حروف النداء ونواصب 
الفعل المضارع. قال وأضاف عبد القاهر إلى ذلك إلا في الاستثناء والواو التي 
بمعنی مع » قال وفیه نظر» وقسم يجر فقط وهي حروف الجر» وقسم جزم 
فقط وهي حروف الجزم. 
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فائدة أشبه الحروف بالأساء وأشبهها بالأفعال: قال عبد اللطيف 
في (اللمع الكاملية) أشبه الحروف بالأسماءء نعم وبلى وجير وقطء وبالأفعال 
يا وأخواتيا وقد في « كأن قد» وأضعفها الزائدة والمتطرفة كالتنوين. 


باب الكلام والجملة 


قال أبو طلحة بن فرقد الأندلسي في (شرح فصول ابن معط) الذي 
يتصور من التاليف مع الأفادة وبدونها سبعة» الاسم م مثله» والفعل م 
متله» والحرف مع مثله أو مع المجموع» أو کل واحد مع خلافه» وذلك 
الاسم مع الفعل أو مع الحرف» أو الفعل مع الحرف» وأما المجموع فليس 
بقعم زائد ؛ لأن الحرف لا يدخل على غير مفيد فيعتد به إنما فائدته ربط 
امفيد - انتهى. نقله ابن مكتوم في (تذكرته). ` 


ضابط 
الجمل الى له حل ھا من الاعراب 

الجمل التي لا محل ها من الاعراب سبع » قال ابن هشام قي (المغني) بدأنا 
بها لأنها لم تحل محل المفردء وذلك هو الأصل في الجمل. 

الأول : الابتدائيةء وتسمى أيضاً امستأنفة كالجمل المغتتح بها السور» 
والجملة المنقطعة ع) قبلها نحو مات فلان - رجه الله. . 

الثانية: المعترضصة بين شيئين لافادة الكلام تقوية وتسينا كقوله تعال 
فان لم نفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار  )‏ وقال [فالحق والحق أقول 
لأملأن) "“ فلا أقسم بمواقع النحوم وإنه لقعم لو تعلمون عظم إنه 
)١(‏ سورة البقرة. آية ۲٤‏ 
(۲) سورة ص: آیه ۸٤‏ 
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لقرآن کر ٩(4‏ ل وإذا بدلنا آية مكان آية والته أعلم بما ينزل قالوا إنغا أنت 
مفتر ‏ ( , 


الثالثة : التفسيرية وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه نحو #وأسروا 
النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم ‏ (") فجملة الاستفهام مفسرة 
للنجوی # إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب مم قال له کن 
فىكون 4( فخلقه وما بعده تفسير لمتل آدم هل أدلكم على تجارة تنجيكم 


من عذاب ألم تؤمنون بالله )() فجملة تؤمنون تفسير للتجارة. 


الرابعة: الجاب بها القسم نحو يس والقرآن الحكي إنك لن 
المرسلين 04 . 


الخامسة : الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا نحو جواب لو ولولا ولا 
وكيف» أو جازم ولم يقترن بالفاء ولا يإذا الفجائية» نعو إن تقم أقم وإن 
قمت قمتء أما الأول فلظهور الجزم في لفظ الفعلء وأما الثاني فلأن 
الحكوم لموضعه بالجزم الفعل لا الجملة بأسرها. 


السادسة: الواقعة صلة لاسم أو حرف نحو جاء الذي قام أبوه» وأعجبني 
أن قمت» فالذي في موضع رفع والصلة لا محل اء وجموع أن قمت في 
موضع رفع لا أن وحدهاء لأن الحرف لا إعراب له لا لفظا ولا محلاء ولا 


قمٿ وحدها. 


.۷۵ سورة الواقعة. آية‎ )١( 
. ٠١١ سورة السحل: آية‎ )۲( 
.٣ سوره الأنبياء. آية‎ )۳( 
. 0٩ سورة آل عمران: آية‎ )٤( 
.٠١ سورة الصف: آي‎ )۵( 


(1) سورهۀ یس: آیه ۱ - ۲ 
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السابعة : النابعة لا لا محل له نحو قام زيد ولم يقم عمروء إذا قدرت 
الواو عاطفة. 

الجمل التي ها حل من الاعراب: وأما الجمل التي ها حل من الأعراب 
فهي أيضاً سبع . 

الأول : الواقعة خبراًء نحو زيد» أبوه قائم. 

الثانية : الواقعة حالا نحو لا تقربوا الصلوة وأنع سكارى#('. 

الثالثة : المحكية بالقول غو قال إني عبد اله فم يقال هذا الذي 


کنم به تکذبون چ () 


الرابعة: المضاف إليها نحو يوم ولدت# ١‏ يوم لا ينطقون ي 
يوم هم بارزون ( . 


الخامسة: الواقعة بعد الفاء أو إذا جوابا لشرط جازم نحو ومن يضلل 
الله فلا هادي له " لوإن تلهم سيئة با قدمت أيديم إذا هم 
ا ن )۸( 1 


السادسة: التابعة مفرد کو يوم ا یح فه ي () #واتقوا يوما 


.٤٣١ سورة النساء: آيه‎ )١( 
.٠١ سورة مرم: آية‎ )۲( 
.١١ سورة المطففين: آية‎ )۳( 
۲۳ سورة مرم : آي‎ )٤( 

(۵) سورة المرسلات؛ آية .٠۵‏ 
)٦(‏ سورة غافر: آية .٠١‏ 
(۷) سورة الأعراف: آية ٠۸١‏ . 
(۸) سورة الروم: آية .٠١‏ 
)٩(‏ سوره الىغرةء ايه .۲۵٣۲‏ 
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ترجعون فيه ° لیوم لا ريب فيه (" . 
السابعة: التابعة لجملة ها حل ويقع ذلك في بابي النسق والبدل خاصة نحو 
زيد قام أبوه وقعد أخوه قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن) (. 
قال ابن هشام : والحق أنها تسع » والذي أهملوه الجملة المستثناة نحو 3 إلا 
من تولى وكفر فيعذبه الله والجملة المسند إليها نحو [سواء عليهم 
أأنذرتهم ام تنذرهہ 4( تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» وقال الشيخ 


بدر الدبن ابن أم قاسم: 

جل ات وها حل محرت 
ومعلق عنها وتابعة لا 
وجواب شرط ارم بالفاء أو 
وأتتك سبع ماها من موضع 
وجواب أقسام وماقد فسرت 
وبعيد تخصيص وبعد معلق 
وكذلك تابعة لشيء ماله 


سبع لأن حلت حل المفرد 
وكذا المضاف ها بغر تردد 
هو معرب أو ذو حل فاعدد 
بادا رخص قال غ م 
صلة وعارضة وجلة مبتدى 
في أشهر والخلف غير مبعد 
لا جازم وجواب ذلك أورد 
من موضع فاحفظه غير مفند 


وقال أبو حيان أصل الجملة أن لا يكون هما موضع من الإعراب» وإِنغا 
كان كذلك لأا إذا كان هما موضع من الإعراب تقدر بالمفرد» لأن المعرب 
إنغا هو المفرد» والأصل في الجملة أن لا تكون مقدرة بالمفرد. والجمل على 
قسمين قسم موضع له من الإعراب وقد حصرته في اتني عشر قسا. 


. ۲۸۱ سورة الىقرة: آیۀ‎ )١( 


(۲) سوره آل عمران؛ آیه ۹٩‏ ۲۵. 
(۳) سورة الىقرة. أيه ٠١‏ 
)٤(‏ سوره الغاشیه: آیه ۲۲ . 
(0) سوره البقرة آنه 1. 


۲٤ 


الأول : أن تقع الجملة ابتداء كلام لفظا ونبة او ية ل١‏ لظا حو زیك 
قائم › وقام زید» وراكبا جاء زيد » فإن وقعت أول كلام لفظا لا نية كان ها 
حل من الإعرابء خو أبوه قائم زيد. 

الثانى : أن تقع بعد أدوات الابتداء ء فيشمل ذلك الحروف المكفوفة نحو 
إنغا زيد قائم» وإذا الفجائية نحو خرجت فإذا زيد قائم» وهل وبل ولكن 
وإلا وأما وما النافية غير الحجازية وبينا وبيناء نحو هل زيد قائم وما زيد 
متطلق ء وقول الأفوه الأودى: 
بيا النساس على عليائها ‏ إذ هو وافي هوة فيها فغاروا 

وقال: 
فا خن رق اأتاكاا على فة وزها وراعجى 

الثالث: أن تقع بعد أدوات التحضيض. نحو هلا ضربت زيدا. 

الرابع: أن تقع بعد حروف الشرط غير العاملة» نحو لولا زيد 
لأكرمتك ولو جاء زيد أكرمتك » ولا جاء زيد أكرمتك على مذهب سیبویه 
في لاء قإنه يذهب إلى نها حرف» ومذهب الفارسي أنها اسم ظرف» فتكون 
الجملة عنده ف موصع جر باصافة الظرف إلىه ويقدرها چن . 

الخامس: أن تقع جوابا هذه الحروف الشرطية التي لا تعمل» نحو المثل 
السابقة. 


السادس: أن تقع جوابا هذه الحروف الشرطية التي لا تعمل» نحو المثل 
السابقة. 


السادس: أن تقع صلة لحرف آو اسم نحو قام الذي وجهه حسن» ونحو 
قول الشاعر: 
يسر المرء ماذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا 


۲۵ 


السابع: أن تقع اعتراضية» نحو قوله تعالی وإنه لقم لو تعلمون 
عظے ‏ ) . 

الثامن : أن تقع تفسيرية » نحو قولك أشرت إليه أن قم» وكتبت إليه أن 
اضرب زیداً. 

التاسع : أن تقع توكيدا لا لا محل له من الإعراب نحو قام زيد قام 
زید. 

العاشر : أن تقع جواب قسم نحو والله ما زيد قائ والله لیخرجن. 

الحادي عشر : أن تكون معطوفة على مالا حل له من الإعراب» نحو جاء 
زيد وخرج عمرو. 

الثانى عشر : الجملة الشرطية إذا حذف جوابها وتقدمها ما يدل عليه نحو 
قول العرب أنت ظالم إن فعلت» التقدير إن فعلت فأنت ظالم » أو تقدمها ما 
يطلب ما یدل على جوابہاء نحو والله إن قام زید ليقومن عمرو»› فالقسم 
يطلب ليقومن» وليقومن دليل على جواب الشرط ‏ التقدير إن قام زيد يقم 
عمرو . 

وقسم له موضع من الإعراب وينحصر في أنواع الإعراب. 

فمنها؛ ما هو قي موضع رفع › وهو ثمانيه أقسام» ستة باتفاق » واثنان 
باختلاف . 

الأأول: أن تقع خبراً للمبتدأ نحو زيد أبوه قائم. 

الثاني : أن تقع خبراً للا لنفي الجنس خو لا ربيئة قوم تجيء خير . 


الثالث: أن تقع خبراً بعد إن وأخواتها نحو إن زيدا وجهه حسن. 
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۲٣ 


الرابع : أن تقعم صفه لموصوف مرفوع نحو جاءني رجل يكتب غلامه. 

الخامس: أن تقع معطوفة على ما هو مرفوع» نحو جاءني رجل عاقل 

السادس: أن تقع بدلا من مرفوع» نحو أنت تأتينا تلم بنا في ديارنا. 

هذه الستة باتفاق» واثنان اللذان فيها الخلاف. 

الأول: أن تكون في موضع الفاعل نحو يعجبني يقوم زيد. 

والثاني : أن تكون في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله نحو قوله تعالى 
ل وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض) ‏ والصحيح أن الجملة لا تقع موقع 
الفاعل ولا المفعول الذي لم يسم فاعله إلا أن اقترن بها ما يصيرها وإياه في 
تقدیر المفرد. 

ومنها: ما هو في موضع نصب وهو ثلاثة عشر قسما» عشرة باتفاق» 
وثلاثة باختلاف. 

الأول: أن تقع خبرا لكان وأخواتهاء نحو كان زيد يخرج أخوه. 

الثاني : أن تقع في موضع المفعول الثاني لظننت وأخواتهاء نحو ظئنت 
زيداً يقوم أخوه. 

الثالث: أن تقعم في موضع المفعول النالث لأعلمت وأخواتها. نو 
أعلمت زیدا عمرا ينطلق غلامه. 

الرابع: أن تقع خبرا بعد ما الحجازية نحو ما زيد أبوه قائم . 

الخامس: أن بقع خبر للا أخت ما نحو لا رجل يصدق. 

السادس: أن تفع في موضع المفعول للقول الذي يحكي به نحو قال زيد 


(۱) سوره الىقره آیه ۱١‏ 


۲۷ 


عمرو منطلق » فعمرو منطلق في موضع مفعول قال. 

السابع: أن تقع في موضع المفعول للفعل المعلق » نحو علمت ما زيد قائم 
وسألت أيهم أفضل. 

الثامن : أن تقع معطوفة على ما هو منصوب أو موضعه نصب» نحو 
ظننت زيدا قائا ويخرج أبوه» وظننت زيدا يقوم ويخرج. 

التاسع: أن تقع في موضع الصفه لمنصوب» نحو قتلت رجلا يشتم زيدا. 

العاشر : أن تقع في موضع الحال نحو قوله: ٭ وقد اغتدی والطير في 
وکناتہا Xk‏ 

الحادي عشر : أن تكون في موضع نصب على البدل نحو قولك عرفت 
زيداً أبو من هو» على خلاف في هذا القسم الأخيرء فقولك أبو من هوء في 
موضع نصب على البدل من زيد على تقدير مضاف أي عرفت قصة زيد أبو 
من هو . 

الثاني عشر : أن تقع مصدرة بمذ أو منذء نحو قولك ما رأيته مذ خلقه 
الله ففي هذه الجملة خلاف. ذهب الجمهور إلى أنها لا موضع هما من 
الإعراب وذهب السيرافي إلى أنها في موضع نصب على الحال. 

الثالث عشر : أن تقع مستثنى بها نحو قام القوم إلا زيداًء وقاموا ليس 
خالداء ففيها خلاف. 

ومنها: ما هو في موضع جر» وذلك ستة أقسام» ثلاثة باتفاق» وثلاثة 
باختلاف» فالقی باتفاق. 

أحدها: أن تقع مضافا إليها أسماء الزمان نحو جئتك يوم زيد أميرء وقال ٠‏ 
تعالى يوم يقوم الناس لرب العالين) . 


.1 سورة المطففين: آية‎ )١( 


۲۸ 


الثاني : أن تقع موضع الصفة» نحو مررت برجل يكتب مصحفا. 

الثالث: أن تقع موضع الصفةء نحو مررت برجل يكتب مصحفا. 

الثالث: أن تقع معطوفة على مخفوض أو ما موضعه خفض» نحو مررت 
برجل کكاتب ويجيد الشعر» ومررت برجل يکتب ويحید. 

والتي باختلاف: 

أحدها: أن تقع بعد ذوء في نحو قول العرب اذهب بذي تسام. وذهب 
بعضهم إلى أنها في حل جر » وذهب بعضهم إلى أنها لا محل هما من الإعراب. 

الثاني : أن تقع بعد آية بمعنى علامة» نحو قول الشاعر: 
بآية قام ينطق كل تيء وخان أمانة الديك الراب 

ذهب بعضهم إلى أنها في موضع جر بالإضافة» وذهب بعضهم إلى أنها لا 
موضع ها من الاإعراب. بل يقدر معها حرف يكون ذلك الحرف والجملة في 
موضع جر. 

الثالث: أن تقع بعد ححتى الابتدائيةء نحو قول امرىء القيس: 
سریت ہم حتی تکل مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بأرسان 

ذهب الجمهور إلى أن هذه الجملة لا حل ما من الإعراب» وذهب 
الزجاج وابن درستويه إلى أنها في حل جر بجتى. 

ومنها: ما هو في موضع جزم» وذلك ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تقع بعد أداة شرط عاملة ولم يظهر هما عمل ء نحو إن قام زيد 
يقم عمرو .فهاتان ال 

التاني: أن تقع جواباً للشرط العامل ء نحو إن يقم زيد فعمروا قائم» وإن 
يفم زيد قام عمرو بفهاتان الجملتان في حل جزم» وهذا يجوز العطف عاييا 


۲۹ 


بالجزم» قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم# (). 


الثالث: أن تكون معطوفة على مجزوم أو ما موضعه جزم» نحو إن قام 
زيد ويخرج عمرو أکرمتها» وقوله تعالی فلا هادي له ويذرهم) فذلك 
اثنان وأربعون قسما بالمتفق عليه والمختلف فيه - انتهى .وقال الشيخ سراج 
الدين الدمنهوري في الجمل التي هما محل والتي لا محل هما: 


وخذ جلا عشر أو ستا فنصفها 
كذلك ف التعليق والشرط والجزا 
وفي الشرط قالوا لا حل ها كا 
وني الشرط ل يعمل كذاك جوابه 
مفسرة أيضاً وحشوا كذا أتت 
وجمعن في هذين البيتين : 
خرية حالية عحكية 
وجواب ذى جزم بفإ أو إذا 


مما موضع الإعراب جاء مبينا 
مضاف إليها واحك بالقول معلنا 
إذا عامل يأتي بلا عمل هنا 
أتت صلة مبدوءة سرك امنا 
جواب يين مثله فانك العنا 
كذلك في التخصيص نلت به الغنا 


بالقول ذات إضافة ومعلق 


فائدة - معاني استعمال المفرد :قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في 
(تعليقه على المقرب) المغرد يستعمل في كلام النحاة بأحد معان خسة. 


أحدها: المفرد الذي هو مقابل للجملةء يذكر في خبر المبتدأً ونواسخه. 


والثاني المغرد الذي هو قبالة المركب» نحو بعلبك. 


والثالث: المفرد الذي هو مقابل المضاف. 


٠۸١ سورة الأعراف. آية‎ )١( 


والرابع :المفرد الذي هو مقابل المثنى والمجموع. 
والخامس : المفرد الذي هو باب النداء وباب لا لنفي الجنس» وهو مقابل 
لضاف رالغاب للنضاف: 


ضابط 
لا توجد جلة فى اللفظ كلمة واحدة إلا الظرف 


هه 


قال السخاوي في (شرح المفصل) ليس لنا جلة في اللفظ كلمة واحدة 
إلا الظرف نحو مررت بالذي عندك أو خلفك. 


باب المعرب والمبنى 
قاعدة 
الأصل في الاعراب الحركات 


أصل الإعراب أن يكون بالحركات» والإعراب بالحروف فرع عليها. 

قال ابن يعيش : وإنغا كان الإعراب بالحركات هو الأصل لوجهين. 

أحده] :أنا لما افتقرنا إلى الإعراب للدلالة على المعنى كانت الح ركات 
أولى لأنها أقل وأخف وبا نصل إلى الغرض » فام يكن بنا حاجة إلى تكلف ما 
هو أثقل» ولذلك كثرت في بابها أعغنى الح ركات» وقل غيرها ما أعرب به 
وقدر غيړها با ولم تقدر هي به. 

والثاني :انا لا افتقرنا إلى علامات تدل على المعاني وتفرق بينها وكانت 
الكلمة من الحروف وجب أن تكون العلامات غير الحروف» لأن العلامة غير 
ا معام كالطراز في الثوب» فلذلك كانت الحركات هي الأصلء وقد خولف 
الدليل وأعربوا بعض الكام بالحروف لأمر اقتضاه - انتهى. 


۳١ 


وقال أبو البقاء في (اللباب): الأصل في علامات الإعراب الحركات 
دون الحروف لثلاثة أوجه. 

أحدها :أن الإعراب دال على معنى عارض في الكلمة فكانت علامته 

والشانى : أن الح ر كة أيسر من الحرف وهي كافية في الدلالة على 
الإعراب»ء وإذا حصل الغرض بالأخصر لم يصر إلى غيره. 

والثالث :أن الحرف من جلة الصيغة الدالة على 

والثالث :أن الحرف من جلة الصيغة الدالة على معنى الكلمة اللازم اء 
فلو جعل الحرف دليلا على الإعراب لأدى إلى أن يدل الشيء الواحد على 
معنيين وفي ذلك اشتراك» والأصل أن يخص كل معنى بدليل. 


قاعدة 
الأصل فى البناء السكون 

الأصل في البناء السكون لثلاثة أوجه. 

أحدها :أنه أخف من الحركةء فكان أحق بالأصالة لخفته. 

الثاني :أن البناء ضد الإعراب» وأصل الإعراب الحركات» فأصل البناء 
السكون. 

الثالث :أن البثاء يكسب الكلمة ثقلا فناسب ذلك أصالة البناء على 
السكون. 

أسباب البثاء عل الح ر كة:وأما البثاء عل الحركة فلاحد أريعة أشياء : 

إما لأن له أصلا في التمكن كالمنادى . والظروف المقطوعة عن الاضافةء 
ولا رجل» وخسة عشرء وهذا أقرب للمبنيات إلى المعرب. 


PY 


وإما تفضيلا له على غيره كالاضي بني على حركة تفضيلا على فعل 
الأمر. 


وإما للهرب من التقاء الساكنين کأین و کف وحبث وأمس . 


وإما لأن حركته ضرورية وهي الحروف الأحادية كالباء واللام والواو 
والفاءء لأنه لا يمكن النطق بالساكن أولاء سواء كان في الأول لفظاً أو 
تقديراً كلكاف في نحو رأيتك. لأنها وإن كانت متصلة لفظا فهي منفصلة 
تقديراً وحكا» لأن ضمير المنصوب في حكم المنفصل» وإذا كانت منفصلة 
حكا لزم الابتداء بالساكن لو م بحرك» جلاف الألف والواو في قاماء 
وقاموا» لأن ضمير الفاعل ليس في حكم المنفصلء فلا يلزم منه الابتداء 
بالساكن حكا» ذكر ذلك في (البسيط). 


قاعدة 
القول فى بناء الكلمة التق على حرف واحد 

قال ابن النحاس في (التعليقة): كل كلمة على حرف واحد مبنية يجب 
أن تبنى على حر كة تقوية ها » وينبغى أن تكون الحر كة فتحة طلبا للتخفيف»› 

فائدة 

الخلاف فى علل البناء 

قال ابن النحاس في (التعليقة) في علل البناء خلاف» فمذهب أبن 
السراج وأ على ومن تبعه أن علل البناء منحصرة في شبه الحرف أو تضمن 
معناه» وعد الزخشري والجزول وابن معط وابن الحاجب وجاعة آخرون علل 


۳۳ 


البناء حسة» هذان » والوقوع موقع المبنى » ومناسية المبنى » واللاضافة إل 
امبنى. وزاد ابن عصفور سادسة وهي الخروج عن النظائر كأي في أيهم أشدء 
ووجه خروجها عن نظائرها حذف صدر صلتها من غير طول. 


قال ابن النحاس: وينبغي على هذا التعداد أن يضاف إليهن سابعة وهى 
تنزل الكلمة منزلة الصدر من العجز»ء كبعل في بعلبك. وخسة في خسة 


وعلل بعضهم بناء الأفعال بأنها لا تعقد ولا تركب على الأصح» 
والإعراب إنما يستحق بعد العقد والتر كيب » فتكون هذه علة أخرى مضافة 
إلى ما عددنا من العلل فتكون ثامنة» وقد علل بهذه العلة بناء حروف با. تا. 
ٿا. وأسماء العدد في قوم واحد إثنانء ثلاثة» أربعة» وكذا كل ما لم يعقد 
ولم یرکب . 


وجعل ابن عصفور علة بناء المنادى وأساء الأفعال واحدة وهي وقوعها 
موقع الفعل . 


وفرق الزخشري» فجعل علة بناء أساء الأفعال هذه وجعل علة المنادى 
وقوعه موقع ماأشبه ما لا تمکن له» وهو أنه يقول إن المنادى واقع موقم 
كاف أدعوك» وكاف أدعرك أشبهت كاف ذاك والتجاءك لاشتراكها في 
الخطاب فتكون تاسعة. 


وكذلك جعل ابن عصفور الاضافة إل مبنى مطلقا علة واحدة 
والزخشري عبر عنها بأن قال أو إضافته إليه يعني الى مالا تمكن لهء فناقشه 
ابن عمرون وقال یرد عليه یومئذ فإانه مضاف إلى ما أشبه ما لا تمکن له» 
فيحتاج أن يقول الزخشري إلى ما لا تمكن له كالمضاف إلى الفعل أو إلى ما 
أشبه ما لا تمكن له كالمضاف إلى إذء نحو يومئذ وما أشبهه فتكون عاشرة. 


۳٤ 


ويضاف إليه حادية عشر وهي تركيب المعرب مع الحرف» نحو لا رجل» 
والفعل المؤكد بالنونين على أحد التعليلين في كل واحد منههاء وهذه العلل 
كلها موجبة إلا الإضافة إلى المبنى فإنها مجوزة - انتهى. 


سه 


رأي ابن مالك في علة البناء والرد عليه 

حصر ابن مالك علة البناء في شبه الحرف» وتعقبه أبو حيان بأن الناس 
دكروا لاء استاباً 'غيره: 

وأجيب بأنه لم ينفرد به» فقد نقله جاعة عن ظاهر کلام سیبویه» ونقله 
ابن القواس عن أي علي الفارسي وغيره. 

وقال صاحب ( البسيط ) : اختلف النحاة في علة البناء » فذهب أبو الفتح 
إلى أنها شبه الحرف فقط - انتهى. 

ورأيته أنا في (الخصائص )لأي الفتح (ابن جني ) وعبارته إنما سبب بناء 
الاسم مشابمته للحرف لا غير » ورأيته أيضا في (الأصول) لابن السراج وني 
( التعليقتين) لأبي البقاء » وفي (الجمل) للزجاجي» وذكر بعض شراحه أنه 
مذهب الحذاق من النحويين. 


ضابط 
أقسام الم ركب من المبنيات 
قال ابن الدهان في (الغرة): المركب من المبنيات سبعة أقسام. 
الأول: اسم بني مع امم» نحو خسة عشر وغوه. 
الثاني : اسم بني مع صوت» خو سیبویه. 
0 


الثالت :فعل بی ص اسم » جو حيذا. 

الخامس: حرف بني مع افعل» خو هام . 

السادس: صوت بني ى صوت » غو حي هلا . 

السابع: حرف بني مع حرف» نحو هلا . وم يذكره ابن السراج في القسمة 
وزاد قوم قسما آخر فقالوا : فعل بني مع حرف خو تضرین ویبن ویضربن » 

ضابط 
المبنى الذي يرجع إلى الاعراب 

قال الشيخ عام الدين السخاوي في (تنوير الدياجي ) : ليس في العربية مبنى 
تدخل عليه اللام إلا رجع إلى الإعراب» كأمس إذا عرف باللام صار 
معرباء إلا المبنى في حال التنكير فإن اللام إذا دخلته لا تمكنه لأنه قد أصابه 
البناء في الحال التي توجب التخفيف والتمكن وهي حال التنكير » فإذا دخلته 
اللام م تمكنه ولم يعرف نحو خمسة عشر وأخواته فانه مبنی » فإذا دخلته اللام 
بقي معها على بنائه. 


ضابط 
الرأي في بناء بعض الحروف 
قال ابن الدهان في (الغرة) ليس في الحروف ما هو مبنى على الضم غير 
منذ» والأفعال ليس فيها ذلك وأما ضربوا فالضمة عارضة للواو» 
والعارض لا اعتداد به » کا نقول ف حر كة التقاء الساكنين › وطمذا : يرد 


۳٣ 


الحذوف في لم يقم الآن» ومثل ذلك مذ فمن ضم» وجاعة يعتدون به بناء 
منهم الربعي» وقد بنى حرف آخر على الضم وهو رب في لغة قوم وجعل 
بعضهم من الله من هذا القسم. 


قاعدة 
النصب اخو الجر 


النصب آي الجر» ولذا حل عله ف باي المثنى والجمع دون امرفوع» 
قال ابن بابشاذ في (شرح المحتسب): وإنما كان أخاه لأنه يوافقه في كناية 
الإضار» نحو رأيتك ومررت بك» ورأيته ومررت به» وها جيعاً من 
حر کات الفضلات› أعنى النصب والجر» والرفع من حر کات العمد. 


فائدة 
معنى: الجمع على حد التثنية 


قال السخاوي في ( شرح المفصل ): معنى قوم الجمع على حد التثنية » أن 
هذا الجمع لا يكون إلا لما يجوز تنكير معرفته وتعريف نكرته كالتثنية» فكا 
أن التثنية لا تكون إلا كذلك. فهذا الجمع على حد المحدود ما» ويسمى 
جع السلامة وجع الصحة لسلامة بناء الواحد فيه وصحته» ويسمى الجمع 
على هجائين» لأنه مرة بالواو ومرة بالياء. 

قال : وقد عد بعض النحاة هذه الواو ثانية معان ؛ فقال: هي علامة الجمع 
والسلامة والعقل والعلمية والقلة والرفعم وحرف الإعراب والتذ كير . 

فائدة سبب إعراب الأسماء الستة بالحروف: قال ابن يعيش : ذهب 
قوم إلى أن الأساء الستة إنغا أعربت بالحروف توطتة لإعراب التثنية والجمع 
بالحروف» وذلك أنهم لما التزموا إعراب التثنية والجمع بالحروف» جعلوا 


۳۷ 


بعض المفردة بالحروف حى لا يستوحش من الإعراب في التثنية والجمع 
السالم بالحروف» قال: ونظير التوطئة هنا قول أي إسحاق أن اللام الأول في 
نحو قوم والله لئن زرتني لأكرمتك إا دخلت زائدة موطئة مؤذنة باللام 
الثانية والثانية هي جواب القسم ومعتمده. 

فائدة - قال ابن النحاس في (التعليقة): المضمر الذي هو مضاف إليه 
كلا وكلتا ثلائثة ألفاظ كاء وهماء ونا. 


قاعدة 
لا يجتمع إعرابان في آخر كلمة 

قال في (البسيط) لا ييكن اجتاع إعرابين في آخر كلمة» وهذا حكيت 
الجمل المسمى بها ولم تعرب» ولأنها لو أعربت لم تخل إما أن تعرب الأول 
أو الثاني أو جموعهاء لا جائز تخصيص الأول بالإعراب لأنه كالجزء من 
الكلمةء ولادائه إلى وقوع الإعراب وسطاء ولا جائز تخصيص الثاني ء لأن 
الأول يشاركه في التركيب والإعراب قبل النقل» فتخصيصه بعد النقل 
بالثاني ترجيح بلا مرجح» ولا جائز إعرابها معا لأن الإعراب يقع في 
الآخر» ولا يكن اشتراكها في شيء يشع الإعراب عليه كآخر المفردات» 
فلذلك تعذر إعراما. 


ضابط 
لیس ف الأساء المعربة اسم آخره واو قىلها ضمة 
قال ابن فلاح في (المغنى) لا يوجد في الأسماء المعربة اسم آخره واو 
قبلها ضمة» لأنهم أرادوا تخصيص الفعل بشيء لا يوجد في الاسم کا 
خصوا الاسم بشيء لا يوجد في الفعل؛ ولأنه لو کان لأدى إلى اجتاع ما 


۳۸ 


يستثقل في النسبة والإضافة فلذلك رفض » وأما السمندو فاسم أعجمي » وأما 
هو فمنيء وأما الأسماء الستة فالواو فيها بمنزلة الحركة. 

فائدة - المراد : يلفظ الثقل في حروف العلة: في تذكرة ابن مكتوم 
عن تعاليق ابن جنى » المراد بالثقل في حروف العلة الضعف لا ضد النفة» 
فلا كانت هذه الحروف ضعيفة استشقلوا تحريكهاء ويدل على أن المراد 
بالثقل هذا لأن الألف أخف الحروف وهي لا تتحرك أبداً. 


ضابط 
أقسام حذف نون الرفع 
قال ابن هشام في تذكرته حذف نون الرفع على ثلاثة أقسام واجب» 


وجائز» وذلك قبل لفظ (ني) أي قبل نون الوقاية» فالحاصل أنها تحذف 
باطراد بعد الجازم والناصب وقبل (ني)» لكن الأول واجب» وهذا جائز 
يجوز معه الإثبات وهو الأصل» ولك فيه الفك على الأصل والإدغام تخفيفاً. 


ونادر لا يقع إلا في ضرورة أو شذوذ» وذلك في ما عدا هذين نحو إلا 
تدخلوا الجنة حى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا). وقوله: 
أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي 


ومعتمد الأول عندېي اقترانه بتدخلوا وتحابوا» فنوسب بنهن مع. تشبيه 
(لا) في اللفظ بالناهية - انتهى . 


۳۹ 


باب المنصرف وغر المنصرف 
واصطلاح الكوفيين المجرى وغبر المجرى قاله ف البسيط. 


قال: والعلل المانعة من الصرف تسعء وإنا الحصرت فيها لأن النحاة 
سبروا الأشياء التي يصير الاسم بهاء فرغاً فوجدوها تسعاً ويجمعها قوله: 


إذا اثنان مع تسع ألما بلفظة 


a‏ ھ‌ 
وحم وتانيیث وعدل وعجمه 


وأشباه فعل واختصار ومعرفه 
وأشباه فصل واختصار ومعرفه 


وقال ابن خروف في ( شرح الجمل): أنشد الأستاذ أبو بكر بن طاهر في 


العلل المانعة من الصرف: 
فجمع وتعريف وعدل وعجمة 


وما زید في تعد وعمران فانتبه 


ملخصة إن كنت في العام تحرص 
ووصف ا ووزن خصص 
وعاشرها التر كيب هدا ملخص 


وقال الإمام أبو القاسم الشاطي صاحب (الشاطبية) رجه الله: 


دعوا صرف جع ليس بالفرد أشكلا 

وڏو ألفى التأنبث والعدل عده 

وذو العدل والتر كيب بالخف والذي 

وما ألفى مع نون ا راه ردا 
وقال بعصهم : 

امع وزن عادلا أتث بمعرفة 

ا 


قال آخر . 


عدل ووصف وتانسث ومعرفة 


والنون زائدة من قبلها ألف 


وفعلان فعلى ثم ذي الوصف أفعلا 
والاعجم في التعريف خص مطولا 
بوزن يحص الفعل أو غالب علا 
وذو هاء وقف والمؤنث اثقلد 


رکب وزد عجمة فالوصف قد کملا 


a O E 
ووزن فعل وهذا القول تقريب‎ 


ونقلت من خط الإمام أي حيان قال أنشدنا شيخنا الإمام بهاء الدين ابن 
وزن الم ركب عجمة تعريفها عدل ووصف ا لجع زد تأنياً 
موانع الصر ف وز الفعل نتبعه عدل ووصف وقا وتمنعه 
نون تلت ألفا زيدا ومعرفة وعجمة ثم تركيب وتجمعه 
أي وجعه وقال أيضاً : 
إذا رمت إحصاء الموانع للصرف فعدل وتعريف مع الوزن والوصف 
وجع وتر کیب وتات صبغة وزائدني فعلان والعجمة المرف 
وقال أيضاً: 
موانم صرف الاسم تسع فهاكها منظمة إن كنت في العم ترغب 
هى العدل والتأنيث والوصف عجمة وزائدتا فعلان جعم مركب 
وثامنها التعريف والوزن تاسع وزاد سواها باحث يتطلب 


قاعدة 
الأصل في الاساء الصرف 
الأأصل في الأسماء الصرف. ولذا لم يمنع السبب الواحد اتفاقاً ما م يعتضد 
باخر جذبه عن الأصالة إلى الفرعية. 
قال في ( البسيط ) : ونظيره في الشرعيات أن الأصل براءة الذمة فلا يقوى 
التاهد على شخل الدمة ما لم يعتضد بآخر»ء ومن فروع ذلك أنه يكفي في 
عودة إلى الأصل أدنى شبهة لأنه على وفق الدليلء ولذا صرف أربع من 


٤١ 


قولك مررت بنسوة أربع» مع أن فيه الوصف والوزن .اعتباراً لأصل وضعه 
وهو العدد . 

وقال ابن أياز: أصل الأساء الصرف لعلتين. 

إحداه) : أن أصلها الإعراب» فينبغي أن تستوفي أنواعه. 

والثانية : أن امتناع الصرف لا يحصل إلا بسبب زائد والصرف يحصل 
بغیړ سبب زائد» وما حصل بغیر سبب زائد أصل لا حصل بسبب زائد . 

فإن قيل: ۾ 1 تكن العلة الواحدة مانعة من الصرف؟ 

قیل: لوجوه. 

أحدها : أن الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة فليس للعلة الواحدة من 
القوة ما يجذبه عن الأصل وشبهوا ذلك ببراءة الذمة فإنها لما كانت هى 
الأصل لم تصر مشتغلة إلا بشهادة عدلين وذلك لأن الأصول تراعى ویحافظ 
عليها . 

الثاني : أن الأسماء التى تشبه الأفعال من وجه واحد كثيرةء ولو راعينا 
الوجه الواحد وجعلنا له أثراً كان أكثر الأسماء غير منصرف وحينئذ تكثر 
مخالفة اللأصل. 

الثالث : أن الفعل فرع عن الاسم في الإعراب» فلا ينبغى أن يجذب 
الأصل إلى حيز الفرع إلا بسبب قوي. 

فائدة: قال ابن مکتوم (في تذکرته) انشد ابن خالویه في ( کتاب 
لبس): 
فا خليست إلا الثلاثة والتسى ولا قيلت إلا قريباً مقاها 

وهو حجة» لأنه أدخل تاء التأنيث عل ثلاث المعدول وهو غریب . 

فائدة: باب فعلان فعلى ساعي : قال في (البسيط )» فعلان فعلى 


£۲ 


کسکران وسکري وغضبان وغضيي وعطشان وعطشي إنما يعرف بالساع 
دون القياس» وقال ابن مالك رحه الله : 

أجز فعلى لفعلانا إا استثنيت حلانا 
واا و ات قاتا و 
وصوحجانا وعلانا وقش وانا ومصانا 
ورا دة راتو و 


ضابط 
أنواع العدل 


في (شرح المفصل ) للأندلسي قال الخوارزمي العدل على أربعة أوجه: 
عدل في الأعداد نحو أحاد ومثنى وثلاث» وعدل في الأعلام نحو عمر 
والقياس عامر» وعدل من اللام نحو سحر» وعدل من اللام حك نحو أخرء 
وهذا لأن آخر في الأصل أفعل التفضيل» وهو ضد أول» ورجل آخر معناه 
تأخراً في الذ كر» هذا أصله» ثم أجرى مجرى غيره» ومن شأن أفعل التفضيل 
أن يتعقب عليه أحد الثلاثة » وهنا لا مدخل لمن » لأن أفعل من متى اقترن به 
من ل جز تصريفه وهنا قد صرف» فعام أنه غير مقترن من وأخر لا يضاف» 
فلا يقال هن أخر النساء» فتعين أن يكون معرفا باللام» وهو غير معرف 
لفظاً بل منكر لفظاً ومعرف معنى وحكً منزل منزلة اسم بمن» وإنما التزم 
حذف (من) لأنه أجرى مجرى غير » وإنما وجب تصريفه لأنه غير مضاف» 
وإنما حذف اللام لكونه معلوماً. 


۳ 


قاعدة 
لا عبرة باتفاق الألفاظ ولا باتفاق الأوزان للمنع من الصرف 
قال في (البسيط): لا عبرة باتفاق الألفاظ ولا باتفاق الأوزان. 


أما الأول: فإسحاق ويعقوب وموسى أساء الأنبياء غير منصرفة» 
وإسحاق مصدر أسحق الضرع إذا ذهب لبنه» ويعقوب لذكر الحجل» 
وموسى لا يحلق به مصروفة» ومن قال إنما سمي يعقوب لأنه خرج من بطن 
أمه آخذاً بعقب عيص فهو من موافقة اللفظ وليس بممشتق » لأن الاشتقاق من 
العري يوجب الصرف. وكذلك إبليس لا ينصرف للمعرفة والعجمة» ومن 
زعم آنه مشتق من أبلس إذا يئس فقد غلط» لأن الاشتقاق من العرهي يوجب 
الصرف وإنغا هو من اتفاق الألفاظ . 

وأما الثاني : فإن جالوت وطالوت وقارون غير منصرفة» وجاموس 
,طاووس وراقود مصروفة لكونها نكرات ولا عبرة باتفاق الوزن . 


ضابط 

ما لا ينصرف ضربان. ضرب لا ينصرف في نكرة ولا معرفةء وضرب 
لا نصرف في المعرفة فإذا تنكر انصرف. وقد نظم ذلك الشيخ عام الدين 
السخاوي فقال: 
مساجد مع حل وحراء بعدها وسکران يتلوه أحاد وأحر 
فذي ستة لم تنصرف كيف ماأتت سواء إذا ما عرفت أو تنكر 
وعثان إبراهيم طلحة زينب ومع عمر قل حضرموت يسطر 


٤ 


قاعدة 
الألفى واللام تلحق الأعجمى بالعرںی 
الأعجمي ذا دخلته الألف واللام التحق بالعرنيء» فحموسی رجل هودي 
صرف على كل حال إذا قلنا إنه أعجمي ياؤه من نفس الكلمة» وإن قلنا إن 
ياءه زائدة كيقوم ل ينصرف في المعرفة لأنه على وزن يقوم. 


قاعدة 
التنعريف يثبت التأنيث والعجمة والت ركيب 

قال ابن جنى في (الخاطريات) التعريف يثبت التأنيث والعجمة 
والتر كيب» والتنكير يسقط حكم ذلك» ومن قوة حكم التعريف في منعه 
الصرف أنك تعتد معه العجمة والتأنيث والتركيب» ولا تعتد واحداً من ذلك 
مع عدم النعريف وإن اجتمع فيه سببان أحدها ما ذكرناء ألا ترى أنك 
تصرف أربعاً وإن كان فيه الوزن والتأنيث» وباذنجانا وإن كان فيه التركيب 
والعجمة» وحضرموت اسم امرأة إذا نكر وإن كان فيه الت ركيب والتأئيث»› 
ولا تصرف شيتاً من ذلك معرفة » فهذا يدل على قوة الاعتداد بالتعريف وأنه 
سبب أقوى من التأنيث والعجمة والت ركب . 


ضابط 
صرف ما له ينصرف ف الشعر 
يجوز للشاعر صرف ما لا ينصرف للضرورة» لأنه يرده إلى أصله وهو 
الصرف» أو يستفيد بذلك زيادة حرف في الوزن. 
قال في (البسيط): ويستثنى ما في آخره ألف التأنيث المقصورة نحو حبللى 


10۵ 


ودنيا وسکری» فإنه لا يجوز له صرفه» إذ لا يستفيد به فائدة» لأن التنوين 
يحذف الألف فيؤدي إلى الإتيان بجرف ساكن وحذف حرف ساكن»› 
ویستشنى أيضاً أفعل منك عند الكوفيين» فإنہم لا يجيزون صرفه لملازمته 
(منك) الدالة على المفاضلة فصار لذلك بمنرلة المضاف» ومذهب البصريين 
جواز صرفه لاأستفادة زيادة حرف» ووجود من لا يمنع من تنوینه» کا : 
ينع من تنوين خيراً منه وشراً منه» وها بوزن أفعل في التقدير. 


وقال ابن يعيش : جع ما لا ينصرف يجوز صرفه في الشعر لإتمام القافية 
وإقامة وزنها بزيادة التنوين وهو من أحسن الضرورات لأنه رد إلى الأصل› 
ولا خلاف في ذلك إلا ما كان في آخره ألف التأنيث المقصورةء فإنه لا 
يجوز للضرورة صرفه» لأنه لا ينتفع بصرفه لأنه لا يسد ثلمة في البيت من 
الشعرء وذلك أنك إذا نونت مثل حبلى وسكرى حذفت ألف التأنيث 
لسكونها وسكون التنوين بعدها فلم يحصل بذلك انتفاع» لأنك زدت التنوين 
وحذفت الألف فا ربجت إلا كسر قياس ولم تحظ بفائدة. 

وقال ابن هشام في (تذكرته): قال ابن عصفور كالمستدرك على النحاة 
إنه يستشنى من قولنا ما لا ينصرف إذا اضطر إلى تنوينه صرف - ما فيه ألف 
التأنيث المقصورة» وتوجيهه: أنه لا يجوز في الضرورة صرفه بوجهء لأنك لو 
فعلته م تعمل أكتر من أن تحذف حرفا وتضع آخر مكانه» ولا ضرورة بك 
إلى ذلك. 

قال ابن هشام : وكنت أقول لا يحتاج النحاة إلى استثناء هذاء لأن ما فيه 
الف التانيث المقصورة لم يضطر إلى تنوينه على ما قالء وكلا منا فيا يضطر 
إلى تنوينه» تم حكي لي عن ابن الصائغ أنه رد عليه فيا له على (المقرب) 
استتناء هذاء وأنه أفسد تعليله وقال: سلمنا أنه لا فائدة في إزالة حرف 
ووضع حرف لكن ثم أمر آخرء وهو أن هذا الحرف الذي وضعنا موضع 
الألف حرف صحيح قابل للحركة. فإذا حرك بأن يكسر لالتقاء الساكنين 
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حصل به ما لم يكن قبل» وهذا أحسن جداً. 


(فائدة) في (تذكرة) التاج بن مكتوم قال في (المستوفي): لا تكاد 
التثنية توجد إلا في اللغة العربية. 


باب النكرة والمعرفة 
قاعدة 

التنكير أصل في الأساء : الأصل في الأساء التنكير والتعريف فرع عن 
التدكر . 

قال ابن يعيش في (شرح المفصل): أصل الأساء أن تكون نكرات» 
ولذلك کانت المعرفة ذات علامة وافتقار إلى وضع لنقلها عن الأصل. 

وقال صاحب (البسيط): النكرة سابقة على المعرفة لأربعة أوجه. 

أحدها : أن مسمى النكرة أسبق في الذهن من مسمى المعرفة بدليل سريان 
التعريف على التدكير . 

والثانی : أن التعريف يحتاج إلى قرينة من تعريف وضع أو آلة بخلاف 
النكرة» ولذلك كان التعريف فرعا على التنكير . 

الثالث: أن لفظ شيء ومعلوم يقع على المعرفة والنكرةء فاندراج المعرفة 
تحت عمومها دليل على أصالتهاء كأصالة العام بالنسبة إلى الخاص» فإن 
الإنسان مندرج تحت الحيوان لكونه نوعاً منه» والجنس أصل لأنواعه. 

الرابع : أن فائدة التعريف تعيين المسمى عند الإخبار للسامع» والإخبار 
يتوقف على التر كيب فيكون تعيين المسمى عند الت ركيب . وقبل الت ركيب لا 
إخبار فلا تعريف قبل التر كيب . 

قال: ومع أن النكرة الأصل» فإنها إذا اجتمعت مع معرفة غلبت المعرفةء 
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لأن الحال قد جاءت من النكرة دون وصف المعرفة بالنكرة. ونظيره تغليب 
أعرف المعرفتين عل الأخرى كقولك آنا وأنت قمنا» وأنت وزيد قمعا . 


وقال في باب ما لا ينصرف : التعريف فرع التنكير لأنه مسبوق بالتنكيي › 
ودليل على سبق التنكير من ثلاثة أوجه. 

أحدها : أن النكرة أعم والعام قبل الخاص» لأن الخاص يتميز عن العام 
بأوصاف زائدة على الحقيقة المشتركة. 

والٹاں : أن أفظة شىء تعم الموجودات» فاذا أريد بعضها خصص 
الوصف أو ما قام مقامه والموصوف سابق على الوصف. 


والثالث: أن التعريف يتاج إلى علامة لفظية أو وضعية. 


وقال ابن هشام في (تذكرته) يدل على أن الأصل في الأساء التنكير أن 
التعريف علة منع الصرف» وعلل الباب كلها فرعية» وأنه لا يجوز في رأيت 
البكر أن ينقل على من قال (علمنا إخواننا بنو عجل) جلا على رأيت 
بكراًء وها يحمل على الأصل. 

علامة النكرة: (فائدة) قال في (البسيط) علامات النكرة دخول لام 
التعريف عليهانحو رجل والرجل» ودخول رب نحو رب رجل. وتختصس 
بالدخول غلى غيرك ومثلك وشبهك من دون اللام» والتنوين في أسماء 
الأفعالء وفي الأعلام فها لا ينصرف» نحو صه ومه وإبراهم» والجواب في 
كيف كقولك کیف زید فیقال صالح فإنه إنما عرف تنکیرها بالجواب› کا 
عرف آن متى ظرف زمان وأين ظرف مكان بالجواب» ودخول (من) المفيدة 
للاستغراق» غو ما جاءني من رجل وما لزید من درهم» ودخول م غوم 
رجل جاءني» ودخول لا التي تعمل وعمل إن التي تعمل عمل ليس عليها اسا 
وخبراًء وصلاحية نصبها على الحال أو التمييز. 
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ضابط 
أنواع المعارف ودليل حصرها في هذه الأنواع 

قال في (البسيط): المعارف سبعة أنواع» المضمرات» والأعلام» وأساء 
الإشارة» والموصولات» وما عرف باللام» وما أضيف إلى واحد من هذه 
الخمسة» والنكرة المتعرفة بقصد النداء» وزاد قوم أمثلة التأكيد أجعون 
وأجع وجعاء وجمع وقالوا إنها صيغ مرتجلة وضعت لتأكيد المعارف لخلوها 
عن القرائن الدالة على التعريف من خازج وتقدير المعرف الخارجي بعيد» قال 
ویژکد هذا القول: أن أجعين لم يتنكر بجمعه ولو كان جع أجع لتنكر كا 
يتنكر العام عند الجمع » فدل على أنه صيغة مرتجلة لتأكيد الجمع المعرف. 

قال: وعلى هذا القول فتكون أنواع المعارف ثمانية» وإنما الحصرت فيها 
لأن اللفظ إما أن يدل على التعريف بنفسه أو بقرينة زائدة عليه» والدال 
بنفسه إما أن يكون بالنظر إلى مسماه وهو العلم» أو بالنظر إلى تبعيته لتقوية 
المعرفة قبله وهي هذه الألفاظ الدالة على التأكيد » والدال بقرينة زائدة إما أن 
تكون متقدمة أو متأخرةء والمتقدمة إما أن تكون متصلة أو منفصلة» 
فالمتصلة لام التعريف» والمنفصلة إما أن تعرف بالقصد وهي حروف النداءء 
أو بغيره وهي القرائن المعرفة الضمائر» والمتأخرة إما أن تكون متصلة أو 
منفصلة فلمتصلة الإضافة» والمنفصلة إما أن تكون جنساً وهو صفة» امم 
الاشارة» أو جلة وهي صلة الموصولات» فإنها تعرف بها واللام في الذي 
والتي لتحسين اللفظ لا للتعريف. بدليل أن بقية الموصولات معارف وهي 
عارية عن اللام» وإنا تعرف بالصلة لأن الذي توصل به إلى وصف المعارف 
با لجمل » والصفة لا بد من كونها معلومة للمخاطب قياسا على سائر الصفات. 

فائدة - تقسم الاسم إلى مظهر ومضمر ومبهم : قال ابن الدهان في 
(الغرة): الأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : مظهر » ومضمر» ومبهم» والمبههات 
هي اساء الإشارة والموصولات. 

وقال قوم: الأسماء تنقسم إلى مظهر ومضمر ولا مظهر ولا مضمر. 
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قال ابن يعيش : أصل المضمرات أن تكون على صيغة واحدة في الرفع 
والنصب والجرء» كا كانت الأساء الظاهرة على صيغة واحدة والإعراب في 
آخرها يبين أحواهاء وكا كانت الأسماء المبهمة المبنية على صيغة واحدة 
وعواملها تدل على إعرابما ومواضعها. 


قاعدة 
أصل الضمير المنفصل للمرفرع 


قال ابن يعيش : أصل الضمير المنفصل للمرفوع لأن أول أحواله 
الابتداء » وعامل الابتداء ليس بلفظ فإذا أضمر فلا بد أن يكون ضميره 
منفصلا» والمنصوب والمجرور عاملها لا يكون إلا لفظاًء فإذا أضمرا 
اتصلا به فصار المرفوع ختصا بالانفصال. 


قاعدة 
الصمير المجرور والمنصوب من أصل واحد 


قال ابن يعيش : الضمبر المجرور والمنصوب من واد واحد فلذا حل عليه 
في التأ كيد بالمرفوع المنفصل» تقول مررت بك آنت كا تقول رأيتك أنت. 


ضابط 

المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة 

أحدها: أن يكون الضمير مرفوعا بنعم وئس وباي ولا مفسر إلا 
التمييز نحو نعم رجلا زيد. 

الثاني : أن يكون مرفوعا بأول المتنازعين المعمل ثانيهها كقوله: 

جفوني ولم أجف الأخلاء إنني 

الثالث: أن یکون خبرا عنه فیفسره خبره نحو « إن هي إلا حياتنا 

الدنيا » قال الزخشري هذا ضمير لا يعام ما يعني به إلا با يتلوه» وأصله إن 


الحياة إلا حياتنا الدنيا ثم وضع هي موضع الحياة لأن الخبر يدل عليها 
ويبينها. قال ابن مالك: وهذا من جید کلامه. 

الرابع : ضمير الشأن والقصة نحو « قل هو الله أحد » فإذا هي شاخصة 
أبصار الذين كفروا». 

ا لخامس: أن يجر برب ويفسره التمييز نحو ربه رجلا. 

السادس: أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له كضربته زيدا. 


السابع : أن يكون متصلا بفاعل مقدم ومفسره مفعول مؤخر» كضرب 
غلامه زیدا. 


قاعدة 
می یکون الفاعل والمفعول ضمبرين متصلبن لشيء واحد 
من الأفعال إلا في ظننت وأخواتها وني فقدت وعدمت. قاله البهاء ابن 
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باب العام 


ضابط 


قال في (البسيط) العم المنقول ينحصر في ثلاتة عشر نوعاء قال ولا دليل 
على حصره سوى استقراء كلام العرب: المنقول عن المركب كتأبط ترا 
وشاب قرناهاء أو عن الجمع نحو كلاب وأغار» وعن التثنية نحو ظبيان» 
وعن مصغر کعمیر وسهیل وزهيږ وحريٹ» وعن منسوب کربعي وصيفي» 
وعن اسم عين كتور وأسد لحيوانين» وجعفر لنهر» وعمرو لواحد عمور 
الأسنان» فإنه نقل من حقيقة عامة إلى حقيقة خاصةء وعن امم معنى كزيد 
وإياس مصدري زاد وآسى إياسا أعطىء ولیس هو مصدر أيس مقلوب 
يئس؛ لأن مصدر المقلوب يأتي على الأصل» وعن اسم فاعل كمالك وحارٹ 
وحام وفاطمة وعائشة» وعن اسم مفعول كمسعود ومظفر» وعن صوت 
کېبه » وعن الفعل الماضي كشمر وبذر وعثر وخضم ولا خامس هما على هذا 
الوزن» وكعسب» وعن المضارع كيزيد ويشكر ويعمر وتغلب» وعن الأمر 
وقد جاء عنهم في موضعين . 

أحدهما : يسمى بمعل الأمر من غير فاعل في قوم اصمت لواد بعینه. 

والثاني : مع الفاعل في قومم » اطرقا لموضع معين» قلت : وينبغي أن يزاد 
النقول من صفة مشبهة كخديج وخدية وشيخ وعفيف» ومن أفعصل 
التفضيل » كأحد فإنه أولى من نقله من المضارع. 


قاعدة 
الشذوذ يكثر في الأعلام 


قال الشلوبين : الأعلام يكتر الشذوذ فيها لكثرة استعاها والشيء إذا كثر 
استع اله عېړوه. 


o۲ 


قاعدة 
الأعلام لا تفید معنی 


الأعلام لا تفيد معنى لأنها تقع على الشيء ومخالفه نوعا واحداء نحو زيد 
فإنه يقع على الأسود كا يقع على الأبيض» وعلى القصير كا يقع على 
الطويل» وليست أساء الأجناس كذلك. لأنها مفيدة» ألا ترى أن رجلا 
يفيد صنيعة مخصوصة» ولا يقع على المرأة من حيث كان مفيداء وزيد يصلح 
أن يكون علا على الرجل والمرأةء ولذلك قال النحويون العام ما يجوز تبديله 
وتغبيره ولا يلزم من ذلك تغيير اللغةء فإنه يجوز أن تنقل اسم ولدك أو 
عبدك من خالد إلى جعفر ومن بكر إلى خمد ولا يلزم من ذلك تغيير اللغةء 
ون د اسم الجنس» فإنك لو سميت الرجل فرسا أو الفرس جلا كان 
تغيير اللغة» ذكر ذلك ابن يعيش في (ترح المفصل). 

وفي (البسيط) يطلق لفظ العام على الشيء وضده» كإطلاق زيد عل 
الأسود والأبيض » ويجوز نقله من لفظ إلى لفظ كنقل اسم ولدك من جعفر 
إلى خمد لكونه لم يوضع لعنى في المسمى» بدليل تسمية القبيح بحسن 
والجبان بأسد والأسود بكافور» بخلاف أساء الاجناس فإنها وضعت لعنى 
عام فيلزم من نقلها تغير اللغة كنقل رجل إلى فرس أو جمل جخلاف نقل 
العام . 

قاعدة 

تعليق الأعلام على المعاني أقل من تعليقها على الأعيان 

قال ابن جني في (الخصائص) ثم ابن يعيش : تعليق الأعلام على المعافي 
أقل من تعليقها على الأعيان» وذلك لأن الغرض منها التعريف» والأعيان 
أقعد في التعريف من المعاني» وذلك لأن الأعيان يتناوما لظهورها له وليس 


o۲ 


كذلك المعاني لأنا تثبت بالنظر والاستدلالء وفرق بين عام الضرورة 
بالمشاهدة وبين عام الاستدلال. 

فائدة وجود العام جنسا معرفا باللام: في تذكرة ابن (الصائغ) قال: 
نقلت من جموع بخط الرماح قد يرد العام جنسا معرفا باللام لتعريف الجنس 
وذلك بعد نعم وبئس » فتقول نعم العمر عمر بن الخطاب» وبئس الحجاج 
حجاج بن يوسف» لأن نعم لا تدخل إلا على جنس معرّف» وقد يجعل العم 
جنسا منكرا وذلك بعد لا نحو (لا هيتم الليلة للمطي) ولا بصرة لكم ولا 
بصرء ولا أبا حسن ها. 


باب الإشارة 


قال ابن هشام في ( تذكرته): من أسماء الإشارة ما لا يستعمل إلا بها أو 
بالكاف وهو (تي). 

ومنها: ما لا يستعمل بالکاف وهو ذي. قال أحمد بن يجی: لا يقال 
ذيك» ولا أعم منها ما يستعمل بالكاف ويتنع من ها فهذا قسم ساقط» 
والباقي يستعمل تارة جqذا‏ وتارة بهذا جسب ما یرد من المعنى . 


باب الموصول 

أسماء الصلة 
فائدة: قال ابن يعيش : أكثر النحويين سمى صلة الموصول صلة» وسيبويه 
پسمتها حفوا آي أا لست أضلد: وإنغا هي زيادة يتم بها الاسم وتوضح 
معناه. وقال الأندلسي : الصلة تقال بالاشتراك عندهم على ثلاتة أشياء : صلة 
الوصول» وهذا الحرف صلة أي زائد» وحرف الجر صلة بمعنى وصلة. 
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فائدة - تعريف الموصولات بالالف واللام: ذهب قوم إلى أن تعريف 
الموصولات بالألف واللام ظاهرة في الذي والتي وتشنيتهما وجعهما» ومنوية في 
من وما ونحوهها» والصحيح أن تعريف الجميع بالصلة» ونظير ذلك المنادى 
نحو يا رجل» قيل يعرف بالخطاب وقيل باللام المحذوفة وكأن (يا) أنيبت 
منامها . قال الأبذي في ( شرح الجزولية) : وهو الصحيح» ألا ترى أنك تقول 
أنت رجل قائم ولا يتعرف رجل بالخطاب فكأن يا رجل في الأصل يجتلب 
(ال) التي للحضورء ثم اختصرت» لذا ألزمت يا ولم تحذف للا يتوالى 
الحذف ولاأنہا صارت عوضا - انتهى. 


ضابط 
فى حذف العائد 


قال ابن الصباغ في ( شرح الألفية) : تلخيص القول في حذف العائد أن 
يقال إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجروراً. إن كان مرفوعا فإما أن 
یکون مبتدءاً أو غیړه» إن کان غير مبتد! م بز الحذف» وإِن کان مبتدءاًء 
فإما أن يعطف عليه أو يعطف على غيره وإما لاء في الأول لا تعذف. والثاني 
إما أن يصلح ما بعده للصلة أو لاء في الأول لا تحذف والثاني إما أن يقم 
صدرا وإما لاء بأن تسبقه لو أو ما» في الثاني لاحذف» والأول إما أن 
تطول الصلة أو لاء الثاني يجوز في أي لا في غيرهاء والأول يجوز مطلقا. 

وإن كان منصوبا فإما بعل أو وصف وإما بغيرهاء إن كان بغيرها ن 
يجز الحذف. وإن كان ب) فاما متصل أو منفصل» المنفصل لا يحذف»› 
والمتصل إما أن يكون في الصلة ضمير غبره أو لاء إن كان ضمير غيره ل 
يحذف. وإلا فإن كان من باب كان ل يحذف. وإلا حذف. 

وإن كان مجروراً فإما باسم أو جرف إن كان باسم فإما وصف أو 
غیره» إن کان غير وصف لم يحذف» وإن كان وصفا فإما عامل أو لاء إن ل 
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يكن عاملا فلا حذف» وإلا جاز الحذف. وإن كان بجرف فإما أن يكون 
الموصول مجروراً أو لاء إن لم يكن فلا حذف» وإن كانء فإما جرف أو 
عبره» إن كان بغيره فلا حذف» وإن كان جرف فإما أن ياثل الضمير لفظا 
ومعنى وعاملا أو لا إن لم اثله لا يحذف» وإن ماثله في ذلك کله جاز 
الحذف ب انتهى وكتب بعض الفضلاء إلى تاج الدين بن متكوم: 


أا تاج دين الله والأوحد الذي 

وجامع أشتات الفضائل حاويا 

وجر علوم في رياض مكارم 

لعلك والإحسان منك سجية 

تعدد لي نظا مواضع حذف ما 

وأكثر من الإأيضاح واعذر مقصرا 
فأجابه : 


ألا أيها المولى امجللى قريضه 
وجالى أبكار المعالي عرائسا 
ومستنتج الأفكار تشرق كالضحى 
وغارس من غرس المكارم مثمرا 
كتبت إل المملوك نظا بمدحة 
وأرسلت تبغى نظمه لسائل 
فلم يسع الملوك إلا امتشتاله 
ولم يأل جهدا في اجتلاب شديدة 
فقلت وقد أهديت فجرا إلى ضحى 
إذا عائد الموصول حاولت حذفه 
فا كان مرفوعا ولم يك مبتدا 


وإن كان مرفوعا ومبتداً غدا 
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تسنم بجدا قدره ذروة العلا 
مدا السبق حلالا لا قد تشكلا 
أتئ خالة التتال. إلا قله 
وأوصافك الأعلام طاولن يذلا 
يعود على الموصول نظا مسهلا 
وعش دائم الأقبال ترفل في الحلا 


إذا راح شعر الناس في البيد فسكلا 
عليها من التنميق ما سمج الحلى 
ومستخرج الألفاظ تجلب كالطلا 
وجاني من مر الفضائل ما حلا 
ووصفك في الآفاق ما زال أفضلا 
ومن عجب أن يسأل البحر جدولا 
وتمثيل ما ألوى وإيضاح ما جلا 
ومن بذلك المجهود جهدا فا ألا 
وسؤلا إلى بجر وسحقا لذى ملا 
فطالع تحجد ما قد نظمت مفصلا 
فأثبت وأما الحذف فاتر که واحظلا 
وفي وصل أي صدرا احذف مسهلا 


بشرط بناء أي وإما إن اعربت 
وإن يك ذا صدر لوصلة غيرها 
فدونك فاحذفه وإن لإ تطل فقد 
وشاهد ذا فاقراً تام على الذي 
واتبته محصورا كدا إن نفيت ما 
وني حدفه خلف لدی عطف غیره 
وما کان مفعولا لغبر ظننت وه 
وبشرط في ذا عوده وحده فإن 
وهذا إذا الموصول لم يكن ال فإن 
وما كان خفضا بالاضافة لفظه 
وخافضه إن ناب عن حرف مصدر 
كقولك تتلو فاقض ما أنت قاض أو 
وموصوله أحجى لذلك فاحذفن 
وأعني به لفظا ومعنی ولم یکن 
ولم يك أيضا قد أقم مقام ما 


ویشرب ما تشربون وإن غدا 


فقيل بتجويز لحذف وقيل لا 
وطالت فإن لم يصلح العجز موصلا 
أجيز على قول ضعيف وأخلا 
وأحسن مرفوعا لذا نقل من تلا 
تمم کجاء اللذ ماهو ذو ولا 
عليه ومنع الحذف في عكسه انجلا 
و متصل فاحذفه تظفر بالاعتلا 
يعد غیره فالحذف لیس مسهلا 
یکنها فلا تحذف وقد جا مقللا 
ومعناه نصب کان بالحذف أسهلا 
وفعل فام يجذفه أعني السموءلا 
فإن کان رورا جرف قد اعملا 
إذا ما استوى الحرفان يا حاوي العلا 
فديتك حرف العائد الحصر قد تلا 
غدا فاعلا فاسمع مقالي مثلا 
تساويم) في اللفظ منفردا حلا 


باب المعرف بالأداة 
ضابط 


أقسام لام التعريف: قال: في (البسيط) تنقسم اللام إلى تسعة أقسام . 
أحدها : لتعريف الجنس نحو قومم: الرجل خير من المرأة» إذا قوبل 
جنس الرجال بجنس النساء كان جنس الرجال أفضل» وإلا فكم من امرأة 


خير من رجل. 


وأنفقت الدينار لمعهود بينك وبين المخاطب» وني التنزيل # كا أرسلنا إلى 
فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول) ‏ وقوله أن جاءه الأعمى  #‏ 
لأن المراد به عبدالله ابن أم مكتوم. 

الثالث: لتعريف عهد ذهني كقولك أكلت الخبز وشربت الماء ودخلت 
السوق» فإنه لا يكن حله على إرادة الجنس ولا على المعهود في الوجود لعدم 
العهد بين المتكام والمخاطب» فام يبق إلا حله على الإشارة إلى الحقيقة باعتبار 
قيامها بواحد في الذهن » إلا" أن هذا التعريف قريب من النكرة» لأن حقيقة 
التعريف إغا يكون باعتبار الوجود» وهو باعتبار الوجود نكرةء لأنه م 
يقصد مسمى معهوداً في الوجودء ومذا قال المحققون إن نحو قوله: ولقد 
أمر على اللئم يسبني» صفة لكونه لم يقصد مسمى معهوداً في الوجود. 

الرابع : لتعريف الحضور» كقولك هذا الرجل وهو يصحب اسم 
الاشارة» وقياس يا إيها الرجل وما شاكله أن يكون من تعريف الحضور 
لوجود القصد إليه بالنداء. 

ا لخامس: أن تكون بعنى الذي » إذا اتصلت باسم فاعل أو اسم مفعول. 

السادس: أن تكون عوضا من تعريف الاضافة» نحو مررت بالرجل 
ا لحسن الوجه» فالقياس أن لا تجتمع الألف واللام والإضافة إلا أن الإضافة 
لا لم تعرف احتيج إلى الألف واللام ليجرى صفة للمعرفة السابقة. 

السابع : أن تكون زائدة في الأعلام. 

الثامن : أن تكون تحسينية والتعريف بغيرها كلام الذي والتي. 
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قال: واعام أن أقوى تعريف اللام للحضور مم العهد ثم الجنس. 
وقال المهلبي : 


تعلم فللتصريف ستة أوجه إذا لامه زيدت إلى أول الاسم 
جور اوتف اوجن وعد ا ومع الي م الزيادة ي اارعم 

فائدة - القول في فينة وما يتعاقب عليه تعريفان: فينة اسم من أساء 
ازمان معرفةء قال ابن يعيش وهو معرفة علمء فلذلك لا ينصرف» تقول 
لقيته فينة بعد فينة أي الحين بعد الحين» وحكى أبو زيد الفينة بعد الفينة 
بالألف واللام » فهذا يكون مما اعتقب عليه » تعريفان أحدها بالألف واللام 
والآخر بالوضع والعلمية» وليس كالحسن والعباس» لأنه ليس بصفة في 
الأصلء ومثله قومم للشمس إلاهة وإلالاهة في اعتقاب تعريفين عليه وأماء 
العدد معارف أعلام وقد يدخلها الألف واللام فيقال الثلاثة نصف الستة» 
فيكون ما اعتقب عليه تعريفان» وذكر وابن جني في (الخصائص) الأول 
وقال وهو كقولك شعوب والشعوب للمنية وندري والندرى» ذكر المهلبي 
من ذلك غدوة والخدوة» ونسر والنسر. 


اتا راد 


قال ابن يعيش : ذهب سيبويه وابن السراج إلى أن المبتدأً والخبر ها 
الأصل والأول في استحقاق الرفع وغيرها من المرفوعات ممول عليهاء 
وذلك لأن المبتدأ يكون معرى من العوامل اللفظية وتعرى الاسم من غيره في 
التقدیر قبل أن يقترن به غیره. 

قال : والذي عليه حذاق أصحابنا اليوم أن الفاعل هو الأصل لأنه يظهر 
برفعه فائدة دخول الإعراب للكلام من حيث كان تكلف زيادة الإعراب إغا 
احتمل للفرق بين المعاني التي لولاها وقع لبس فالرفع إغا هو الفرق بين 
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الفاعل والمفعول اللذين يجوز أن يكون كل واحد منها فاعلا ومفعولاء 
ورفع المبتدأً والخبر لم يكن لأمر يخشى التباسه بل لضرب من الاستحسان 
وتشبيه بالفاعل من يحث كان كل واحد منها خبراً عنه» وافتقار المبتداً إلى 
الحبر الذي بعده كافتقار الفاعل إلى الحبر الذي قبله ولذلك رفع المبتداً 
الخبر . 

فائدة - المبتدآت التى لاه أخبار ها: قال ابن النحاس في (التعليقة) 
قولنا أقائم الزيدان وما ا أخواك مبتدأً لیس له خبر لا ملفوظ ولا 


مهدر . 


قال : ومن المبتدآت التي لا خبر ها أيضاً قوم : أقل رجل يقول ذلك» 
فأقل مبتداً لا خبر له» لأنه بمعنى الفعل في قومم قل رجل يقول ذاك» 
ويقول ذاك صفة لرجل وليس جبر» بدليل جريه على رجل في تثنيته وجعه» 
وكذلك قومم كل رجل وضيعته» فإنه لا خبر له على الوجهين» وكذلك 
قوم حسبك» مبتدأ لا خبر له على أحد الوجهين لكونه في معنى اكتف . 
وكذلك قول الشاعر: 


غير مأسوف علسى زمن ينقضي بافم والحزن 
ومثله قول الآخر: 
غير لاه عداك فاطرح الله و لا تغترر بعارض سلم 


فغير في البيتين مبتدأً لا خبر له على أحد الوجهين لأنه مول على ماء 
كأنه قيل ما يؤسف على زمنء» كا في قومم ما قائم أخواك. 


قاعدة 
أصل المىتدأ وار 

أصل المبتداً أن يكون معرفة وأصل الخبر أن يكون نكرة» وذلك لأن 
الغرض من الأخبارات إفادة المخاطب ما ليس عنده وتنزيله منزلتك في عام 
ذلك الخبر » والاإخبار عن النكرة لا فائدة فيه فإن أفاد جاز. 

مسوغات الابتداء بالنكرة: قال الشيخ جال الدين بن هشام في 
« المغني »: لم يعول المتقدمون في ضابط ذلك إلا على حصول الفائدةء ورأى 
امتأخرون أنه ليس كل أحد بهتدي إلى مواطن الفائدة فتتبعوها فمن مقل 
خل ومن مکثر مورد ما لا يصح › أو معدد لأمور متداخلة.» قال : والذي 
يظهر لي أنها منحصرة في عثشرة أمور. 

أحدها: أن تكون موصوفة لفظا غو [وأجل مسمى عنده © 
ولعبد مؤمن خير من مشرك ) أو تقديراً نحو السمن منوان بدرهم أي 
منه» أو معنى نحو رجيل جاءني لأنه في معنى رجل صغير. 

الثانى : أن تكون عاملة إما رفعا نحو قائم الزيدان عند من أجازه» أو 
نصا غو أمر ممعروف صدقة» أو جرا نحو غلام رجل جاء ني . 

الثالث : العطف بشرط كون المعطوف والمعطوف عليه ما يسوغ الابتداء 
به نحو طاعة وقول معروف ٠)‏ أي أمثل من غيرهاء ونحو قول 
معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ي (). 


الرابع : أن يكون خبرها ظرفا أو مجرورا. قال ابن مالك أو جلة نحو 


)۱( سورة الانعام: آية ۲. 
(۲) سورة البقرة: آية ۲۲۱. 
(۳) سورة شمد عليه السلام: آية .٠١‏ 


.۲٣۳ سورة البقرة: آية‎ )٤( 
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ولدينا مزيد) ‏ لكل أجل كتاب) قصدك غلامه رجل. 

الخامس: أن تكون عامة إما بذاتها كأساء الشوط والاستفهام أو بغيرهاء 
نحو ما رجل في الدار» وهل رجل في الدار» و «أإله مع الله » وقي (شرح 
منظومة ابن الحاجب) لهء أن استفهام المسوغ للابتداء هو الهمزة المعادلة بأم» 
نحو أرجل في الدار أم امرأة كا مثل في «الكافية» وليس كا قال. 

السادس: أن يکون مرادا با الحقيقة من حيث هي» نحو رجل خير من 
امرأةء وتمرة خير من جرادة. 

السابع : أن تكون معنى الفعل وهو شامل لنحو عجب لزيد» وضبطوه 
بأن يراد بها التعجب» وهو نحو (سلام على إل يسين )»7 و ويل 
للمطففین 7 وضبطوه بأن يراد با الدعاء. 

الثامن : أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة من خوارق العادة نحو شجرة 

التاسع: أن تقع بعد إذا الفجائية» نحو خرجت فإذا رجل بالباب. 

العاشر : أن تقع في أول جلة حاليةء نحو «شربنا ونجم قد أضاء». 
(وكل يوم تراني مدية بيدي) وبهذا يعام أن اشتراط النحويين وقوع النكرة 
بعد واو الحال ليس بلازم ونظير هذا الموضوع قول ابن عصفور في (شرح 
الجمل) تكسر إن إذا وقعت بعد واو الحال» وإنما الضابط ان تقع في أول 
الجملة الحالية بدليل قوله تعالى: « وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم 
ليأكلون الطعام» - انتهى. 


.٠۵ سورة ق: آية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد: آية ۳۸. 
(۳) سورة الصافات: آية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة المصطففين: آية .١‏ 
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وقد ذكر أبو حيان في أرجوزته المسماة (بنهاية الأعراب في علمي 
التصريف والإعراب) جلة من المسوغات ثم قال: 


وکل متا د کرت ف ال 
وقال المهلبي في (نظم الفرائد) 

ثم إن كنت سالا أو ييا 

م مسوصلة يمن وإذا ما 

ولعنى تعجب أو دعاء 
وقال أا : 

وقد جاء ما أغنى وسد عن الخبر 


حال وشرط أو جواب مسائل 


وجواب لوللا م وصف بعده 


يلرجع للتخصيص والتعمي 


ف مان وأربسع للخبير 
أو اا وجا افر 
لسؤۇال وسابق مجرور 
رفعت ظاهر الذي مستخير 


أو عموم ونعتها للبصير 


أو حالف بر ومعمول الخبر 
وحديث معطوف كفانا من غبر 


مثل الحال» أكثر شري السوبق ملتوتاء والشرط» سروري بزيد إن 
أطاعني أي ثابت إذا أطاعني » حذف الخبر فأقم الشرط مقامهء والجواب 
لسؤال زيد لمن قال من عندك» وجواب القسم لعمر الله لأفعلن» ومعمول 
ارا انت الا میا ائ فر سا جرا ت ا دک ته 
والوصف» اقل رجل يقول ذلك فيقول في موضع خفض لرجل وقد سد 
مسد الخبر » والفاعل » أقائم الزيدان» ونقض النفي : بلى زيد لمن قال ما عندي 
أحد» والسؤال في العموم» هل طعام» أي عندک» وواو مع» کل رجل 


وضيعته » والعطف : 


نحن ا عندنا وأنت با 


عندك راض [والرأي تلف ] 


ضابط 
المواضع التي يعطف فيها الخبر على المبتداً 


قال ابن الدهان في (الغرة) المبتدأ لا يعطف عليه خره بجرف البعة إلا 
بالفاء في موضعين أحدها : يلزمه الفاء » والآخر : لا يلزمه الفاء » فأما الذي 
يلزمه الفاء في موضعين» أحدها في بعض الخبر وهو أن يكون المبتدأً شرطا 
جازما النيابة وجزاؤه جلة اسمية أو أمرية أو نهييةء نحو من يأتني فله 
درهم» ومن عاد فبنتقم الله منه ومن يتوكل على الله فهو حسبه) () 
والتاني قوهم أما زید فقائم» فأما الذي يجوز دخول الفاء في خبره ولا يلزم 
فالموصول والنكرة الموصوفة إذا كانت الصلة أو الصفة فعلا أو ظرفا نحو 
وما بكم من نعمة فمن الله والذي يأتيني فله درهم ‏ واللذان يأتيانها 
منکم فآذوه) 4 وکل رجل يأتین فله درهم. 

فائدة الليلة الملال: قال ابن مكتوم في (تذكرته) قال أبو الخصيب 
الفارسي نحوي من من أصحاب المبرد في ( كتاب النوادر) له» الليلة الملال 
ليس في الكلام شخص خبره ظرف من الزمان إلا هذا ومثله ( قوله أكل عام 
نعم تحوونه) - انتهی . 

ضابط 

روابط الجملة بجا هي خبر عنه عشرة. 

,الأول : الضمير ا الأصل. 

الثاني : الإشارة نحو ولباس التقوى ذلك خر () 
)١(‏ سورة الطلاق: آية ۲ 
(۲) سورة النحل: آية 0۳ . 


(۳) سورة النساء: آية .٠١‏ 
€3 سورة الأعراف: آي 1 
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الثالث : إعادة المبتدأ بلفظه نحو الحاقة ما الحاقة& .١(‏ 

الرابع : إعادته بمعناه نحو زيد جاءني أبو عبدالله إذا كان كنية له. 

الخامس: عموم يشمل المبتدأ نحو #والذين يسكون بالكتاب وأقاموا 
الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحيني “. 

السادس: أن يعطف بفاء السببية جلة ذات ضمير على جلة حالية منه أو 
بالعكس نحو ألم تر أن الله أنزل من الساء ماء فتصبح الأرض 
مخضر ة4 (") , 


وإنسان عيني يسر الماء تارة قيبدو وتاراث يحم فيغفرق 


السابع : العطف بالواو عند اہن هشام وحده خو زید قامت هند 
وأكرمها. 

الثامن : شرط يشتمل على ضمير مدلول على جوابه بالخبر نحو زيد يقوم 
عمرو إن قام. 

التاسع : أل النائبة عن الضمير في قول طائفةء نحو «فإن الجنة هي 
اوی که (ء) آي مأواه. 

العاتر : كون الجملة نفس المبتداً في المعنى نحو هجيري أي بكرء لا إله 
إلا الله. 


(۱( سوره الحافة : ية إ. 
(۲) سورة الأعراف: آية .٠۷‏ 
(۴) سورة الحج: آية 1۳ . 


.٤١ سورة النازعات: آية‎ )٤( 
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قاعدة 
متى يمتنع تقديم الخبر والفاعل 
إذا كان الخبر معرفة كالمبتدأ م يز تقدم الغبر لأنه ما يشكل ويلبس» إذ 
کل واحد منها جوز أن یکون خبرا وخبرا عنه. 
قال ابن يعيش : ونظير ذلك الفاعل والمفعول إذا كانا ما لا يظهر فيها 
الإعراب» 'فإنه لا جوز نحو ضرب موسى عيسى. 


قاعدة 
ما هو الأول بالحذف: المبتدأً أو الخر 


قال ابن أياز : إذا دار الأمر بين كون المحذوف مبتدءاً خبراً فأي] أولى ؟ 
قال الواسطى الأولى كون المحذوف المبتدأً لأن الخبر عط الفائدة ومعتمدهاء 
وقال اا في (البرهان) الأولى كونه الخبر لأن الحذف اتساع وتصرف»› 
وذلك في الخبر دون المبتداً إذ الخبر يكون مفرداً جامدآً ومشتقا وجملة على 
تشعب أقسامها» والمبتدأ لا يكون إلا اسا مفرداًء وقال شيخنا الحذف 
والأعجاز والأواخر أليق منه بالصدر والأوائل » مثاله #فصبر جيل 4 (° 
أي شأني صبر جيل أو صبري جيل أمثل من غيره» ومثله [طاعة وقول 
معروف 4 أي المطلوب منكم طاعة أو طاعة أمثل لكمء قال ابن هشام في 
(المخني): ولو عرض ما يوجب التعيين عمل به كا في نعم الرجل زين ء إذ لا 
بجذف الخبر إلا إذا سد شيء مسده» وجزم كثير من النحويين في نحو عمرك 
لأفعلن وايين الت لأفعلن» بأن المحذوف الخبر» وجوز ابن عصفور كونه 
المىنداً., 


. ۱۸ سورة يوسف: آية‎ )١( 
.۲۱ سورة خمد عليه السلام : آپه‎ )۲( 
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a 


قاعدة 
ما هو الأول بالحذف: الفعل أو الفاعل 


قال ابن هشام في (المغني) إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلا والباقي 
فاعلاء وكونه مبتدءآً والباقى خبر» اما فالثاني أولى» لأن المبتدأ عبن الخبر 
فالمحذوف عین الثابت فيكون حذفا كلا حذف فأما الفعل فإنه غير الفاعل 
اللهم إلا أن يعتضد الأول برواية أخرى كقراءة شعبة 3 يسبح له فيها بالغدو 
والآصال رجال ‏ بفتح الباء فإنه يقدر الفعل والموجود فاعل لا مبتداً 
لوقوعه فاعلا في قراءة من كسر الباء أو بموضع آخر يشبهه نحو لئن 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) ”' فلا يقدر ليقولن الله خلقهم بل خلقهم 
الله نبيء ذلك في شبه هذا الموضع وهو لن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن خلقهن العزيز العلم) . 

وقال ابن النحاس في (التعليقة) إذا تردد الإضار بين أن نكون قد 
أضمرنا خبرا أو أضمرنا فعلا كان إضار الخبر وحذفه أولى من إضار الفعل 
وحذفه» لأن آخر الجملة أولى بالحذف من أوما لأن أوما موضع استجام 
وراحة» وآخرها موضع تعب وطلب استراحة. 

فائدة تنكيو المبتدأً: قال الشيخ بهاء الدين ابن النحاس ف تعليقه على 
(المقرب): اعام أن تنكير المبتدأً اختلفت فيه عبارات النحاةء فقال ابن 
السراج: المعتبر في الابتداء بالنكرة حصول الفائدة» فمتى حصلت الفائدة في 
الكلام جاز الابتداء» وجد شيء من الشرائط أو يوجد. 


وقال الجرجاني يجوز الإخبار عن النكرة بكل أمر لا تشترك النفوس في 
)١(‏ سورة النور: آية .٠٠١‏ 


(۲) سورة الزخرف؛ آية ۸۷. 
(۳) سورة الزحرف: آیۀ ۹. 
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معرفته نحو رجل من تم ساعن او فارس» فالمجوز عنده شيء واحد وهو 
جهالة بعض النفوس ذلك» وما ذكره لا يحصر المواضع. 

وقال شيخنا جال الدين ممد بن عمرون: الضابط في جواز الابتداء 
بالنكرة قربما من المعرفة لا غير» وفسر قربها من المعرفة بأحد شيئين إما 
باختصاصها كالنكرة الموصوفة» أو بكونها في غاية العموم» كقولنا تمر خير 
من جرادة» فعلى هذه الضوابط لا حاجة لنا بتعداد الأماكن » بل نعتبر كل ما 
يرد » فإن كان جاريا على ضابط أجزناه وإلا منعناه» وإن سلكنا مسلك تعداد 
الأماكن التى يجوز فيها الابتداء بالنكرة كا فعل جاعة كثيرة فنقول: 
الأماكن التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة تنيف على الثلاثين » وإن لم أجد أحداً 
من النحاة بلغ بها زائدا على أربعة وعشرين فيا علمته. 

أحدها: أن تكون موصوفة وهذا تحته نوعان» موصوف بصفة ظاهرة 
كقوله تعالى [ولعبد مؤمن خير من مشرك) وموصوف بصفة مقدرة 
كمسألة السمن منوان بدرهم» فان تقدیره منوان منه بدرهم» ومنه في موضع 
الصفة للمنوين . 

الثاني : أن تکون خلفا من موصوف» كقومم ضعيف عاذ بقرملة » أي 
إنسان ضعيف او حيوان التجا إلى ضعيف. 

الثالث : مقاربة المعرفة في عدم قبول الألف واللام كقولك أفضل من 
زيد صاحبك . 

الرابع : أن تکون اسم ابتفهام» نحو من جاءك. 

الخامس : اسم شرط نو من يأتني أكرمه. 

السادس: ۽ الحبريةء نحو ك غلام لي!!. 

السابع : أن يكون معنى الكلام التعجب» كقومم عجب لك!!. 

الثامن : أن يتقدمها أداة نفي نحو ما رجل قائم. 
)١(‏ سورة البقرة: آية .۲۲١‏ 
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التاسع : أن يتقدمها أداة استفهام» نحو أرجل قائم ؟ 

العاتر : أن يتقدمها خبرها ظرفاء نحو عندي رجل. 

الحادي عشر : أن يتقدمها خبرها جاراً ومجروراً نحو في الدار رجل. 
معرفة» وإلا فلو قيل في دار رجل لم يجز» وإن كان الخبر مجروراً وقد 
تقدم » وأجاز الجزولي والواحدي في كتابه في النحو تأخير الغبر في الظرف 
والمجرور على ضعف. نقله عنها شيخنا, 

الثاني عشر :أن يكون فيها معنى الدعاء» نحو سلام علیکم» وویل له. 

الثالٹ عشر: أن یکون الکلام بہا فی معنی کلام آخرء کقوھم شيء ما 
جاء بك» وقوهمم شر أهر ذا ناب» لأنه في معنى النفي ء أي ما أهر ذا ناب إلا 
قر. 

الرابع عشر: أن تكون النكرة عامةء نحو قول عمر تمرة خير من 
جرادة وجو مسألة خير من بطالة , 

الخامس عشر : أن تکون ف جواب من يسال باهمزة وأم» خو رجل 
قائم» في جواب من قال: أرجل قائم أم امرأة. 

المادس عشر : أن يكون الموضع موضع تفصيل نحو قولنا: الناس 
رجلان رجل أکرمته ورجل أهنته» وقول امریء القيس: 
فأقبلت زحفا على الركبتينن ‏ فتوب علي ووب اچ 

السابع عشر : أن تكون معتمدة على لام الابتداء نحو لرجل قائم. 

الثامن عشر : أن تكون عاملة نحو أمر بمعروف صدقة. 

التاسع عشر : أن تكون ما التعجبية نحو ما أحسن زيداء» على رأي 
سیښويه: 
العشرون: أن تكون مضافة إضافة حضة نحو غلام امرأة خارج. 
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الحادي والعشرون: أن تكون مضافة إضافة غير محضة» نحو مثلك لا 
يفعل كذا. 

الثاني والعشرون: أن تكون في معنى الموصوفة» وهو أن تكون 
مصغرة» نحو رجيل قائم» فالتصغر وصف في المعنى بالصعر . 

الثالث والعشرون: أن تكون النكرة يراد بها واحد مخصوص نحو ما 
حكي أنه لما أسام عمر بن الخطاب قالت قريش صبأً عمر فقال أبو جهل مه 
رجل اختار لنفسه أمرا فا تریدون؟ ذكره الجرجاني في مسائله. 

الرابع والعشرون: أن يتقدم خبرها غير ظرف ولا مجرور بل جلةء 
نحو قام أبوه رجل» بشرط أن تكون فيه معرفة أيضاً. 

الخامس والعشرون: ما دخل عليها (إن) في جواب النفي نحو قولك 

السادس والعشرون: أن تكون في معنى الفعل من غير اعتاد » نحو قائم 
الزيدان على راى الكوفيين والأخفش. 

السابع والعشرون: أن تكون معتمدة على واو الحال كقوله تعالى 
#وطائفة قد أهمتهم أنفسهم# 7 . 

الثامن والعشرون: أن تكون معطوفة على نكرة قد وجد فيها شيء من 
شروط الابتداء بالنكرة فصبرتٽت مستداة کقول الشاعر : 

عندي اصطبار وشکوی عند قاتلتي 

التاسع والعشرون: أن يعطف عليها نكرة موصوفة كقوله تعالى # طاعة 

وقول معروف) ” على أحد الوجهين. 


(۱( سورة آل عمران : آية 104 
(۲( سورة عمد عليه السلام : آية ١‏ 


الثلاثون: أن تلي لولا كقول الشاعر: 
لولاا اصطبار لأردی کل ذي مقة 
الحادي والثلاثون: أن تلي فاء الجزاءء نحو قوم في المثل: 
إن مضى عير فعير في الرباط 

قال: فهذا ما حصل لي من تعداد الأماكن الى يجوز فيها الابتداء 
بالنكرة» ولا أدعي الإحاطة فلعل غيري يقف على ما ل أقف عليه» وهتدي 
إلى ما لم اهتد إليه» فمن كانت عنده زيادة فليضفها إلى ما ذكرته راجيا 
ثواب الله عز وجل - إن شاء الله تعالى - انتهى كلام ابن النحاس. 

م رأيت بعد ذلك مؤلفا لبعض المتأخرين قال فيه قد تتبع النحاة 
مسوغات الابتداء بالنكرة وأنهاها بعض المتأخرين .إلى اثنين وثلاثين قال 
وقد أنهيتها بعون الله إلى نيف وأربعين» فذ كر الاثنين والتلاثين التي ذكرها 
ابن النحاس» وزاد: أن تكون معطوفة على معرفة كقولك زيد ورجل 
قائان» فرجل نكرة جاز الابتداء بها لعطفها على معرفةء وأن تلى إذا 
الفجائية» وأن تقع جوابا» كقولك درهم» في جواب ما عندك» آي درهم 
عندي » وأن تكون محصورة» خو إنما في الدار رجل» وأن تكون للمفاجأةء 
قاله ابن الطراوة» ومثله بقوهم: شيء ما جاء بك» وجعل منه المثل: ليس 
عبد بأخ لك وهذه زيادة غريبةء وأن يؤتى بها للمناقضة كقولك رجل قام 
ن زعم أن امرأة قامتء وأن يقصد بها الأمر كقوله تعالى (وصية 
لأزواجهم € على قراءة الرفع » وأن يفيد خبرهاء نحو ديناران أخذاء من 
الاخود منه درهمانء وإنسان صبر على الجوع عشرين يوما ثم سار أربعة برد 
في يومهء وأن يتقدم معمول خبرهاء نحو في دراهمك ألف بيض» على أن 
يكون بيض خبرا» وان تكون النكرة لا تراد لعينها» كقول امریء القيس 


.٠٤٠١ سورة البقرة: اية‎ )١( 


۷1 


(مرسعة بين أرساعه) لأنه لا يريد مرسعة دون مرسعة» وهذا عموم الشمول 


E 


وقال الشيخ تاج الدين ابن مکتوم - رجه الله تعالى : 


إذا ما جعلت الاسم مبتدءاً فقل 
بها وهي إن عدت ثلائون بعدها 
ومرجعها لاثنين منها فقل ها 
فأوهما الموصوف والوصف والذي 
كذاك اسم الاستفهام والشرط والذي 
كقولك دينار لدي لقائشل 
کدا ک لإخبار وما لیس قابلا 
وماجا دعاء أو غد عاملا وما 
وما بعد واو الحال جاء وفا الجزا 
وما إن يتلو في جواب الذي نفي 
وساغ وخصوصا غدا وجواب ذي 
وما قدمت أخباره وهي جلة 
کذا ما ولی لام ابتداء ا غدا 
وما كان في معنى التعجب أو تلا 


بتعريفه إلا مواضع نكرا 
ثلاتتہا فاحفظ لكي تتمهرا 
خصوص وتعمم أفاد وأثرا 
عن النفى واستفهامه قد تأخرا 
أضيف و عم أوجا منکرا 
أعندك دینار فکن متصرا 
لأل وكذا ما كان في الحصر قد جرا 
له سوغ التفصيل أن يتنكرا 
ولولا وما كالفعل أو جا مصغرا 
وما کان معطوفا على ما تنکرا 
سؤال بأم والممز فاخبر لتخبرا 
وما نحو ما أسخاه في القر بالقرا 
عن الظرف والمجرور أيضا مؤخرا 
إذا لفجأة فاحوها تجو جوهرا 


فائدة - في قوهم راكب الناقة طليحان: في (تذ كرة) التاج ابن مكتوم 
قالوا : راكب الناقة طليحان وفيه ثلاثة أقوال» قيل تقديره أحد طليحين» 
حذف المضاف وأقم المضاف إليه مقام المحذوف» وقيل التقدير راكب الناقة 
والناقة طلیحان » وقيل التقدير راکب الناقة طلیح وها طلیحان » وفيه حذف 


Y7 


باب کان وأخواتہا 


قال ابن بابشاذ ( كان) أم الأفعال لأن كل شيء داخل تحت الكون لا 
ينفك شيء من معناها ومن ثم صرفوها تصرفا ليس لغيرهاء وأصبح وأمسى 
أختاں. لأنہا طرفا الزمانء وظل وأضحی أختان لأا لصدر النهار» وبات 
وصار أختان» لاعتلال عينهها» وزال وفتىء» وانفك وبرح ودام أخوات: 
للزوم أوما ما» ولس منفردة لأنها لا تتصرف. 
قال ابن هشام في (تذكرته): الصواب. أن يقال إن ما قبل دام أخوات 
لأنهن لا يعملن إلا في النفي وشبهه» وليس وما دام أختان لعدم تصرفهاء 
وإلا فا غير لازمة في الأربعة إنما يلزم قبلها نفى أو شبه أعم من أن يكون 
النفى با أو غيرهاء فإن اعتر أنها قد تنفى با فليعد كان وأمسى ونو ذلك» 
YO‏ الداخلة عليهن. قال فالذي قاله خطأً والذې 
قلناه هو الصواب. 
قال أبو البقاء في (اللباب): إنما كانت كان أم هذه الأفعال لخمسة 


اوجه. 

أحدها: سعة أقسامها . 

الثاني : إن كان التامة دالة على الكون. وكل شيء داخل الكون. 

الثالث: إن كان دالة على مطلق الزمان الماضي» ويون دالة على مطلق 
الزمان المستقبل بجخلاف غيرها فإنها تدل على زمان مخصوص كالصباح 
والمساء. 

الرابع : إنها أكثر في كلامهم» ومذا حذفوا منها النون في قوم م يك. 

الخامس: إن بقية أخواتما تصلح أن تقع أخبارآً ما كقولك كان زيد 
أصبح منطلقاً ولا يحسن أصبح زيد كان منطلقا. 


Y۳ 


( مسألة) قال الزجاجي في (أماليه) قال أبو بكر أجد بن الحسين 
النحوي المحروف بابن شقير كان زيد آكلا طعامك جائز من کل قول» کان 
طعامك آكلا زيد» جائز من قول الكوفيين» وخطأً من قول البصريين» 
طعامك آكلا كان زيد» جائر من قول البصريين والكسائي وخطاً من قول 
الفراء » طعامك کان زید آکلا» جائز من کل قول» کان طعامك زید آکلا 
جائز من قول الكوفبين وخطاً من قول البصريين» آكلا كان زيد طعامك 
جائز من قول البصريين وخطأً من قول الكوفيين» إلا على كلامين من قول 
الكسائي» آكلا كان طعامك زيد من خطاً من كل قول» طعامك کان آکلا 
زید جائز من کل قول» کان آکلا زید طعامك جائز من کل قول» وني 
هاتين قبح من قول الكوفبين» وإذا قدمت زيدا فقلت زيد كان آكلا طعامك 
وزيد آكلا طعامك کكان» وآكلا طعامك زید کانء وزيد طعامك کان 
آكلا. فهذه كلها جاز من قول البصريين والكسائي وکانتا خطأً من قول 
الفراء » لأنه لا يقدم مفعول خبر کان عليه إذا كان خبر كان مقدما» من قبل 
أنه لو أراد رده إلى فعل ويفعل لم يجز عنده» والكسائي یجیز تقديه» کا ييز 
تقد الحال» فإذا قلت طعامك زید کان آکلا جازت من کل قول» وإن 
قلت زيد طعامك كان آكلا جازت من كل قول وقولك آكلا زيد طعامك 
جائزة من قول البصريين » وخطأً من قول الكوفيين إلا الكسائي على كلامينء 
فإن قلت طعامك زيد آكلا كان جازت من قول البصريين وخطأً من قول 
الكوفيين إلا الكسائي على كلامين. انتهى. 


ضابط 
القول في تقدي أخبار كان وأخواتها عليها 


قال أبو الحسين ابن أبي الربيع في ( شرح الإيضاح): كان وأخواتما في 
تقد أخبارها عليها على أربعة أقسام . 


V٤ 


وقسم يتقدم عند الجمهور إلا المبردء وذلك ليس. 

وقسم لا يتقدم خبرها عليها عند الجمهور إلا ابن پکیسان » وهي ما زال 
وما انفك وما فتىء وما برح. 

وقسم يتقدم الخبر عليه باتفاق ما لم يعرض عارض» وهي كان وبقية 
أف لم الباب. 

باب (ما) وأخواتها 
قاعدة 

قال أبو البقاء في (التبيين) (ما)هي الأصل في النفي» وهي أم بابهء 
والنفى فيها. أكيد. 

فائدة - (ما) في القرآن: قال الشيخ تاج الدين بن مكتوم في تذكرته ۾ 
تقع ما في القرآن إلا على لغة الحجاز ما خلا حرفا واحداً وهو وما أنت 
بهادي العمى عن ضلالتهم  »‏ على قراءة حمزة فإنها هنا على لخة تيء وزعم 
الأصمعي أن (ما) م تقع في الشعر إلا على لغة تمي » قال بعض النحويين 
فتصفحت ذلك فوجدته كا ذكر ما خلا ثلائثة أبيات» منها اثنان فيها 
خلاف» قول الفرزدق « وإذا ما مثلهم بشر ) والآخر قوله : 
رؤبة والحجاج أورثشاني نرين ما مشهما نجران 

کذا روی بنصب مثلها» وهو مثل قول الفرزدق› والثالث : 
وأنا الشذير جره مسودة يصل الأعم إليكم أقوادها 
أبناڙها ستكنفسون أباهم حنقوا الصدور وماهم أولادها 


(۱) النمل آیه ۸۱ 


¥۵ 


قاعدة 


التصرف في لا وما النافيتين : التصرف في لا النافية أكثر من التصرف 
في ما النافيه» ومن م جاز حذف لا في جواب القسم نحو تالله تفتؤ ‏ () 
أي لا تفتأً» ول جز حذف ما» کذا نقله ابن الخباز عن شیخه معترضا به على 
ابن معط إذ قال في ألفيته : 
وإن أتى الجواب منفيا بلا أو ما كقولي والسماء ما فطعلا 
فإنه يجوز حذف الحرف إذا أمنوا الالباس حال الحذف 

قال ابن الخباز وما رأيت في كتب النحو إلا حذف لا. 

فائدة - زيادة الباء في الخبر : قال ابن هشام في (تذكرته) زيارة الباء في 
الحبر على ثلاتة أقسام كثير وقليل وأقل ء فالكثير في ثلاثة مواضع وذلك بعد 
ليس وما نحو أليس الله بكاف عبده) ” وما ربك بغافل ) ) وبعد 
أو لم أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ول بيعي خلقهن 
بقادر 4 وذلك لأنه في معنى أو ليس الله بقادر فهو راجع إلى المسألة 
الأول في المعنى » والقليل في ثلاثة مواضع بعد كان وأخواتها منفية كقول: 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد م أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 

وبعد ظن وأخواتها منفیه کقوله: 
دعاني أخي والخيل بيني وبينه فلا دعاني )م دنفي بقعدد 

وبعد لا العاملة عمل ليس كقوله: 


۸۵ سورة يوسف آية‎ )١( 
۳٣ سوره الرمر آیه‎ )۲( 
۱۳۲ سوره الأنعام آیه‎ )۳( 


)4( سورة الاحماف آیه ۳۳ 


4 


فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بغن فتيلا عن سواد بن قارب 
والأقل في ثلاثة مواضع بعد أن ولكن وهل»ء فالأول كقوله: 

فإن تنأ عنها حقبة لا تلاقها فإنك ما أحدثت باملجرب 
والثافي كقوله: «ولكن أجراً لو علمت بهين» والثالث كقوله: 

» ألا أخو عيش لديذ بدائم × 


بليس ولا يكون في الاستثناء من حيث إنه لا يستعمل معها إلا أحد الاسمين 
والآخر مضمر دائا. 


باب إن واخواتها 
ضابط 


قال في (المفصل) جيع ما ذكر في خبر المبتدأً من أوصافه وأحواله 
وشرائطه قائم في خبر إن ما خلا جواز تقديه» إلا إذا وقع ظرفا كقولك› 
إن في الدار زيدا. 


وقال ابن يعيش في الشرح: كل ما جاز في المبتدأً والخبر جاز مع إن 
وأخواتها لا فرق بينهاء ولا يجوز تقدم خبرها ولا اسمها علیها ولا تقدم 
احبر فيها على الاسم» ويجوز ذلك في المبتدأء وذلك لعدم تصرف هذه 
الحروف وكونها فروعا على الأفعال في العمل فانحطت عن درجة الأفعال» 
فجاز التقديم في الأفعال نحو قاثا کان زید» وکان قائا زید» ول يز ذلك 
في هذه الحروف اللهم إلا أن يكون الخر ظرفا أو جارا ومجروراء وذلك 
م توسعوا في الظروف وخصوها بذلك لكثرتها في الاستعال. 


YY 


قاعدة 
(إن) أصل الباب 


قال أبو البقاء في (التبيين) أصل الباب إن. 


ضابط 
مواضع كسر إن 
قال ابن هشام في ( شرح الشذور) تكسر إن في تسعة مواضع . 
أحدها: في ابتداء الكلام نحو إنا أنزلناه) (. 
الثاني : أن تقع في أول الصلة نحو وآنيناه من الكنوز ما إن مفاتحه 
لتنوء ‏ ( . 
الثالث: في أول الصفة كمررت برجل إنه فاضل. 
الرابع : في أول الجملة الحالية نحو كا أخرجك ربك من بيتك بالحق 
وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 4 . 
ا لخامس: في أول الجملة المضاف إليها ما يخص بالجمل وهو إذ وإذا 
وحبث» غو جلست حیث إن زیدا جالس. 
السادس: أن تقع قبل اللام المعلقة نحو الله يعام إنك لرسول والله يشهد 
إن النافقين لكاذبون)(). 


١ سورة القدر. آية‎ )١( 
۷١ سورة القصص آية‎ )۲( 
سورة الأنمال. آية ه‎ )۳( 


۱ سوره المنافقون. آیه‎ )٤( 


۷۸ 


السابع : أن تقع محكية بالقول نحو قال إني عبد اله&'. 

الثامن : أن تقع جوابا للقسم نحو (حم والكتاب المبين إنا أنزلناه). 

مواضع فتح (إن):وتفتح في فانية مواضع . 

أحدها: أن تقع فاعلا نحو أو لم يكفهم أنا أنزلنا 4 0. 

الثاني : أن تقع ناثبا عن الفاعل نحو (أوحى إلى أنه استمع 4 (. 

الشالث: أن تقع مفعولا لغير القول نحو ولا تخافون أنكم 
أشر كم 4 (). 

الرابع: أن تقع في موضع رفع بالابتداء نحو #ومن آياته أنك تری 
الأرض خاشعة 4 (, 

الخامس: أن تقع في موضع خبر اسم معنى» نحو اعتقادي أنك فاضل. 

السادس: أن تقع جرورة بالحرف غو› ذلك بأن الله هو الحق 4 , 

السابع : أن تقع جرورة بالإضافة نحوء مل ما أنكم تنطقون) ‏ . 

الثامن : أن تقع تابعة لشيء ما ذكر نحو #اذكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم وأني فضلتكم) * وإذا يعد الله إحدى الطائفتين أنها 
لکم 4 0 


٣۰ سورة مرم. آیه‎ )١( 
٠١ سورة العنكبوت. ايه‎ )۲( 
١ سورة الجن. آية‎ )۳( 

۸١ سورة الأنعام. آية‎ )٤( 
۳۹ سورة فصلت. آية‎ )۵( 
1۲ سورة الحج. آية‎ )١( 
۲۳ سورة الذاريات. آية‎ )۷( 
سورة البقرة. آية ۷ء‎ )۸( 
۷ سورة الأنفال آية‎ )4( 


۷۹ 


ويجوز الكسر والفتح في ثلاثة مواضع. 

أحدها: بعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا إن (أن) زيدا بالباب. 

الثاني : بعد الفاء الجزائية نحو من عمل منكم سوءاً بجهالة م تاب من 
بعده وأصلح فانه غفور رحم ‏ ()., 

الثالث: إذا وقعت خبرا عن قول وخبرها قول وفاعل القولبن واحد غو 
أول قولي أني (إني) أحد الله. 


ضابط 
إن الحففة 

قال أبو حيان: حال إن المخففة إذا عملت كحالما وهي مشددة في جميع 
الأحكام إلا في شيء واحد» وهو أنہا لا تعمل في الضمير إلا ضرورة 
بخلاف المشددة» تقول إنك قائم ولا يجوز إنك قائم. 

فائدة - إن واللام أا أشد تأكيدا: قال السخاوي في ( شرح المفصل) 
اختلفت النحاة في إن واللام أب) أشد تأكيداً فقال بعضهم: ( إن) لتأثيرها 
في المعول وتغييرها لفظ الابتداء أشد تأكيداً وأقعد من اللام» وقال آخرون: 
اللام أشد تأكيداً لأنه يتمحض دخوله لذلك» ولا یکون له شبه بالفعل. 


باب لا 


(فائدة) قال اہن يعيش نظير لا في اختصاصها بالنكرة رب وک لأن 
رب للتقليل» وك للتكثير» وهذه معافي الاإبهام أولى بها. 


فائدة - ما يشابه ما الكافة: في تعاليق ابن هشام نظير ما في كفها إن 
وأخواتها عن العمل اللام في لا أنا لزيد ء ولا غلامي لعمرو» في أنها هيأت 
لا للعمل في المعارف ولولا وجودها لم تكن أن تعمل فأما قوله: 
أبالوت الذي لا بد أني ملاق - لا أباك - تخوفينى 

فإنه على نيتها كا أن قوله (إني رأيت ملاك الشيمة الأدب) على نية 
اللام المعلقة حذفت وأبقى حكمها. 


ضابط 
ما تعمل فيه رب تعمل فيه لا 


قال سيبويه کل شيء حسن أن تعمل فيه رب حسن أن تعمل فيه لا. 


باب ظن وأخواتا 
ضابط 

قال ابن عصفور لم يعلق من الأفعال إلا أفعال القلوب» وهي : ظننت 
وعلمت ونحوها» ولم يعلق من غير أفعال القلوف إلا انظر واسألء قالوا 
انظر مَّن أبو زيد واسأل من أبو عمرو» وكأن الذي سوغ ذلك فيها كوني) 
سببين للعلم» والعلم من أفعال القلوب» فأجرى السبب مجرى المسبب. 

فائدة - الخواص التي لظن وأخواتها: قال ابن القواس في (شرح 
الدرة) ذه الأفعال خواص لا يشاركها فيها غبرها من الأفعال المتقدمة. 

منها: أن مفعوليها مبتدأ وخبر في الأصل. 

ومنها: أنه لا يجوز الاقتصار على أحد مفعوليها غالبا كا جاز في باب 
أعطيت . 


۸۱١ 


ومنها: الاإلغاء» ومنها التعليق . 
قائ وعلمتني منطلقاً. 

وامخاطب : ظننتك منطلاقاً أي نفسك. 

والغائب : زيد رآه عالاً أي نفسه» وفي التنزيل « أن رآه استغنى » أي 
رأى نفسه. وإنما جاز ذلك فيها دون غيرها لأمرين. 

أحدها: أنه لما كان المقصود هو الثاني لتعلق العام او الظن به لأنه حلها 
بقي الأول كأنه غير موجود» بخلاف ضربتني وضربتك» فإن المفعول حل 
الفعل» فلا يتوهم علمه » ونشأ منها أن عام الإنسان وظنه باشو تفس کا 
من علمه بأمور غيره» فلا كثر فيها وقل في غيرها جع بينها حلا على 
الأكثرء فإذا قصد الجمع بين المفعولين في غيرها من الأفعال أبدل المفعول 
بالنفس خو ضربت نفس وضربت نه نفسك» وقد لوا عدمت وفقدت في 
ذلك على أفعال القلوب» فقالوا عدمتنى وفقدتنى لأنه لما كان دعاء على نفسه 
كان الفعل في المعنى لغيره فكأنه قال عدمني غيري - انتهى . 


٠‏ باب الفاعل 


(فائدة) قال أبو الحسين بن أي الربيع في (شرح الإيضاح): الإسناد 
والبناء والتفريع والشغل ألفاظ مترادفة لمعنى واحد يدلك على ذلك أن سيبويه 
قال « الفاعل شغل به الفعل »» وقال في موضع « فرع له»» وقي موضع « بني 
له».» وفي موضع « أسند له»ء لأنها كلها معنی واحد. 


AY 


قاعدة 
الفاعل کجزء من الفعل 

الفاعل كجزء من أجزاء الفعل قال أبو البقاء في (اللباب) والدليل على 
ذلك اثنا عشر وجهاً. 

أحدها: أن آخر الفعل يسكن لضمير الفاعل لئلا يتوالى أربع متح ر كات 
كضربت وضربناء ولم يسكنوه مع ضمير المفعول نحو ضربنا زيد لأنه في 
حكم المنفصل. 

الثاني : أنهم جعلوا النون في الأمتلة الخمسة علامة رفع الفعل مع حيلولة 
الفاعل بينهها ولولا أنه كجزء من الفعل لم يكن كذلك. 

الثالث: أنہم لم يعطفوا على الضمير المتصل المرفوع من غير توكيد» 
لجریانه جری الجرء من الفعل واختلاطه يه . 

الرايع : أنهم وصلوا تاء التأنيث بالفعل دلالة على تأنيث الفاعل فكان 
کاجزء منه . 

الخامس : أنهم قالوا ألقيا وقفا مكان الق الق ولولا أن ضمبر الفاعل 
كجزء من الفعل لا أنيبت منابه. 

السادس: أنم نسبوا إلى كنت فقالوا کنتي› ولولا جعلتم التاء کجزء من 

السابع : نم ألغوا ظننت إذا توسطت أو تأخرت ولا وجه إلى ذلك إلا 
جعل الفاعل كجزء من الفعل الذي لا فاعل له ومثل ذلك لا يعمل. 

الثامن : امتناعهم من تقدم الفاعل على الفعل كامتناعهم من تقدم بعض 
حروفه . 


Ar 


التاسع : أنهم جعلوا حبذا بمنزلة جزء واحد لا يفيد مع أنه فعل وفاعل. 


العاشر : أن من النحويين من جعل حبذا في موضع رفع بالابتداء وأخر 
عنه» والجملة لا يصح فيها ذلك إلا إذا سمى بها. 


الحادي عشر : أنهم جعلوا إذا في حبذا بلفظ واحد في التثنية والجمع 
والتأنيث» كا يفعل ذلك في الحرف الواحد. 


اانا ا قالوا في تصغير حبذا ما أحيبذه» فصغروا الفعل 
وحذفوا منه إحدى البائ ومن العرب من قول لا تحىذه فاشتق منھا - 
انتهى. وهذه الأوجه مأخوذة من (سر الصناعة) لابن جنى. 


قاعدة 
الأصل تقدم الفاعل وتأخير المفعول 


الأصل تقدي الفاعل وتأخير المفعول» قال ابن النحاس وإنما كان الأصل 
في الفاعل التقدي لأنه يتنزل من الفعل منزلة الجزء ولا كذلك المفعول. وقال 
ابن عصفور في (المقرب): ينقسم الفاعل بالنظر إلى تقد المفعول عليه 


وحله وتأخر عنه تلالة أقسام . 


قسم لا يجوز فيه تقد المفعول على الفاعل وحده» وهو أن يكون الفاعل 
ضميراً متصلاً » أو لا يكون في الكلام شيء معينء أو يكون الفاعل مضااً 
إليه الصدر المقدر بأن والفعل» أو بأن التي خبرها فعل» أو اسم مشتق منه. 

رقم يلزم فيه تقدم عليه» وهو أن يكون المفعول ضميراً متصلاً والفاعل 
ظاهرا او يكون متصلا بالفاعل ضمير يعود على المفعول» أو على ما اتصل 
بالمفعولء أو يكون الفاعل ضميراً عائداً على ما اتصل بالمفعول أو يكون 
المفعول مضافاً إليه اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال أو المصدر المقدر 


A 


بأن والفعل أو بأن خبرها فعل» أو يكون الفاعل مقرونا إلا أو في معنى 
المقرون مھا . 


وقسم يجوز فيه التقدم والتأخيبر» وهو ما عدا ذلك. 


ضابط 
حذف الفاعل 

قال ابن النحاس في (التعليقة) اعام أن الفاعل يجذف في ثلاثة مواضع. 

أحدها : إذا بنى الفعل للمفعول» حو ضرب زيد» فههنا يحذف الفاعل 
وهو غير مراد . 

الثاني : في المصدر إذا لم يذكر معه الفاعل مظهراً يكون محذوفاً ولا 
یکون مضمراً » لأن المصدر غير مشتق عند البصريين فلا يتحمل ضميراًء بل 
يكون الفاعل محذوفً مراداً إليه » نحو يعجبني ضرب زيداء ويعجبني شرب 
الماء , 

والثالث: إذا لاقى الفاعل ساكناً من كلمة أخرى» كقولك للجاعة 
الزيدون يقومن» وهل تضربن يا هند. 


ضابط 
أقسام المضمر والمظهر من جهة التقدم 


قال ابن النحاس في (التعليقة) المضمر والمظهر من جهة التقديم والتأخبر 
على أربعة أقسام. 


AQ 


أحدها : أن يكون الظاهر مقدماً على المضمر لفظاً ورتبة» نحو ضرب 
زید غلامه. 


والثانى : أن يكون الظاهر مقدماً على المضمر لفظاً دون رتبة» نحو ضرب 
زیدا غلامه. 


والثالث: أن يكون الظاهر مقدماً على المضمر رتبة دون لفظء نحور 
ضرب غلامه زيد» فهذه الثلائة تجوز بالاإجاع. 
والرابع : أن يكون الظاهر مؤخراً لفظاً ورتبة» نحو ضرب غلامه زيداء 
فهذا أكثر النحاة لا جيزه لمخالفته باب المضمر» ومنهم من أجازه. 
باب النائب عن الفاعل 
ضابط 
الأفعال التى تبنى للمفعول 
قال ابن عصفور في (المقرب) الأفعال ثلاثة أقسام. 


قىم : لا جوز بناؤه للمفعول باتفاق وهو الأفعال التي لا تتصرف» نحو 


نعم ویس . 
وقسم : فيه خلاف وهو كان وأخواتها المتصرفة. 


وقىم: لا خلاف في جواز بنائه للمفعول هو ما بقي من الأفعال 
المتصرفة. 


۸٦ 


خابط 
حروف الجر التي يجوز بناء الفعل ها 


6 ار ف( عو غر غو 2 اشر 2 
استتنيته لك ولم يتعرض أحد همذاء فمن ذلك لام التعليل لا يقال اكرم 
لزيد » وكذلك الياءء ومنء إذا أفادتا ذلك ورب لأن ها صدر الكلام» 
ومذ» ومنذ ا ضعيفتا التصرف. وزاد ابن یاز » الباء الحالية» غو خرج 
الفاعل . 
لغز لغوي: قال ابن معط في ألفيته: 
مسئلة بها امتحان النشاآه اعطى بالعطى به ألف مائة 
وکسي اللكسو فروا جبه ونقشصس االموزون ألنا حبسه 
قال ابن القواس هذه المسئلة تذكر في هذا الباب لامتحان النشأة بها 
ولاافادة الرياضة والتدرب وها أربع صور . 


الأول : أن يشتغل الفعل واسم المفعول بالباء » نحو اعطي با معطي به ألف 
مائة» فأعطي - فعل ما لم يسم فاعله ويتعدى ف الأصل إلى مفعولينء 
وا معطي اسم المفعول وهو بمنزلة فعل ما لم يسم فاعله» ويتعدى أيضاً إلى 
اثنين فلا بد فما من أربعة مفاعيل اثنين لأعطي» واثنين للمعطي» أما أعطى 
فمفعوله الأول مائة والثاني بالمعطى» ويتعين رفع المائة بأعطى لوجوب قيامها 
مقام الفاعل» وامتناع قيام الحال والمجرور مقامه مع وجود المفعول به 
الصريح» فالمعطى في حل النصب على ما كان أولاًء وأما المعطى فمفعوله 
الأول ألف ويتعين رفعه لقامه مقام الفاعل» والثاني في محل النصب وهو 
الضمير المجرور بالباء الذي هو به لامتناع قيامه مقام الفاعل. 


AY 


فإن قيل: فهلا جعلت المائة مرتفعة بالمعطى والألف بأعطى ؟ 

أجيب : بأن الألف واللام لما كانت في المعطى اسا موصولاً بمعنى الذي 
وما بعدها من اسم المفعول وما عمل فيه الصلة امتنع رفع المائة لامتناع 
الفصل بين الصلة والموصول بأجنبي وهو الألف والضمير في وبه» يعود على 
الألف واللام في المعطىء لأن التقدير أعطيت بالثوب المعطى به زيد ألفا 
مائة» فلا حذف الفاعل منها وبنيا للمفعولء أقم المائة والألف مقامه. 


الثانية: أن يجرد من حرف الجرء نحو كسى المكسو فروا جبه» فالمكسو 
مرفوع بالفعل الذي هو كسى» وجبة منصوبة لأنها مفعوله الثاني» وفي 
اللكسو ضمير يعود على الألف واللام وهو قائم مقام فاعله و (فروا) 
منصوب لأنها المفعول الثاني للمكسوء ولا يجوز أن يكون الفرو منصوباً 
بكسى لامتناع الفصل بين الصلة والموصول» ويجوز أن يرفع الفرو والجبةء 
لقيامهما مقام الفاعل » وينصب المكسو والضمير الذي كان في اسم الفاعل 
فيعود منفصلا منصوبا فيقال» كسى المكسو إياه فرو جبة» لعدم اللبس » كا 
يجوز أعطى زیدا درهم. 


الثالثة : أن يشتغل الفعل بالباء ويجرد اسم المفعول» فيقال أعطى بالمعطى 
ألفا مائة» فيتعين رفع الائة لقيامها مقام فاعل أعطى لاشتغال الفعل عن 
المعطى بالباء ‏ وأما الألف فالأولى نصبه لقيام الضمير المستكن مقام الفاعل» 
ويجوز رفع الألف وجعل الضمير منصوباً على العكس. 

الرابعة: أن يجرد الفعل ويشتغل اسم المفعول بالباء فيقال أعطى المعطى به 
ألف مائةء فيقام المعطى مقام الفاعل لعدم اشتغاله بحرف وينصب المائةء 
ويجوز أن يقام المائة مقام الفاعل وينصب المعطى على العكس» وأما الألف 
فيتعين رفعه با معطى لقيامة مقام الفاعل وامتناع قيام الجار والمجرور مقامه. 

وأما (ونقص الموزون ألفا حبه) فالأول أن حمل نقصض على ضده وهو 


A۸ 


زاد» ووزن على نظیره وهو نقد وإلا لم یتصور فیها ما ذکر لکون] لا 
یتعدیان إلى مفعولین - انتهی . 


باب المفعول به 
ضارط 
ما يعرف به الفاعل من المفعول 


فيا يعرف به الفاعل من المفعول» قال ابن هشام في (المغنى) وأكثر ما 
يشبه ذلك إذا كان أحده| اسا ناقصاً والآخر اسا تامأ » وطريق معرفة ذلك 
أن تجعل في موضع التام إن كان مرفوعاً ضمير المتكام المرفوع» وإن كان 
منصوبا ضميره المنصوب» وتبدل من الناقص اما بمعناه في العقل وعدمه» 
فان صحت المسئلة بعد ذلك فهى صحيحة وإلا فهى فاسدةء فلا يجوز 
أعجب زيد O‏ ما» على ما لا يعقل» لأنه لا يجوز 
أعجبت الثوب» ويور النصب لأنه يجوز أعجبني الثوب. فإن أوقعت (ما) 
على أنواع من يعقل جاز لأنه يجوز أعجبت النساء » وإن كان الاسم الناقص 
(من) أو (الذي) جاز الوجهان أيضاً. تقول أمكن المسافر السفر بنصب 
المسافر» لأنك تقول أمكنني السفر» ولا تقول أمكنت السفر» وتقول ما دعا 
زيدا إلى الخروج وما كره زيد من الخروج» تنصب زيدا في الأولى مفعولاً 
والفاعل ضمير ما مستترآًء وترفعه في الثانية فاعلاًء والمفعول ضمير ما 
حذوفاء لأنك تقول ما دعافي إلى الخروج» وما كرهت منه» ويتنع العكس» 
لأنه لا يجوز دعوت التوب إلى الخروج» وكره من الخروج. 


۸۹ 


ضابط 
إذا أطلق لفظ مفعول فهو المفعول به 

قال ابن هشام : جری اصطلاحهم عل أنه إذا قيل مفعول وأطلق م يرد 
إلا المفعول بهء لا كان أكثر المفاعيل دوراً في الكلام خففوا اسمهء وإن 
كان حق ذلك أن لا يصدق إلا على المفعول المطلق . ولكنهم لا يطلقون على 
ذلك اسم المفعول بقيد إلا مقيداً بقيد الإطلاق» وقال السخاوي : قال 
النحويون أقوى تعدي الفعل إلى المصدرء لأن الفعل صيغ منه فلذلك كان 
ا باسم المفعول. 


ضابط 
أقسام المفعول بالنسبة إلى تقديمه وتأخيره 


نقلت من خط الشيخ شمس الدين بن الصائغ في (تذكرته) ما لخصه من 
(شرح الإيضاح) للخفاف - الفعول ينقسم بالنظر إلى تقديه على الفعل 
والفاعل وتاخيره عنها وتوسيطه بينها سبعة أقسام. 


أحدها: أن يكون جائزاً فبه الثلاثة كضرب زيد عمرا. 


الثاني : أن يلزم واحداء التقدم نحو من ضربت» أو التوسط غو أعجبني . 
أن ضرب زيدا أخوهء أو التأخر نحو ما ضرب زيد إلا عمراء لا يجوز 
تقدييه على الفاعل ولا على الفعل » لأنك أوجبت له بالا ما نفيت عن الفاعل» 
فذ كر الفاعل من تمام النفي» فكا أن الإيجاب لا يتقدم على النفي فكذا لا 
يتقدم على ما هو من تامه» وإنغا ضزب زيد عمرا مثله» وكذا نحو ضرب 
موسى عيسى وأعجبني ضرب زيد عمرا يلزم تأخير المفعول فيهاء وقد 
اشتمل هذا القسم التاني على ثلاثة أقسام من السبعة. 


۹ > 


الثالث: أن يجوز فيه وجهاً من الثلاثة: إما التقدي والتأخير فقط نو 
ضربت زیداً» وإما التقدي والتوسط» نحو ضرب زيدا علامهء وإما التأخر 
والتوسط» نحو أعجبني أن ضرب زيد عمرا» وقد اشتمل هذا القسم الثالث 
على ثلاثة أقسام أيضاً وكملت السبعة. 


باب التعدي واللزوم 
ضابط 

قال ابن عصفور في (شرح الجمل): الأفعال بالنظر إلى التعدي وعدم 
التعدي تنقسم ثانية أقسام. 

فعل لا يتعدى التعدي الاصطلاحي» والمتعدي ينقسم سبعة أقسام. 

قسم یتعدی إلى واحد بنفسه وهو کل فعل يطلب مفعولاً به واحداً لا 
على معنى حرف من حروف الجر» نحو ضرب وأكرم. - 

وقسم يتعدى إلى واحد حرف جرء نحو مر وسار. 

وقسم یتعدی إلى ا تارة بنفسه وتارة جرف جر وهي أفعال مسموعة 
تحفظ ولا یقاس علیها خو نصح وشکر وکال ووزن» تقول نصحت زیدا 
ولزید وشکرت زیدا ولزید. 

وقسم يتعدى إلى انين أحدها بنفسه والآخر بجرف جرء نحو اختار 
واستغفر وأمر وسمى وكنى ودعا. 

وقسم يتعدى إلى مفعولين بنفسه وليس أصلها المبتدأً والخبر» وهو كل 
فعل يطلب مفعولين يكون الأول منها فاعلاً في المعنى » نحو أعطى وكسا. 

وقسم يتعدى إلى مفعولين وأصلها المبتدأ والخبر وهو ظننت وأخواتها. 

وقسم يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهو أعلم وأرى وأخواتها. 


۹1 


ضابط 
معديات الفعل اللازم 
أحدها: همزة أفعل كذهب زيد وأذهبت زيدا. 
الثانى : ألفى المفاعلة كجلس زيد وجالسته. 
الثالث: صوغه على فعلت بالفتح أفعل بالضم لإفادة الغلبةء نحو كرمت 
زیدا أي غلبته بالکرم. 
الرابع : صوغه على استفعل للطلب والنسبة للشىء كاستخرجت الال 
واستہحت الظام . 
الخامس: تضعيف العين كفرح زيد وفرحته. 
السادس: التضمين . 
السابع : حذف الجار توسعاً. 
وزاد الكوفيون ثامناً وهو تحويل حركة العين نحو شترت عينه بالكسر» 
وشترها الله بالفتح» وقال المهلبي : 
خصال تعد ي الفعل بعد لزومه إلى كل مفعول وعدتها عشر 
مفاعلة والسين والتاء بعدها وواو لع والحرف معمولة الجر 
وتضعيف عين ثم لام وهمزة وجل على المعنى وإلا لمن تعرو 
فزادوا وم ف المفعول معه إلا ف الاستثناء وتصعيف اللام غو صوعر 
خده وصعرته آنا . 


۹۲ 


ضابط 
الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصراً 


قال ابن هشام: الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصراً عشرون: 
کونه على فعل بالضم کظرف وشرف» وسمع رحبتكم الطاعة » وإن نسراً 
طلع اليمن ولا ثالث هماء لأنهها ضمنا معنى وسع وبلغ أو على فعل بالفتح» 
أو فعل بالكسر ووصفها على فعيل» نحو ذل وقوي» أو على أفعل بمعنى 
صار ذا كذا نحو أغد البعير وأحصد الزرع إذا صارا ذوي غدة وحصاداًء 
وعلى افعلل كاقشعرء أو على أفوعل كأكوهد الفرخ إذا ارتعدء أو على 
افعنلل بأصالة اللامين كاحر نجم» أو على افعنلل بزيادة إحداها كاقعنسس› 
أو على افعلي كاحرنبي الديك إذا انتفش» أو على استفعل وهو دال على 
درل کا ان ا لاقن کا ار ارا ان وان 
خو كسرته فانكسر وعلمته فتعام وضاعفت الحساب فتضاعف أو رباعاً 
مزيدا فيه نحو تدحرج واقشعرء أو يتضمن معنى قاصراً ويدل على سجية 
کاؤم وجین» أو عرض كفرح وكسل» أو نظافة كطهر» أو دنس كنجس› 
أو لون كاجمر وأخضر واسودء آو حلية كدعج وسمن [ أو عيب ] كهزل. 


باب الاشتغال 


قال ابن النحاس في (التعليقة ) : ضابط لمسائل باب الاشتغال: يجوز تعدي 
فعل المضمر المنفصل والسببي إلى ضميره في جيع الأبواب» ويجوز تعدي 
الفعل المذ كور إلى الظاهر مطلقاً سواء ظاهره وغيره في جيع الأبواب» 
ووز تعدي فعل الظاهر إلى مضمره المتصل في باب ظننت وني عدمت 
وفقدت» ولا يجوز في غير ذلك ويجوز تعدي فعل المضمر امتصل إلى 
مضمره المتصل في باب ظننت وفي عدمت وفقدت» ولا يجوز في غير ذلك» 
ولا يجوز تعدي فعل المضمر إلى ظاهره في باب من الأبواب إلا لفظ 

۹۳ 


النفس» ولا يجوز تعدي فعل الظاهر إلى ظاهره في باب من الأبواب إلا لفظ 
النفس - انتهى . 


باب المصدر 
قاعدة 
قال ابن فلاح في (المغنى) لا ينصب الفعل مصدرين ولا ظرفي زمان ولا 
ظرفي مكان لعدم اقتضائه ذلك » لأن الفعل لا يكون مشتقاً من مصدرين ولا 
فعلان مشتقان من مصدر واحد» ولا يكون الفعل الواحد في زمانين أو 
مکاننٰ ف حالة وأاحدة. 


باب المفعول له 
ما لا ينصبه الفعل 


قال الأندلسي في (شرح المفصل) قال الخوارزمي : المفاعيل في الحقيقة 
ثلاثة» فأما المنصوب بعنى اللام وبمعنى مع فليسا مفعولين. 


باب المفعول فيه 


قال أبو الحسين ابن أي الربيع في (شرح الإيضاح): كان أبو علي 
الشلوبين يقول: إن الأصل في الظروف التصرف » وأصل الأساء أن لا 
تقتصر على باب دون باب» فمتى وجد الاسم لا يستعمل إلا في باب واحد 
علمت أنه قد خرج عن أصله» ولا يوجد هذا إلا في الظروف والمصادر» 
وإلا في باب النداء لأنها أبواب وضعت على التغيير » وقال أبو إسحاق ابن 
ملكون الأصل في الظروف أن لاء تتصرف وتصرفها خروج عن القياس» 


۹4 


قال ابن أي الربيع : وهذا القول خروج عن النظر لأنه خالف الاسم في غير 
هذه الأبواب الثلاثةء فالحق ما ذهب إليه الشلوبين. 


ضابط 
أقسام ظرف الزمان 

قال ابن مالك في (شرح العمدة) ظرف الزمان على أربعة أقسام ثابت 
التصرف والانصراف› ومنفيها » وثابت التصرف منفى الانصراف. وثابت 
الانصراف منفي التصرف أي لازم الظرفية. 

فالآول کثبر کیوم وليلة وحين ومدة, 

والثاني مثالان: أحدها مشهور والآخر غير مشهورء فالمشهور سحر إذا 
قصد به التعيين جردا من الألف واللام والإضافة والتصغير خو رأيت زيدا 
والموافق له في عدم الانصراف والتصرف عشية إذا قصد بها التعيين مجردة 
عن الألففى واللام والاضافة» عزا ذلك سيبويه إلى بعض العرب» وأكثر 
العرب يجعلونها عند ذلك متصرفة منصرفة. 

والقسم التالث: وهو الثابت التصرف المنفى الانصراف مثالان غدوة 
وبكرة إذا جعلا علمين فاا لا ينصرفان للعلمية والتأنيث » ويتصر فان فيقال 
ف الطرفية » لقيت زيدا امش غدوة» ولقيت عمرا آول من أمس بكرة» 
ويقال في عدم الظرفية » سهرت البارحة إلى غدوةء وإلى بكرة» فلو نم يقصد 
بعلمية تصرفا وانصرافا كقولك» ما من بكرة أفضل من بكرة يوم الجمعة» 
وكل غدوة يستحب فيها الاستغفار. 


الرابع : وهو الثابت الانصراف النفى التصرف ما عبن من ضحى وسحر 
وبكر ونهار وليل وعتمة وعشاء ومساء وعشية في الأشهر» فهذه إذا قصد بها 


۹۵0 


التعيين بقيت على انصرافها والزمت الظرفية فام تنصرف› والاعتاد في هذا 
على النقل. 

(فائدة) قال بعضهم: مأخذ التصرف والانصراف في الظروف هو 
السماع» حكاه الشلوبين في (شرح الجزولية). 


ضابط 
المتمكن يطلق على نوعين من الاسم 


قال ابن الخباز في ( شرح الدرة) المتمكن يطلقه النحويون على نوعين على 
الاسم المعرب» وعلى الظرف الذي يعتقب عليه العوامل كيوم وليلة. 


(فائدة) قال ابن يعيش كا أن الفعل اللازم لا يتعدى إلى مفعول به إلا 
جرف جر» كذلك لا يتعدى إلى ظرف من الأمكنة خصوص إلا بجرف جر 
نحو - وقفت في الدار» وقمت في المسجد.' 


ضابط 
قال أبو حيان في (شرح التسهيل): التصرف في الأسماء أن تستعمل 
بوجوه الإعراب فيكون مبتدأً ومفعولا ويضاف إليه » ويقابله أن يقتصر فيه 
على بعض الإإعراب کاقتصار « اين » على الابتداء و «سبيحان» على 
الصدرية و «عندك» على الظرف» ونو ذلك. والتصرف ف الأفعال أن 
بحتلف أبنية الفعل لاختلاف زمانه نحو ضرب يضرب اضرب. وقال 
الشلوبين في (شرح الجزولية) والأعلم في ( شرح الجمل): التصرف وعدمه في 


۹1 


ويراد به اختلاف الأبنية لاختلاف الأزمنة وهو المختص بالأفعال» ومرة 
يقال متصرف وغير متصرف ويراد به الظرف الذي يستعمل مفعولا فيه 
وغيره» وإذا أرادوا الظرف الذي لا يستعمل إلا منصوبا على أنه مفعول فيه 
خاصة أو مخفوضا مع ذلك بمن خاصة قالوا فيه غير متصرف» ومرة يقال 
متصرف وغير متصرف ويراد به أنه ما يتصرف ذاته ومادته على أبنية ختلفة » 
كضارب وقائم وما لا يكون كذلك كاسم الاإشارة. 


ضابط 
المذ كر والمؤنث من الظروف 
, قال ابن عصفور في (شرح الجمل): الطروف كلها مذكرة إلا قدام 
ووراء وها شاذان. 
قاعدة 
نسبة الظرف من المفعول كنسبة المفعول من الفاعل 
قال الفارسي في (التذكرة): نزلت عند بابه على زيدء جائز لأن نسبة 


الظطرف من المفعول كنسبة المفعول من الفاعل فكما يصح ضرب غلامه زيد» 


(فائدة) قال أبو الحسن على بن المبارك البغدادي المعروف بابن الزاهدة 
رجه الله تعانی : 


إذا اسم بمعنى الوقت يبنى لأنه تضمن معنى الشرط موضعه النصب 
ويعمل فيه النصب معنى جوابه وما بعده في موضع الجر يا ندب 


۹۷ 


اظ 
ظروف لا يدخل علمها من حروف الجر سوى من 
قال الأندلسي الظروف التي لا تدخل عليها من حروف الجر سوى من 
خسة» عند ومع وقبل وبعد ولدی: انتھی - قلت وقد نظمتها فقلت : 
عند ومع وقبل بعد ولدى شرح الإمام اللورقي حواها 


الأندلسي شارح (المفصل) المشهور هو الإمام عام الدين اللورقي له ترجة 


ضابط 
أنواع الظروف المبنية 
قال ابن الشجري في (أماليه): الظروف المبنية ثلاثة أضرب» ضرب 
زماني» وضرب مكاني» وضرب تجاذبه الزمان والمكان » فالزماني أمس والآن 
ومتى وإيان وقط المشددة وإذ وإذا المقتضية جوابا » والمكان لدن وحيث وأين 
وهنا وم وإذا المستعملة بمعنی م والثالث قل وبعد., 


ضابط 
أقسام اسم المكان 
قال السخاوي في (شرح المفصل): اسم المكان ينقسم على ثلاثة أقسام. 
قسم لا يستعمل ظرفا. وقسم لا يستعمل إلا ظرفا. وقسم» لا يلزم الظرفية. 
فالأول: ما كان حدوداً نحو البست والدار والبلد والحجاز والشام والعراق 
واليمن. 


۹۸ 


والثاني : خو عند وسوی وسواء ولدن ودون. 
والثالث : كالجهات الست فوق وتحت وخلف ووراء وأمام وقدام ويين 
وشال وحذاء وذات اليمين. 


باب الاستئثناء 
قاعدة 
إلا أم الباب 


قال ابن يعيش أصل الاستئناء أن يكون إلا وإنغا كانت هي الأصل لأا 
حرف وأنها تنقل الكلام من حال إلى حال كالحروف» كا أن (ما) تنقل من 
الإيحاب إلى النفي» والممزة تنقل من الخبر إلى الاستخبار» واللام تنقل من 
النكرة إلى المعرفة فعلى هذا تكون (إلا) هي الأصل لأنها تنقل الكلام من 
العموم إلى الخصوص» ويكتفي بها من ذكر المستثنى منه إذا قلت ما قام إلا 
زید» وما عداها مما يستثنى به فموضوع موضعها ومول عليها لمشابہة بينها . 
وقال ابن أياز (إلا) اصل الأدوات في هذا الباب لوجهين. 

أحده) : أنها حرف والموضوع لإفادة المعاني الحروف كالنفي والاستفهام 
والنداء . 


وتستعمل في أبواب آخر. 


۹۹ 


قال أبو البقاء في (التبيين) : الأصل في - إلا - الاستشناء وقد استعملت 
وصفاء والأصل في غير أن تكون صفةء وقد استعملت في الاستشناءء 

فائدة - أنواع الاستثناء : قال ابن الدهان في (الغرة)ء الاستخناء على 
ثلاثة أضرب» استفناء بعد استناء » واستناء من استثناء » واستشناء مطلق من 
استثناء . 


فالاستثناء بعد الاستثناء تكون (إلا) فيه بمعنى الواو كقوله تعاى 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعام ما في البر والبحر وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 
کتاب مبین# ) فکأنه قال إلا يعلمها وهي في کتاب مبين. 

والاستشناء من الاستثناء كقوله تعالى ‏ إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل 
لوط إنا لمنجوهم أجعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الخابرين €" فتقديره - 
إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لئلا نبقى منهم أحدا بالإهلاك إلا آل لوط إنا 
لمنجوهم أجعين ثم استثنى من الموجب فقال « إلا امرأته قدرنا إنها لمن 
العابرين » فالأصل في هذا إن الذي يقع بعد معنى النفي يكون يإلا موجبا 
وبعد معنى الموجب يكون منفيا. 

وأما الاستثناء المطلق من الاستثناء فعليه أكثر الكلام كقولك سار القوم 


إلا زيدا. 


. ۵۹ سورة الأنعام : آية‎ )١( 
E aa OA سورة الحجر: آية‎ (۲) 


مه 


قاعدة 
ما يجب توفره ليعمل ما قبل إلا فيا بعدها 
لا يعمل ما قل إلا فما بعدها إلا أن يكون مستثنى» نحو ما قام إلا زيداً 


أو 2 منه نحو ما قام الا زيداً أحد أو تابعة له نحو ما قام أحد إلا زيد 


فاضل . 


ضابط 
ليس في المبدلات ما يخالف البدل حكم المبدل منه إلا في 
الاستئناء 


قال ابن الدهان في (الغرة): ليس في المبدلات ما يالف البدل حكم 
المبدل منه إلا في الاستثناء وحده» وذلك أنك إذا قلت ما قام أحد إلا زيدء 
فقد نفيت القيام عن أحد وأثبت القيام لزيد وهو بدل منه. 


ضابط 
الذي ينصب بعد إلا 
قال ابن الدهان في (الغرة): الذي ينصب بعد إلا ينصب في ستة 
مواضع . 
الأول : الاستناء من الموجب لفظاً ومعنى نحو ما قام القوم إلا زيداً. 
الثاني : أن يكون موجبا في المعنى دون اللفظ نحو ما أكل أحد إلا الخبز 


إلا زيداًء لأن التقدير يؤدي إلى الإيجاب» فكأنه ال كل الناس أكلوا الخيز 


إلا زيداً. 


الالث: أن يكون للمستثنى منه حال موجبةء نحو ما جاءني أحد إلا 
راكبا إلا زيداًء لأنه يؤدي أيضا إلى الإيحاب فيكون تقديره كل الناس 
جاء وني راکبین إلا زيدا. 


ما جاءني أحد إلا زيد إلا عمرا وإلا زيدا إلا عمرو. 


الخامس: أن يقدم المستنى على المستثنى منهء نحو ما جاءفي إلا زيدا 


أحد . 
السادس: الاستثناء من غير الجنس» نحو ما في الدار إلا حاراً. 


فائدة - قال ابن يعيش خلا فعل لازم في أصله لا يتعدى إلا في الاستثناء 


. 


خاصة . 


(فائدة) - القول في نقدم المستثني على المستثنى منه: قال ابن يعيش : 
إذا تقدم المستثنى على المستنى منه في الإيجاب تعين نصبه» وامتنع البدل 
الذي كان تارا قبل التقدم نحوء ما جاءني إلا زيدا أحدء لأن البدل لا 
يتقدم المبدل من حيث كان من التوابع كالنعت والت وكيد وليس قبله ما 
يكون بدلا منه فتعين النصب الذي هو مرجوح للضرورة» ومن النحويين من 
يسميه أحسن القبيحين » ونظبر هذه المسئلة صفة النكرة إذا تقدمت» خو فيها 
قائا رجل»ء لا يجوز في (قائم) إلا النصب» وكان قبل التقديم فيه وجهان 
الرفع على النعت نحو فيها رجل قائم» والنصب على الحال إلا أنه ضعيف» 
لأن نعت النكرة أجود من الحال منها فإذا قدم بطل النعت وتعين النصب على 
الجال ضرورة»ء فصار ما كان مرجوحا محتارا - انتهى. 


( فائدة) قال ابن يعيش : الاستشناء من الجنس تخصيص ومن غيره 


قاعدة 


قال ابن السراج في الأصول: لا ينسق على حروف الاستئناء لا تقول قام 
القوم ليس زيدا ولا عمراء ولا قام القوم غير زيد ولا عمروء قال: والنفي 
في جيع العربية ينسق عليه بلا إلا في الاستئناء. 


فائدة - الا والواو التي بمعنى مع نظيرتان: قال ابن أياز إلا والواو التي 
بمعنى مع نظيرتان» لأن كل واحدة منها تعدى الفعل الذي قبلها إلى الاسم 
الذي بعدها مع ظهور النصب فيه» ألا ترى أنك لو أسقطت (إلا) لكان 
الفعل غير مقتض للاسم. 


فائدة - الاستثناء المقطع شبه بالعطف: قال عبد القاهر : الاستثناء 
المنقطع مشبه بالعطف» ولك عطف الشيء على ما هو من غير جنسه» كقولك 
جاءني رجل لا حار» فشبهت إلا بلا لأن الاستفناء والنفي متقاربان» فقيل 
ما مررت بأحد إلا حارا» کا قیل مررت برجل لا حار. 
قاعدة 


ما بعد إلا لا يعمل فيا قبلها 


قال ابن أیاز : لا يعمل ما بعد إلا فا قبلها فلا يجوز ما قومه زیدا إلا 
ضاربون؛ لأن تقد الاسم الواقع بعد إلا عليها غير جائز فكذا معموله» لأن 
من أصوهم أن المعمول يقع حيث يقع العامل إذا كان تابعا وفرعا عليه » فإن 
جاء شيء يوهم خلاف ذلك أضمر له فعل ينصبه من جنس المذ كور» وقيل 
إنغا امتنع ذلك في إلا جلا ها على (واو) مع» ولا يتقدم ما بعد الواو عليها 
فكذلك إلا. 


ضابط 
المنفي عند العرب في جل الاستثناء 


قال أبو الحسن الأبذي في ( شرح الجزولية) المنفي عندهم هو ما دخلت 
عليه أداة النفي» نحو ما قام القوم إلا زيداء وما كان خبرا لما دخلت عليه 
أداة النفي » نحو ما أحد يقوم إلا زيداء وما كان في موضع المفعول الثاني من 
باب ظننت نحو ما ظننت أحداً يقوم إلا زيداء وكذلك ما دخلت عليه أداة 
الاستفهام وأريد ما معنى النفي » وكذلك ما كان من الأفعال بعد قل أو ما 
يقرب منها نحو: قل رجل يقول ذاك إلا زيد» وأقل رجل يقول ذاك إلا 
زيد» وقلا يقوم إلا عمرو» لأن العرب تستعمل قل بمعنى النفي» فإذا قلت 
قل رجل يقول ذاك إلا زيد» وأقل رجل يقول ذاك إلا زيد» فالبدل فيها 
مول على المعنى دون اللفظ؛ لأن المعنى ما رجل يقول ذاك إلا زيدء ولا 
يجوز أن يكون إلا زيد بدلا من أقل المرفوع» لأنه لا يحل محلهء لأن (إلا) 
لا يبتدأ بها» ولا من الضمير » لأنه لا يقال يقول إلا زيد» وكذلك لا يكون 
بدلا من رجل في قل رجل» لأنه لا يقال قل إلا زيدء ولأن قل لا تعمل إلا 
في نكرة ولا يقع بعدها إلا زيد» ولا من الضمير لأن الفعل في موضع الصفة 
ولا تنتفي الصفة» وأيضا فلا يقال» يقول ذاك إلا زيد» ولا يجوز أقل رجل 
يقول ذاك إلا زيد بالخفض» لأن أقل لا يدخل على المعارف» فهي كرّب» 
وإنغا هو بدل من رجل على الموضع لأنه في معتى ما رجل يقول ذاك إلا 
زید. 


فاعدة 
لا يجوز أن یستشنی بالا اسمین 


قال الأبذي: ومن أصل هذا الباب آنه لا يجوز أن يستتنى بإلا اسمين» 
كا لا يعطف بلا إسمين ولا تعمل واو المفعول معه في إسمين » فإذا قلت 
أعطيت الناس المال إلا عمرا الدينارء لم يجزء وكذلك النفي لا يجوز ما 
أعطيت الناس الال إلا عمرا الدينار » إذا أردت الاستتناء » وإن أردت البدل 
جاز في النفي إبدال الاسمين وصار المعنى - إلا عمراً الدينار» ومن هنا ملع 
الفارسي أن يقال: ما ضرب القوم إلا بضعهم بعضاء لأنه لم يتقدم اسان 
فتبدل منهها اأسمين» وتصحيح المسئلة عنده ما ضرب القوم احدا إلا بعضهم 
بعضا» وتصحيحها عند الأخفش أن يقدم بعضهم» وأجاز غيره)ا المسثلة من 
غير تغيير للفظ على أن يكون البعض المتأخر منصوبا بضرب انتصاب 
المفعول به لا بدل ولا مستشنى » وإنغا هو بمنزلة - ما ضرب بعضا إلا بعض 
القوم . 


الحال تنقسم باعتبارات» فتنقسم باعتبار انتقال معناها ولزومه إلى قسمين 
- منتقلةء وهو الغالبء وملازمةء وذلك واجب في ثلاث الجامدة غير 
لمؤولة بالمشتق نحو هذا مالك ذهباء والمؤكدة» نحو ول مدبراً) ء والتي 
دل عاملها على تجدد صاحبهاء نحو [وخلق الإنسان ضعيفا # . 


.٠١ سورة الىمل:؛ آية‎ )١( 


(۲( سورة الىساء . آية A>‏ 


وتنقسم بحسب قصدها لذاتا وللتوطئة مہا إل قسمان » مقصودةء وهو 
الغالب » وموطئة» وهى الجامدة الموصوفة نحو فتمثل ها بشرا سويا ي )١(‏ 
فإنغا ذكر - بشرا ‏ توطئة لذكر - سويا. 


وتنقسم بحسب الزمان إلى ثلائة. مقارنةء وهو الغالب» ومقدرة» وهي 
الستقبلة نحو ادخلوها خالدين) وحكية - وهي الماضي نحو جاء زيد 
أمس راكبا. 

وتنقسم بحسب التبيين والتوكيد إلى قسمين» مبينة» وهو الغالب وتسمى 
اة أيضاً » ومؤكدة» وهي التي يستفاد معناها بدونهاء وهي ثلاثة مؤكدة 
لعاملها نحو «ولى مدبرا» ومؤكدة لصاحبها نحو جاء القوم طرا» ومؤكدة 
لضمون الجملة نحو زيد أبوك عطوفاء وما يشكل قوم : جاء زيد والشمس 
طالعةء فإن الجملة الإسمية حال مع أنها لا تحل إلى مفرد يبين هيئة فاعل ولا 
مفعول» ولا هي مؤكدة» فقال ابن جني تأويلها - جاء زيد طالعة الشمس 
عند مجيئه » يعني فهي كالحال والنعت السبہیین » کمررت بالدار قائ سکانهاء 
وبرجل قائم غلانه» وقال ابن عمرون: هي مؤولة بمبكراً ونحوه. 


قاعدة 
ما جوز أن بتي حالا يجيء صلة للنكرة 


قال ابن يعيش: كل ما جاز أن يكون حالا جوز أن يكون صفة 
للنكرة» وليس كل ما يجوز أن يكون صفة للنكرة يجوز أن يكون حالاء 
ألا ترى أن الفعل المستقبل يكون صفة للنكرة نحو هذا رجل سبكتب» ولا 
جوز أن يقع حالا. 


. ۱١۷ سورة مريم: آية‎ )١( 


ضابط 


ما يعمل ف الخال 
جيع العوامل اللفظية تعمل في الحال» إلا كان وأخوانهاء وعسى على 
الأصح فيها . 
قاعدة 


الخال شبيهة بالظرف 


الحال شبيهة بالظرف» قال ابن كيسان ولذا أغنت عن الحبر في ضري 
زيداً قائ . 


باب التمييز 
قال ابن الطراوة الإبهام الذي يفسره التمييز إما في الجنس نحو عشرون 
رجلا أو البعض غو أحسن الناس وجها» أو الحال نعو أحسنهم أدبا أو 
السبب نحو أحسنهم عبدا. ) 
قال ابن هشام في تذكرته فهو كالبدل في أقسامه الثلاثة» والقسمان 
الأخيران نظيرها بدل الاشتال» ويوضح الأول أن الإفراد في موضع 
الجمع» فرجل في موضع رجال» فالعشرون نفس الرجال. 
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ضابط 
المواضع التي يأتي فيها التمييز المنتصب عن تمام الكلام 


قال ابن الصائغ في (تذكرته): التمييز المنتصب عن تام الكلام يجوز أن 
يأتي بعد کل کلام ينطوي على شيء مبهم إلا في موضعين. 


أحده) : أن يؤدي إلى تدافع الكلام نحو ضرب زيد رجلاء إذا جعلت 
- رجلا - تمييزاً ما انطوى عليه الكلام المتقدم من إبهام الفاعل» وذلك أن 
الكلام مني على حذف العامل فذكره تفسيراً آخره متدافع لأن ما حذف لا 
يد كر» وقد ذهب إلى إجازته بعض النحويين» وقد يتخرج عليه قول 
الراجز : 


يبسط للأضياف وجهاً رحبا بسط ذراعين لعظم كلبا 


فیکون قد نوی بالمصدر بناژه للمفعول» والتقدير بس طا مثل ما بسطل 
ذراعان» ويحتمل هذا البيت غير هذاء وهو أن يكون من باب القلب وهو 


والموضع الثاني أن يؤدي إلى إخراج اللفظ عن أصل وضعه نحو قولك 
ادهنت زیتا لا جوز انتصاب زيت على التمييز » إذ الأصل - ادهنت بزيت - 
فلو نصب على التمييز لأدى إلى حذف حرف الجر والتزام التنكير في الاسم 
ونصبه بعد إن لم يكن كذلك» وكل ذلك إخراج اللفظ عن أصل وضعه» 
ويوقف فيا ورد من ذلك على السماع» والذي ورد منه قوشم امتلاً الإناء ماء» 
وتفقاً زيد شح|اء والدليل على أن ذلك نصب على التمييز التزام التنكير 
ووجوب التاخیر بإجاع - انتهى. 


باب حروف اجر 

قال ابن الخباز حروف الجر ثلاثة أقسام. 

قسم يلزم الحرفية وهو: من وفي» وإلى» وحتى » ورب واللام» والواو» 
والتاء » والباء. 

وقسم یکون اسا وحرفاً وهي : على » وعن» والكاف» ومذ. 


وقسم یکون فعلاً وحرفاً وهو : حاشا» وعدا» وخلا. قال؛ ولولا» وکی 
في القسم الأول» ومع » من القسم الثاني وحكي عن أبي الحسن أنه قال بى 


إذا جرت حرف جر - انتھی . 
وقال ابن عصفورا في ( شرح الجمل) حروف الجر تنقسم أربعة أقسام : 
قىم لا يستعمل إلا حرفً. 
وقسم يستعمل حرفا واساً وهو مذ ومنذ وعن وكاف التشبيه. 
وقسم ر يستعمل حرفاً وفعلا وهو حاشا وخلا. 


وقسم يستعمل حرفا واس وفعلاً وهو على . 


الأصل في الجر حروف الجر لأن المضاف مردود في التأويل إليه» ذكره 
ابن الخباز في (شرح الدرة). 


ضابط 
تقسم حروف الجر بالنسبة إلى عملها 

قال ابن هشام في (تعليقه) : حروف الجر عشرون حرفاً ثلاثة لا تجر إلا 
في الاستثناء وهى : حاشا» وخلاء وعدا : وثلائة لا تحر إلا شذوذاً وهي لعل» 
وکي» ومتى. وسبعة ر الظاهر والمضمر وهي › من والى» وعن » وعلى» 
وفيء والباء » واللام . والسبعة الباقية لا تجر إلا الظاهر وهي تنقسم إلى أربعة 
اقسام . 

قسم لا بحر إلا الزمان وهو مذ ومنذ. 

وقسم لا يجر إلا النكراث وهو» رب. 

وقسم لا جر إلا لفظى الجلالة ورب وهو التاء . 

وقىم يجر كل ظاهر وهو الباقي . 

(فائدة) الجر من عبارات البصريين والخفض من عبارات الكوفيين» 
ذکره ابن الخباز وغیره. 

(فائدة) قال ابن الدهان في الغرة: (من) أقوى حروف الجرء وطمذا 
امعنى اختصت بالدخول على عند. 


قاعدة 
قال: أصل حروف القسم الباء» ولذلك خصت جواز ذكر الفعل معها 
حو أقسم بالله لتفعلن » ودخوما على الضمير نحو بك لأفعلن ء» واستعاطما في 
القسم الاستعطافي نحو بالله هل قام زيد. 
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فائدة - تعلق حروف الجر بالفعل: قال ابن فلاح في المغنى تعلق 
حروف الجر بالفعل يأتي لسبعة معان» تعلق المفعول به» وتعلق المفعول له 
كجشتك للسمن واللبن » وتعلق الظرف كأقمت بمكة» وتعلق الحال كخرج 
بعشيرته» وتعلق المفعول معه نحو ما زلت بزيد حت ذهب» وتعلق التشبيه 
بالمفعول به نحو قام القوم حاشا زيد وخلا زيد» لأنها نائبة عن إلا والاسم 
بعدها ينتصب على التشبيه بالمفعول بهء فكذا المجرور بعد هذه على التشبيه 
بالمفعول به» وتعلق التمييز نحو (يا سيدا ما أنت من سيد). 


فائدة - القول في ربمما: في (تذكرة) ابن الصائغ قال: نقلت من جوع 
بخط ابن الرماح (ربا) على ثلاثة أوجه: أحدها أن ما كافة كا قال: 


فإن يس مهجور الفناء فربما أقام به بعد الوفود وفود 
وغير كافة: 

ماوى ياربتماغارة شعواء كاللذعة باليسم 

ونكرة موصوفة (ربما تكره النفوس من الأمر)ء ويحتمل الثلاثة قوله: 

لقد رزئت کعب بن عوف وربا فق لم یکن يرضی بشيء يضيمها 


فتى مرفوع بما يفسره يضيمها؛ لأن ربا صارت ختصة بالفعل كإذا وإن» 
تقدیرہ ل یرض فتی م یکن یرضی» أو لم یکن فتی قرضی » أو مفعول يإاضار 
فعل تقدیره وربا رزئت فت م يكن يرضى» أو مفعول برزئت المذكورء 
وني هذه الأوجه كافةء أو تجعل زائدة وفتى عله جر أو نكرة موصوفة› 
آي رب شيءَ فت م يکن يرضى. 


قال في (اللسيط) ما لا يكن تنكيره من المعارف كالمضمرات وأساء 
الاشارة لا تحوز إضافته للازمة القرينة الدالة على تعريفه وضعاًء وأما 
الأعلام فالقياس عدم إضافتها وعدم دخول اللام عليها لاستغنائها بالتعريف 
الوضعى عن التعريف بالقرينة الزائدة» والاشتراك الاتفاقي فها لا يلحقها 
باشتراك النكرات الذي هو مقصود الواضع» وليس الاشتراك في الأعلام 
مقصوداً للواضع » فإن النكرات تشترك في حقيقة واحدة» والأعلام تشترك 
في اللفظ على النكرات. ولذلك كان الزيدان يدل على الاشتراك في الاسم 
دون الحقيقة» والرجلان يدل على الاشتراك في الاسم والحقيقة» وقد جاء 
إدخال اللام عليها وإضافتها إلحاقا للاشتراك الاتفاقي بالاشتراك الوضعي»› 
وكأنه تخيل في تنكيرها اشتراكها في مسمى هذا اللفظ» فإذا اتفق جاعة اسم 
کل واحد منهم زید فكل واحد منهم فرد من یسمی بزید» فلهذا القدر من 
التنكير صح تعريفه باللام وإضافته في قوله (باعد أم العمر من أسيرها) 
وقوله (علا زيدنا يوم النقا رأس زيدك) واجتمع اللام والإضافة في قوله : 
وقد کان منهم حاجب وابن مامة أبو جندل والزيد زيد المعارك 

قال والإضافة في الأعلام أكثر من تعريف اللام» وإنغا كثرت ولم يكن 
استقباحها كاستقباح دخول اللام لوجهين. 

أحده) : التأنيس بكثرة الأعلام المسماة بالمضاف والمضاف إليه كعبد الله 
وعبدالرحمن» والكنى » فلم تكن الإضافة والعام متنافيين. 

والثاني : أنه قد عهد من الإضافة عدم التعريف بها في المنقصلة فام 
تستنكر کاستنكار دخول اللام التي لا يكون ما تدخل عليه نكرة وإِن وجد» 
كأرسلها العراك. وأدخلوا الأول فالأول فهو قليل بالنسبة إلى الإضافة 
اللفظية التي لا تفيد التعريف. 


11۲ 


قاعدة 
إضافة العم 
قال ابن يعيش : إذا أضفت العام سلبته تعريف العلمية وكسوته بعد تعريفاً 
إضافياً» وجرى مجرى أخيك وغلامك في تعريفها بالإضافة كقوله (علا 
زيدنا يوم النقا رأس زيد؟) قال وإذا أضيف العام إلى اللقب صار كالامم 


الواحد وسلب ما فيه من تعريف العلمية» كا إذا أضيف إلى غير اللقب 


قاعدة 
إضافة الأساء إلى الأفعال 
قال ابن السراج في (الأصول): الأصل والقياس وأن لا يضاف اسم إلى 
فعل ولا فعل إلى اسم » ولكن العرب اتسعت في بعض ذلك فخصت أساء 
الزمان بالاضافة إلى الأفعال لأن الزمان مضارع للفعل» لأن الفعل له بني» 
وصارت إضافة الزمان إليه كإضافته إلى مصدره لا فيه من الدلالة عليها. 


ضابط 
أقسام الأساء في الاضافة 
الأماء في الإضافة أقسام. 
اللأول: ما يلزم الإضافة فلا يكاد يستعمل مفرداً» وذلك ظروف وغير 
ظروف» فمن الظروف الجهات الست» وهي فوق وتحت وأمام وقدام وخلف 
ووراء وتلقاء وتجاه وحذاء وحدة وعند ولدن ولداً وبين ووسط وسوی ومع 
ودون وإذ وإذا وحيث. ومن غير الظزوف: مثل وشبه وغير وبيد وقيد وقدا 
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وقاب وقيس وأآي وبعض وكل وكلا وكلتا وذوو مؤنثة ومثناة وجموعة» 
وأولو وأولات وقد وقط وحسب » ذکر لك کله ف (المفصل). 

والثانى : ما لا يضاف أصلاً كمذ ومنذ إذا وليها مرفوع أو فعل» 
وامضمرات وأسماء الإشارة والموصولات سوى أي» وأساء الأفعال» وم 
وکأین . 


الثالث: ما يضاف ويفرد وهو غالب الأساء. 


قاعدة 
تصح الاضافة لأدنى ملابسة 
الإضافة تصح بأدنى ملابسة نحو قولك لقيته في طريقي» أضفت الطريق 
إليك بمجرد مرورك فيه» ومثله قول أحد حاملي الخشبة خذ طرفك » أضاف 
الطرف إليه بملابسته إياه في حال الحمل» وقول الشاعر: 
إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزها في القرائب 


أضاف الكوكب إليها لجدها في عملها عند طلوعه» ذكر ذلك في 
(المفصل) وشروحه. 


ا 
ما يضاف إلى الجملة من ظروف المكان 
قال ابن النحاس في (التعليقة) ليس قي ظروف المكان ما يضاف إل 


الجملة غير حيث لا أبهمت لوقوعها على كل جهة احتاجت في زوال إبهامها 
إلى إضافتها لجملة كإذ وإذا في الزمان. 
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ضابط 
ما يیکتسه الاسم بالاضافة 

قال ابن هشام في (المغنى): الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة عشرة. 

أحدها : التعريف كغلام زيد. 

الثاني : التخصيص كغلام رجل. 

الثالث : التخفضف كضارب زيد. 

الرابع : إزالة القبح أو التجوز كمررت بالرجل الحسن الوجه» فإن الوجه 
إن رفع قبح الكلام لخلو الصفة لفظا عن ضمير الموصوف» وإن نصب 
حصل التجوز بإجرائك الوصف القاصر مجرى المتعدي . 

الخامس: تذكير المؤنث خو إن رحة الله قريب &). 

السادس: تأنيث المذ كر حو قطعت بعض أصابعه. 

السابع : الظرفية نحو توي أكلها كل حين)7. 

الثامن : المصدرية نحو أي منقلب ينقلبون# 7 . 

التاسع : وجوب الصدر نحو غلام من اعندك» وصبيحة أي يوم سفرك. 

العاشر : البناء في المبهم » نحو غير ومثل ودون» والزمن المبهم المضاف إلى 
إذ أو فعل مبني. وهذا الفصل أخذه ابن هشام من كتاب (نظم الفرائد 
وحصر الشرائد ) للمهليء وقال المهلبي في نظم ذلك : 
خصال في الإضافة يكتسبها ال مضاف من المضاف إليه عشر 


.0٦ سورة الأعراف؛ آية‎ )١( 
.۲۵ سورة إبراهم: آية‎ (۲( 
YY سورة الشعراء : آية‎ (۳( 


بناء م تذكر وضرف ومعنى الجنس والتأنيث تقرو 
وتعريف وتنكير وشرط والاستفهام والحدث امقر 

وذكر في الشرح أنه أراد بالاستفهام مسألة غلام من عندك؟ وبالحدث 
امصدرية» وبالجنس قولك أي رجل يأتيني فله درهم» وبالشرط غلام من 
تضرب اضرب وبالتنكير قولك هذا زید رجل وهذا زید الفقیه لا زید 
الأميرء لأنك ل تضفه حتى سلبته التعريف في النية للاشتراك العارض في 
التسمية» وهذه الثلاثة م يذكرها ابن هشام» وذكر بدها التخصيص 
والتخفيف وإزالة القبح والتجوزء ولم يدكر المهلي هذه الثلاثة» ومسألة 
اكتساب التنكير من الإضافة في غاية الحسن وهي سلب تعريف العلمية وقد 
تقدم تحقيق ذلك في أول الباب. وقلت أنا؛ 
ويكتسب المضاف فخذ أموراً أحلتها الإضافة فوق عشر 
فتعمريف وتخصيص بناء وتفيف كضارب عبد عمرو 
وترك القبح والتجويز شرط والاستفهام فانتسبا لصدر 
وتذكير وتأنيث وظرف وسلب للمعارف شبه نكر 
ومعنى الجنس والخدث المعر ٠‏ فخذ نظا يجاكي عقد در 

وقال اہن هشام في (تذكرته): في اكتساب التأنيث قد بسط الناس فقد 
فقالوا إنه منحصر في أربعة أقسام . 

قىم امضاف بعض المؤنث وهو مؤنث في المعنى وتلفظ بالثاني وأنت 
تريده نحو قطعت بعض أصابعه و (إذا بعض السنين تعوقتنا) و يلتقطه 


بعض السيارة# () . 


وقسم هو بعض المؤنث وتلفظ بالثاني وأنت تريده» إلا أنه ليس مؤنثاء 


.٠١ سورة يوسف: آية‎ )١( 


وذلك نحو شرق صدر القناة» وقلنا إنه غبر مؤنث لأن صدر القناة ليس قناة 
بخلاف بعض الأصابع فإنه يكون أصابع . 

وقسم تلفظ بالثاني وأنت تريده» إلا أنه لا بعض ولا مؤنث» نحو 
اجتمعت أهل البامة. 

والقسم الرابع » زاده الفارسي: وهو أن يكون المضاف كلا للمؤنث 
کقوله : 

فأنث كلا لأنه المعصفات. 

فائدة: قال بعضهم: 
تلائة تة طط ھاءاتہا مضافة عند جميسع الللحاة 
منها إذا قيل أبو عذرها وليت شعري وإقام الصصلاة 


باب المصدر 


قال ابن هشام في (تذكرته) : المصدر الصريح يقع في موضع الفاعل نحو 
ماء؟ غورا ‏ والمفعول به نحو هذا خلق الله والمصدر المؤول 
كذلك في موضع الفاعل » نحو عسى زيد أن يقوم » والمفعول نحو *وما کان 
هذا القرآن أن يفتري# ”) . 

(فائدة) قال ابن هشام في (تذكرته): قال الجرجانفي أقوى إعال المصدر 
منونا لأنه نكرة كالفعلء ثم مضافاً لأن إضافته في نية الانفصال فهو نكرة 
أيضاًء ودوني)ا ما في أل. 


(1)( سورة املك : آية ° 


(۲) سورة يونس: آية ۳۷. 
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باب اسم الفاعل 


قاعدة 


قال ابن السراج (في الأصول): كل ما كان يجمع بغير الواو والنون نحو 
حسن وحسان فإن الأجود فيه أن تقول مررت برجل حسان قومه» من قبل 
أن هذا الجمع الكسر هو اسم واحد صيغ للجمع» ألا ترى أنه يعرب 
كإعراب الواحد المفردء وما كان يمع بالواو والنون نحو منطلقين فإن 
الأجود فيه أن تجعله بمنزلة الفعل المقدم» فتقول مررت برجل منطلق قومه. 


باب التعجب 


قول البصريين في أحسن بزيد يلزم منه شذوذ من أوجه: 
أحدها : استعال أفعل للصبرورة قياساً وليس بقياس» وإنغا قلنا ذلك 
لأن عندهم أن أفعل أصله أفعل بمعنى صار كذا. 
الثاني : وقوع الظاهر فاعلا لصيغة الأمر بغير لام. 
الثالث: جعلهم الأمر بمعنى الخبر. 
الرابع : حذف الفاعل في « أسمع بهم وأبصر » نقله من تعاليق ابن هشام. 
باب أفعل التفضيل 
قاعدة 
ما صح فيه ما أفعله صح فيه أفعل به 
قال ابن السراج في (الأصول) كل ما قلت فيه ما أفعله قلت فيه أفعل 


به» وهذا أفعل من هذاء وما لم تقل فيه ما أفعله لم تقل فيه هذا أفعل من 
هذا ولا أفعل به . 


ضابط 
استعمال أفعل التفضيل 


قال ابن هشام في (تذكرته) قومم إن أفعل التفضيل يستعمل مضافاً وبأل 
وبمن» يستثنى من استعاله بأل خير وشر فإني لم أرها استعملا بأل للتفضيل . 


باب أساء الأفعال 


قال ابن هشام في (تذكرته): اعام أن ها وما وهاؤم نادر في العربية لا 
نظير له ألا ترى أن غيره من صه ومه لا يظهر فيه الضمير البتة» وهو مع 
ندوره غير شاذ في الاستعال ففي التنزيل #هاؤم اقرءوا كتابيه# . 


باب النعت 

ضابط 
قال في (البسيط): جلة ما يوصف به ثمانية أشياء : اسم الفاعل» واسم 
المفعول» والصفة المشبهةء وهذه الثلاثة هى الأصل في الصفات لأنها التي 
تدخل في حد الصفة لأنها تدل على ذات باعتبار معنى هو المقصود» وذلك 
لأن الغرض من الصفة الفرق بين المشتركين في الاسم» وإنغا يحصل الفرق 
بالمعاني القائمة بالذوات والمعاني ھی المصادر»ء وهذه الثلائة هى المشتقة من 

الصادر» فهي الق توجد المعافي فيها. 


والرابع : المنسوب كمكي وكوي وهو في معنى اسم المفعول. 
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والخامس: الوصف بذي التي بمعنى صاحب. 

والسادس: الوصف بالمصدر كرجل عدل» وهو سماعي. 
والسابع : ما ورد من المسموع غيره كمررت برجل أي رجل 
الا ا 


ضابط 
أقسام الأساء بالنسبة إلى الوصف 
قال في (البسيط): الأسماء في الوصف على أربعة أقسام: ما يوصف 
ويوصف به» وهو اسم الإشارة» والمعرف بأل والمضاف إلى واحد من 
المعارف إذا کان متصفاً بالحدث وما لا يوصف ولا يوصف به وهو ثواني 
الكنى » واللهم عند سيبويه» وما أوغل من الاسم في شبه الحرف» كأين وك 
وکیف» والمضمرات» وما أحسن قول الشاعر: 


أضمرت في القلب هوي شادن مشتغل بالنحو لا ينصف 
وصفت ما أضمرت يوماً له فقال لي الضمر لا يوصف 
وما يوصف ولا يوصف به» وهو الأعلام» وما پوصف به ولا يوصف 
وهو الجمل. 
وقال ابن عصفور في (شرح الجمل): الأسماء تنقسم أربعة أقسام. 
قسم لا ينعت ولا ينعت به» وهو اسم الشرط واسم الاستفهام والمضمر 
وكل اسم متوغل في البناء وهو ما ليس معرب في الأصل ما عدا الأساء 
الموصولة وأساء الاشارة. 
وقسم ينعت به ولا ينعت» وهو ما لا يستعمل من الأساء تابعاً » نحو بسن 


1۲۰ 


وليطان ونائع من قومم حسن بسن وشيطان ليطان وجائع نائع » وهي حفوظة 
لا يقاس عليها. 

وقسم ينعت ولا ينعت به وهو العم وما كان من الأسماء ليس بمشتق ولا 
في حکمه حو ثوب وحائط» وما أشبه ذلك. 

وقسم ينعت وينعت به وهو ما بقي من الأساء. 

وقال ابن هشام في (تذكرته) المعارف أقسام . 

قىم لا ينعت بشيء وهو المضمر. 

وقسم ينعت بشيء واحد وهو اسم الإشارة خاصة ينعت با فيه أل 
خاصة . 

وقسم ينعت بشيئين وهو ما فيه أل ينعت يما فيه أل أو بمضاف إلى ما فيه 
ال. 

وقسم ينعت بثلاتة أشياء وهو شيثان أحدها العم ينعت بما فيه أل 
وبمضاف وبالاشارةء والتاني المضاف ينعت بمضاف مثله وبا فيه أل 
وبالاشارة. 


م 


سم 
تبعية الصفة لموصوفها في الاعراب 


قال في (البسيط) تبعية الصفة لموصوفها في الإعراب ثلاثة أقسام» ما 
يتمع الموصوف على لفظه لا غير» وهو كل معرب ليس له موضع من 
الإعراب يالف لفظه» وما يتبع الموصوف على محله لا غير» وهو جيع 
لمبنيات التي أوغلت في شبه الحرف كالإشارة وأمس والم ركب من الأعداد 
وما لا ينصرف في الجر وما يجوز أن يتبعه على لفظه وعلى حله وهو أربعة 
أنواع اسم لا والمنادى وما أضيف إليه المصدر واسم الفاعل. 


۱۲۱ 


باب التو كيد 
تأكيد الضمير بضمير 


قال ابن النحاس في (التعليقة) قاعدة: الضمير إذا أكد بضمير كان 
الضمير الثاني المؤكد من ضائر الرفع لا غير» سواء كان الضمير الأول 
المؤكد مرفوعاً أو منصوباً أومجروراًء نحو قمت أنا ورأيتك أنت ومررت به 
هو . 

فائدة - موطن لا يجوز فيه التوكيد اللفظي : قال ابن هشام في 
(تذكرته) لنا موطن لا يجوز فيه التوكيد اللفظي» وذلك قولك احذر 
الأسدء لا يجوز لك في هذا الكلام ان تکرز الاسم المحذر منهء لثلا يجتمم 
البدل والمبدل منه» لأنهم جعلوا التكرار نائبا من الفعل. 

فائدة - التأكيد اللفظي أوسع من المعنوي: قال الأندلسي : التأكيد 
اللفظي أوسع مالا من التأكيد المعنوي لأنه يدخل في المغردات الثلاث وفي 
الجمل ولا يتقيد بمظهراً أو مضمر معرفة أو نكرة» بل يجوز مطلقاً ء إلا أن 
الماع في بعضها أكثرء فلا يكاد يسمع أو ينقل إن إن زيداً قائم وإنغا أكثر 
ما يأتي في تكرير الاسم أو الجملة. 


ضابط 
أقسام الاسم بالنسبة إلى الت وكيد 
قال ابن الدهان في (الغرة): الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام . 
قم یوصف ویؤکد کزید والرجل . 
وقسم يوصف ولا يؤکد کرجل. 
ءقىم يؤكد ولا يوصف كالمضمر. 
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قاعدة 
اجتاع ألفاظ التو كيد 
قال ابن هشام في (تذكرته): إذا اجتمعت ألفاظ التو كيد بدأت بالنفس 
فالعین فکل فأجع فأكتع فأبصع فأبتع » وأنت خير ٻين أبتع وأبصع فأ 
شئت قدمته » فإن حذفت النفس أتيت با بعدها مرتباً » أو العين فكذلك » أو 
کلا فكذلكڭ › أو أجع م تأت بأكتع وما بعده» لأن ذلك تأکید لأجع فلا 
يۇق به دونها» ذکره ابن عصفور في (شرح الجمل). 


باب العطف 
أقسام العطف 


أحدها : العطف على اللفظ وهو الأصل نحو ليس زيد بقائم ولا قاعد 
بالخفض » وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوف فلا يجوز في نحو ما 
جاءني من امرأة ولا زي إلا الرفع عطفاً على الموضع » لأن من الزائدة لا 
تعمل في المعارف» وقد يتنع العطف على اللفظ وعلى امحل جيعاء نحو ما 
زيد قائاً (لكن) أو (بل) قاعدء لأن في العطف على اللفظ إعال ما في 
الملوجب» وفي العطف على المحل اعتبار الابتداء مع زواله بدخول الناسخ› 
والصواب الرفع على إضار مبتداً. 

الثاني : العطف على المحل نحو ليس زيد بقائم ولا قاعدا بالنصب» وله 
ثلاثة شروط . 


أحدها : إمكان ظهور ذلك المحل ف الفصيح» فلا يجوز مررت بزيد 
وعمراً لأنه ل جوز مررت ا 
الثاني : أن يكون الموضع جق الأصالة» فلا يجوز هذا الضارب زيد 


۲۲۳ 


وأخيه» لأن الوصف المستوفي لشروط العملء الأصل إعاله لا إضافته 
لالتحاقه بالفعل . 

الثالث : وجود المحرز أي الطالب لذلك المحلء فلا يجوز أن زيداً 
وعمرو قاثان»› لأن الطالت لرفع عمرو هو الابتداء» والابتداء هو التجرد› 
والتجرد قد زال بدخول أن. 

الثالث : العطف على التوهم نحو ليس زيد قائا ولا قاعد بالخفض على 
توهم دخول الباء في الخبر › وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم» 
وشر ط حسنه کثرة دخوله هناك . 


قاعدة 
انفراد الواو عن أخواتها باحکام 

الواو أصل حروف العطف وهذا انفردت عن سائر حروف العطف 
بأحکام . 

أحدها : احتال معطوفها للمعية والتقدم والتأخر . 

الثاني : اقترانها بإما نحو إما شاكرا وإما كفورآً# ‏ . 

الثالث : اقترانها بلا إن سبقت ينفي ولم يقصد المعيةء نحو ما قام زيد ولا 
قرو لفك آڻ الفعل منفي عنها في حالة الاجتاع والافتراقء وإذا فقد 
أحد الشرطين امتنع دخوهاء فلا يجوز قام زيد ولا عمروء ولا ما اختصم 
زید ولا عمرو. 

الرابع : اقترانها بلكن نحو [ولكن رسول الله 7 . 
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الخامس: عطف المفرد السبي على الأجنبي عند الاحتياج إلى الربط 
کمرٹ برجل قام رید وأخوه. 

السادس: عطف العقد على النيف خو أحد وعشرون. 

السابع : عطف الصفات المفرقة مع اجتاع منعوتها نحو (على ربعين 
مسلوب وبال لي). 

الثامن : عطف ما حقه التثنية أو الجمع نحو (فقدان مثل محمد وشمد). 

التاسع : عطف مالا يستغنى عنه كاختصم زيد وعمرو» وجلست پین زید 
وعمرو. 

العاشر والحادي عشر : عطف العام على الخاص وبالعكس نحو رب 
اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا وللمۇمنين والمؤمنات ¢ () 
وملائکته وجبریل ومیکال€ ‏ ويشاركها في هذا الحكم الأخير (حتى) 
كات الناس حتى الأنبياء» فإنها عاطفة خاصا على عام. 

الثاني عشر : عطف عامل حذف وبقي معموله على عامل آخر يجمعها 
معنى واحد نحو (وزججن الحواجب والعيونا) آي وكحلن العيون والجامع 

الثالث عشر : عطف الشيء على مرادفه نحو (وآلفی قوما کذبا ومینا). 

الرابع عشر : عطف المقدم على متبوعه للضرورة كقوله (عليك ورحة 
الله السلام) . 

الخامس عشر : عطف المخفوض على الجوار نحو ® وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم 4 7 . 
(1) سورة نوح: آية ۲۸. 


(۲) سورة البقرة: آية ۹۸ . 
(۳) سورة المائدة: آية 1. 


السادس عشر : ذكر أبو على الفارسي أن عطف الجملة الإسمية على 
الفعلية وبالعكس جوز بالواو ر سائر الحروف» نقله عنه ابن جني في 
( سر الصناعة) » وفي (تذكرة) ابن الصائغ عن (شرح الجمل) للأعل: أصل 
حروف العطف الواو ولا تدل على أكثر من الجمع والاشتراك. وأما غيرها 
فيدل على الاشتراك وعلى معنى زائد كالترتيب والمهلة والشك والاضراب 
والاسندراك والنفي» فصارت الواو بمنزلة الشيء المفرد وباقي الحروف بمنزلة 
مركب والمفرد أصل الم ركب . 


ا 
قال ابن هشام في (تذكرته) من حروف العطف ما لا يعطف إلا بعد 
شيء خاص وهو (أم) بعد همزة الاستفهام. 
ومنها مالا يعطف إلا بعد شيئين وهو (لكن) بعد النفي والنهي خاصة. 
ومنها مالا يعطف إلا بعد ثلاث وهو (لا) بعد النداء والأمر والإيجاب. 
ومنها مالا يعطف إلا بعد أربعة وهو ( بل) بعد النفي والنهي والإثبات 
والأمر. 


ضابط 
اقسام حروف العطف 
قال ابن الخباز حروف العطف أربعة أقسام . 
قنم يشرك بين الأول والثاني في الإعراب والحكم وهو الواو والفاء وم 
وح . 
وقسم عل الحكم للأول فقط وهو «لا). 
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وقسم جعل الحكم الأحده| له بعسنه وهو إماء واو» وأم. 


ضابط 
ما يتفد م على متوعه ٤‏ التوابع 


قال ابن هشام في (تذكرته): ليس في التوابع ما يتقدم على متبوعه إلا 
العطوف بالواو لأنها لا ترتب. 


فائدة - متى يجوز الضمير المنفصل على الظاهر: قال الأبذي في 
(شرح الجزولية): لا يجوز عطف الضمير المنفصل على الظاهر بالواو ويجوز 
فيا عدا ذلك. قال ابن الصائغ في (تذكرته): وأورد شيخنا شهاب الدين عبد 
اللطيف على قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإيا؟ ‏ وقوله تعالى # يخرجون الرسول وإيام) ‏ قال ابن الصائغ 
وعندي أنه ينبغي أن ينظر فيعلة منع ذلك حتى يتخلص هل هذا داخل 
تحت منعه فلا يلتفت إليه» أو ليس بداخل فيدور الحكم مع العلة» والذي 
يظهر من التعليل أن الواو لما كانت لمطلق الجمع فكان المعطوف مباشرا 
بالعمل» ولا يجوز العمل في الضمير وهو منفصل مع إمكان اتصالهء أما في 
غير الواو فليس الأمر معها كذلك كقولك زيد قام عمرو ثم هوء وقوله 
تعالى وإنا أو إياك لعل هدى) " فتجيء إلى الآيتين فنجد المكانين 
مكانيء ثم لأن المقصود وكذلك الآية الثانية المقصود ترتيب المتعاطفين من 
جهة شرفهها والبداءة بما هو أشفع في الرد على فاعل ذلك وإذا تلخص 


.٠١١ سورة النساء: آية‎ )١( 
.١ سورة الممتحلة؛ آية‎ )۲( 
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ذلك لم يكن فيه رد على الأبذي ويحمل المنع على ما إذا لم يقصد بتقدم 
احد المتعاطفين معنى ماء وهذا تأويل حسن لكلامه موافق للصناعة 


وقواعدها کے انتهی . 


فائدة - في اقسام الواوات: قال بعضهم: 


ومتحن يوما ليهضمني هضا 
فقسمتها عشرون ضربا تتابعمت 
تافل وإضار وجع وزائد 
ورب ومع قد نابت الواو عنها 
وواوك للإطلاق والواو ألحقت 
وواو أتت بعد الضمير لغائب 
وواو لمجا والحال واسم لما له 
وواوك في تکسير دار وواو إذ 


عن الواو ک قم نظمت له نظا 
فدونكها إني لأرسمها رسا 
وعطف وواو الرفع في الستة الاسا 
وواوك في الأيان فاستمع العلا 
وواو بمعنى أو فدونك والحزما 
وواوك في الجمع الذي يورث السقا 
وساسان من دون الجال به یسمی 
وواو ابتداء ثم ععدى با تا 


باب عطف البيان 


قال الأعام ( في شرح الجمل): هذا الباب يترجم له البصريون ولا يترجم 


له الکوفیون. 


قاعدة 


عطف البيان لا يكون إلا بعد مشترك 


قال الأعام عطف البيان لا يكون إلا بعد مشترك. 


۲۸ 


باب البدل 


قال في (البسيط ): تنحصر مسائل البدل في انين وثلاثين مسئلة» وذلك 
لأن البدل أربعة» وكل واحد منها ينقسم باعتبار التعريف والتنكير أربعةء 
وباعتبار الإاظهار والإضار أربعةء وتانية في أربعة باثنين وثلاثين وأمثلتها 
مملة جاءني زيد أخوك» ضربت زيدا رأسه» أعجبني زيد علمه» رأيت زيدا 
الحمار» جاءني رجل غلام لك» ضربت رجلا يدا له» أعجبني رجل عل له 
ضربت رجلا حارا. کرهت زیدا غلاما لك . ضربت زیدا يدا له» أعجبنی 
زید عام لهء رأيت زيداً حارآً: جاءني رجل أخوك» ضربت رجلا رات 
اعجبني رجل علمه» رایت رجلا الحارء قام زید آخوك» زید ضربته إیاه» 
ضربت زیدا إیاه» ضربته زیدا. أعجبنی یدز رأسهء يد زيد قطعته إياهاء 
الرغيف أكلته ثلثه» ثلث الرغيف اکلت الرغيف إياه. أعجبني زيد علمه» 
جهل الزیدین کرهتها إیاه» زید کرهته جهله» جهل زید کرهت زیدا إیاه» 
أعجبنی زید الحمار» زید الحمار کرهته إیاه» کرهت زیدا إیاه» زید کرهته 
حجاره» ثلث الرغيف أكلت الرغيف إياه» جهل زيد كرهت زيدا إياهء ا جار 
کرهت زیدا إیاه. 

فائدة - البدل على نية تكرار العامل: قال الأعم في (شرح الجمل) 
الدليل على أن البدل على نية تكرار العامل ثلاثة أدلة» شرعي» ولغوي 
وقیانی» فالشرعى قوله تعالى اتبعوا المرسلين اتبعوا  )‏ الآية «وقال 
الملاء الا اکا اللذين استضعفوا لمن أمن منهم ٠‏ واللغوي قول الشاعر : 
إذا ما مات ميت من تم فسرك أن يعيش فجيء بزاد 
بخبز أو بتمر أو بسمن ‏ أو الشيء الللففف ف البجاد 


والقباس يا أخانا زيد» لو كان في غير نية النداء» لقال يا أخانا زيدا. 


.٠١ سورة يس: أية‎ )١( 


1۲4 


(فائدة) قال ابن الصائغ في (تذكرته) نقلت من خط ابن الرماح: لا يغلو 
البدل أن یکون توکیدا أو بیانا أو استدراکاء فالبعض والاشتال یکونان 
توكيدا وبياناً والغاط والبداء والتسیان الا يكون إلا استدراكاء فالت وكيد 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ( فوته على الناس حج البيت من 
استطاع () والبيان أعجبتني الجارية وجهها أو عقلها. 


قاعدة 


قال في (المفصل) لا ينادي ما فيه الألف واللام إلا الله وحدهء لأنها لا 
ار قان 


قاعدة 
يا أصل حروف النداء 

أصل حروف النداء (يا) ومذا كانت أكثر أحرفه استعالاء ولا يقدر 
عند الحذف سواها» ولا ينادی اسم الله عز وجل واسم المستغاث وأا وأيتها 
إلا بهاء ولا المندوب إلا بها أو. بواء وفي ( شرح الفصول) لابن أياز : قال 
النحاة (يا) أم الباب وما خسة أوجه من التصرف. 

أوها: نداء القريب والبعيد بها. 

وثانيها: وقوعها ف باب الاستغائة دون غيرها. 

وثالثها : وقوعها في باب الندبة. 


. ۲٠۱۷ سورة التوبة: آية‎ )١( 
. ۹¥ (؟( سورة آل عمران : آية‎ 


۳۰ 


ورابعها: دخوها على آي . 
وخامسها: أن القرآن المجيد مع كثرة النداء فيه لم يأت فيه غيرها. 


(فائدة) قال الجزولي : إذا رفعت الأول من غو يا زيد عمرو فتنصب 
الثاني من أربعة أوجهء وزاد بعضهم خامسا» وهي البدل وعطف البيان والنعت 
على تأويل الاشتقاق والنداء المستأنف وإضار أعني» وأضعفها النعت وهو 
الذي أسقطه لأن العم لا ينعت به فإذا نصبت الأول فتنصبه من وجه واحد 
على أنه منادى مضاف على تأويلينء إما إلى محذوف دل عليه ما أضيف إليه 
الثاني وتنصب الثاني على ما كنت تنصبه مع الرفع من الأوجه الخمسة» 
والتأويل الثاني أن يكون مضافا إلى ما بعد الثاني ويكون توكيد الأول مقحا 


بینه وبين ما أضيف إليه. 


ضابط 
أقسام الأساء بالنسبة إلى ندائها 

قال ابن الدهان في ( الغرة) : الأسماء على ضربين» ضرب ينادى» وضرب لا 
ينادي . فالذي ينادي على ثلاثة مراتب » مرتبة لا بد من وجود (يا) معھها حو 
النكرة وأساء الاشارة عندناء ومرتبة لا بد من حذف (يا) معها وهو اللهم 
(وأي) في قولك اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» وضرب يجوز فيه الأمران. 

( فائدة) قال ابن هشام في (تذکرته) لا جوز عندي نداء اسم الله إلا 
(بیا). 


1۴۱ 


ضابط 
تابع المنادى المبني 

في (تذكرة) ابن هشام - تابع المنادى المبني على خمسة أقسام. 

قىم يجب نصبه على الموضع وهو المضاف الذي ليس بأل. 

وقسم يجب اتباعه على اللفظ وهو أي. 

وقسم على تقديرين يجوز اتباعه على اللفظ واتباعه على المحل» وهو اسم 
الإشارة. 

وقسم يجوز اتباعه على اللفظ واتباعه على امحل مطلقا وهو النعت 
والت وكيد » وعطف البيان المفردة مطلقاء والنسق المفرد الذي بأل. 

وقسم يحكم له بجكم المنادى المستقل» وهو البدل والنسق الذي بغير أل. 


ضابط 


قال ابن فلاح قي (المغني): يجوز حذف حرف النداء مع كل منادى إلا 
في خمسة مواضع النكرة المقصودة والنكرة المبهمة واسم الإشارة عند 
البصريين والمستغاث والمندوب انتهى. وزاد ابن مالك المضمر. 

وفي (تذكرة) ابن الصائغ : حذف حرف النداء من الاسم الأعظم نص 
على منعه ابن معط في (درته) وعلل منع ذلك في (الدرة) أيضاً بالاشتباه 
وقرره ابن الخباز بأنه بعد حذف حرف النداء يشتبه المنادى بغير المنادى» 
واعترض عليه بأنك تقول الله اغفر لي فلا يقع فيه اشتباه ولبس. 


قال ابن الصائغ : ولابن معط أن يقول لا وقع اللبس في بعض المواضع 
طرد الباب للا يخلف الحكم - انتهى. 
۱۴۲ 


قال: والعلة في ذلك أنهم لما حذفو (يا) عوضوا المي فكرهوا أن يقولوا 
لله بالحذف لا فيه من حذف العوض والمعوض . 

قال ابن الصائغ : يعني تعويضهم من حرف النداء دلنا على أنهم قصدوا أن 
لا يجذفوا الحرف بالكلية» وقد قال ابن النحاس في (صناعة الكتاب) ما 
نصه جواز ذلك» فإنه قال في قولك سبحان الله العظم» أنه لا يجوز الجر على 
البدل من الكاف ويوز النصب على القطع والرفع على تقدير يا الله - انتهى . 


قاعدة 
الأصل فى حذف حرف النداء 
قال ابن النحاس في ( التعليقة) أصل حذف حرف النداء في نداء الأعلام 
م كل ما أشبه العم في كونه لا يجوز أن يكون وصفا لأي ولیس مستغاثا به 
ولا مندوبا يجوز حذف حرف النداء معه. 
باب الندبة 


قال ابن يعيش الندية نوع من النداء فکل مندوب منادی ولیس کل 
منادی مندوبا » إذ لیس کل ما ینادی جوز ندبتهء لأنه جوز أن ینادی 
المنكور والمبهم» ولا جوز ذلك ف الندبة. 


وقال الأبذي في (شرح الجزولية): المندوب يشرك المنادى في احكام 
وقرف الاق الف الندية. 


۳۳ 


باب الترخم 
قال المهلي : 


إن اسمماء توالت عشرة لم ترخم عند أهل الخرة 
مبهم تمت نلعت بعسده والمضافان معا والنكسرة 
م شبه املضاف خالص والثلاثشي ومندوب الترة 
بجتذيه مستغفاث راحم وإذا كانت جيعا مضمره 


فائدة - أكثر الأسماء ترخها: قال ابن فلاح في (المغني) قالوا أكثر ما 
رخت العرب ثلائة أشياء وهي حارث ومالك وعامر. 


باب الاختصاص 


قال ابن يعيش : قد أجرت العرب أشياء اختصوها على طريقة النداء 
لاشتراكها في الاختصاص فاستعير لفظ أحده| للآخر من حيث شاركه في 
الاختصاص» كا أجروا التسوية مجرى الاستفهام إذ كانت التسوية موجودة 
ف ظل الاستفهام › وذلك قولك أزيد عندك أم عمرو» وأزید أفضل ام 
خالد فالشيئان اللذان تسأل عنها قد استوى علمك فيهاء ثم تقول ما أبالي 
أقمت أم قعدت» وسواء على أقمت أم قعدت» فأنت غير مستفهم وإن كان 
بلفظ الاستفهام لتشاركها في التسوية» لأن معنى قولك لا أبالي أفعلت أم ) 
تفعل» أي ها مستويان في علمي» فكا جاءت التسوية بلفظ الاستفهام 
لاشتراكه) في معنى التسوية» كذلك جاء الاختصاص بلفظ النداء لاشتراكها 
في معنی الاختصاص وإن لم یکن منادی - انتهى . 


۳٤ 


قاعدة 


مانصبته العرب في الاختصاص 


قال ابن فلاح في (المغنى) قال أبو عمرو: إن العرب إنما نصبت في 
الاختصاص أربعة أشياء» وهي معشر وآل وأهل وبنو. ولا شك أن العرب 
قد نصبت في (الاختصاص) غيبرها وعبارة ابن النحاس في (التعليقة) أكثر 
الأسماء دخولا في هذا الباب هذه الأربعة. 


باب العدد 


قال في (البسيط): إدخال التاء في عدد المذ كر وتركها في عدد المؤنث 
للفرق وعدم الإلباس» قال وهذا من غريب لغتهم» لأن التاء علامة التأثيث 
وقد جعلت هنا علا للتذ كبر » قال وهذا الذي قصد الحريري بقوله : الموطن 
الذي يلبس فيه الذ كران براقع 'النسوان» وتبرز ربات الحجال بعائم الرجال. 
قال: ونظيره أنهم خصوا جع فعال في المؤنث بأفعل كذراع وأذرع» وي 
المذ كر بأفعلة كعاد وأغمدة» كإلحاقهم علامة التأنيث في عدد المذ كر وحذفها 
من عدد المؤنث. وعا وجهوا به مسئلة العدد قبل تعليقه على معدود مؤنث 
بالتاء لأنه جاعة والمعدود نوعان مذكر ومؤنث» فسبق المذكر لأنه الأصل 
إلى العلامة فأخذها ثم جاء المؤنث فكان ترك العلامة له علامة» ومسئلة 
الجمع أنم قصدوا أن يصير مع المذ كر تأنيث لفظي ومع جع المؤنث تانيث 
معنوي فيعتدلان لقابلة الجمع بالجمع والتانيث بالتانيث . 

فائدة - هجر جانب الاثنين: قال ابن الخباز الاثنان هجر جائبه في 


موضعان . 


4 


الأول أن كسور الأعداد من الثلاثة إلى العشرة بنوا منها صيغ الجمع من 


ثلاثين إلى تسعين ولم يقولوا من الائنين لنيي. 


10 


والثاني أن من الثلاثة إلى العشرة اشتقت من ألفاظها الكسور فقيل ثلث. 
وربع إلى العشرء ولم يقل في الاثنين ثني بل نصف, نقله ابن هشام في 
(تذکرته). 

(فائدة) في (تذكرة ابن الصائغ ) (اثنا عشر ) كلمتان من وجه ولذلك 
وقع اللإاعراب حشوا وكلمة من وجه أي جموعها دال على شيءَ واحد وهو 
هذه الكمية. 

(فائدة) وفيها أيضا العدد معلوم المقدار مجهول الصورة ولذلك جرى 


e‏ المبهم. 


ضابط 
(ال) فى العدد 
قال ابن هشام في (تذكرته) « ال » في العدد على ثلاثة أقسام » تارة تدخل 
على الأول ولا يجوز غير ذلك» وهو العدد المركب نحو الثالث عشر» وتارة 
عل الثاني ولا يجوز غير ذلك وهو المضاف نحو خسمائة الألف» وتارة عليها 


باب الإخبار بالذي والألف واللام 
ضابط 
ومنهم من شرط في ما يصح الاإخبار عنه شروطا» فالذي عد قال الذي لا 


يصح الاخبار له الفعل » والحرف» والجملةء والحال والتمسيز والظرف غر 
المتمكن › والعامل دون معموله» والمضاف دون المضاف إلبه» والموصوف 


۴7 


دون صفته» والموصول دون صلته» واسم الشرط دون شرطه» والصفة والبدل 
وعطف البيان والتا كيد » وضمير الشأن والعائد إذا ل يكن غيره» والمسند إليه 
الفعل غير الخيري ومفعوله» والمضاف إلى المائة » والمجرور برب وبله» وأيا 
رجل» وكيف وك وأين » والمصدر الواقع موقع الحالء وفاعل نعم وبئس» 
وفاعل فعل التعجب» وما للتعجب» والمجرور بكاف التشبيه وبجتى وبمذ 
ومنذ» واسم الفعل واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر اللواتي تعمل عمل 
الفعل» والمجرور بكل المضاف إلى مفرد» وأقل رجل وشیههء واس لا 
وخبرهاء والاسم الذي ليس تحته معنى» والمصدر والظرف اللازمان للنصب» 
والاسم الذي إظهاره ثان عن إضارهء والاسم الذي لا فائدة في الإخبار عنه» 
والاسم المختص بالنفي» والمجرور في نحو كل شاة وسلختها ولا المعطوف 
في باب رب على مجرورها ولو كان مضافا للضمير نحو رب أخيه. 


والذي شرط شروطا - قال الأستاذ أبو الحسين بن أبي الربيع هي اثنا 
عشر شرطاً» أن لا یکون تضمن حرف صدر» وأن یکون اسا متصرفا لا 
من المستعمل في النفي العام » وأن يكون ما يصح تعريفه لا ما دخل عليه ما 
لا يدخل على المضمرات» وأن يكون في جلة خبرية» ولا يكون صفة. ولا 
بدلا » ولا عطف بیان» وأن لا يضمر على أن يفسر ما بعده. وأن لا يکون 
را رابطاء ولا مضافا إلى اسم رابط» وأن لا يكون من ضمير الجملة› 
ولا مصدرا خبره محذوف قد سدت الحال مسدہ - انتهی . 


قال : وفيه تداخل وينحصر في شرطين أحدها أن یکون الاسم يصح 
مكانه مضمر» والثاني أن يكون يصح جعله خبراً للموصول. 


۳Y 


اظ 
ما يجوز الاخبار عنه 


قال أبو حيان حصر بعضهم ما يجوز الإخبار عنه فقال يجوز في فاعل 
الفعل اللازم الخبري» وفي متعلق المتعدي جميع ضروبه من متعد إلى اثنين 
وثلاثة» والمفعول الذي لم يسم فاعلهء وفي باب كان وإن وما والمصدر 
والظرف المتمكنين » والمضاف إليه» وفي البدل والعطف» والمبتدأ والخبرء 
والمضمر» وحادي عشر وبابه» وفي باب الاإعال» والمصدر النائب» والعامل 
والمعمول من الأسماء» وأشياء مركبة من المبتدأ والخبر» والفعل والفاعل 
والاستفهام . 


ضابط 
الفرق بين أل والذي في الاخبار 


زعم بو علي وغيره: أن کل ما يخبر عنه بأل يخبر عنه بالذي» وقال ابو 
حيان (الذي) أعم في باب الإخبار لأنها تدخل على الجملة الإسمية والفعليةء 
وأل لا تدخل إلا على الجملة المصدرة بفعل متصرف مثبت» قال وذكر 
الأخفش موضعا يصلح لأل ولا يصلح للذي قال تقول - مررت بالقائم 
أبواه لا القاعدين » ولو قلت مررت بالتي قعد أبواها لا التي قاماء لم يصح › 
فإذا أخبرت عن زيد في قولك قامت جارتا زيد لا قعدتاء قلت القائم جارتا 
لا القاعدتان زيد» ولو قلت الذي قامت جارتاه لا الى قعدتا زید» م جز 
لأنه لا ضمير يعود على الذي من الجملة المعطوفة» فقد صار لكل من الذي 
ومن أل عموم تصرف ودخول ما لم يدخل في الآخر لکن ما اختصت به 
الذي أكثر. وذكر الأخفش أيضاً أنه قد يخبر بأل لا بالذي في قولك 
املضروب الوجه زيد» ولا يجوز الذي ضرب الوجه زيد» وقال ابن السراج 


۳۸ 


في المسئلة الأول : مررت برجل قائم أبواه لا قاعدین » إنه شاذ خارج عن 
القياس . 


قال: وهو قول المازني وکل من يرتضي قوله» وقد کان ينبغي أن لا 
يجوز قولك المضروب الوجه زيد» قال ولكنه حكى عن العرب وكثر كلامهم 
حتى صار قياسا فيا هو مثله» فلهذا لا يقاس عليه الفعل » قال الأستاذ أبو 
الحسن ابن الصائغ : فهذا شيء بحدث مع أل ولم يكن كلام قبل أل فيه اسم 
يجوز الإخبار عنه بأل» ولا يجوز بالذي قال» فلا يرد هذا على أبي على 
وغيره ممن زعم أن كل ما يخبر عنه بأل تخبر عنه بالذي» ولكن إذا نظرت ا 
وقعت فيه أل ولا يقع في موضعها الذي كان كذلك - انتهى. 


باب التنوين 


قال ابن الخباز في (شرح الدرة): التنوين حرف ذو مخرج وهو نون 
ساكنة» وجاعة من الجهال بالعربية لا يعدونه حرف معنى ولا مبنى لأنهم لا 
يجدون له صورة في الخطء وإنما سمي تنوينا لأنه حادث بفعل المتكم 
والتفعيل من أبنية الأحداث. وفي (البسيط) التنوين زيادة على الكلمة كا أن 
النفل زيادة عل الفرض . 


ضابط 
ما يراد به التنوين اذا أطلق 
قال أبو ابلحسين بن أني الربيع في (شرح الإيضاح): متى أطلق التنوين 
فنا يراد به تنوين الصرف» وإذا أريد غيره من التنوينات قيد فقيل تنوين 
التنكير » تنوين المقابلة » تنوين العوض» وكذلك الألف واللام متى أطلقتا إنغا 
يراد الى للتعريف وإذا أريد غيرها قيد بالموصولة أو الزائدة. 


1۳۹4 


ضابط 
أقسام التنوين 


قال ابن الخباز في (شرح الجزولية) أقسام التنوين عشرة» تنوين 
التمكين » وتنوين التنكير » وتنوين المقابلة» وتنوين العوض» وتنوين الترنم» 
والتنوين الغالي » وتنوين المنادي عند الاأضطرار» وتنوين ما لا ينصرف عند 
الاضطرار » والتنوين الشاذ كقول بعضهم « هؤلاء قومك » حكاه أبو زيد» 
وفائدته تكثير اللفظ» كا قيل في ألف قبعثري» وتنوين الحكاية» مثل أن 
تسمى رجلا بعاقلة لبيبة فإنك تحكي اللفظ المسمى به» وقال بعضهم نظا : 


أقسام تنوينهم عشر عليك بها فإن تحصيلها من خير ما حرزا 
مكن وعوض وقابل والمنكر زد ورن أو احك اضطرر غال وما همزا 


ضابط 
مواضصع حذف التنوين 
قال ابن هشام وغيره: يلزم حذف التنوين في مواضع لدخول أل» 
وللإضافة ولانع الصرف وللوقف في غير النصب وللاتصال بالضمير نحو 
ضاربك» ممن قال إنه غير مضاف» ولكون الاسم علا موصوفا با اتصل به 
ابن أو ابنة مضافا إلى علم» ولدخول لاء وللنداء وقال المهلبي : 


غانية تنوينها - دمت _ تحذف مع اللام تعريغا وما ليس يصرف 
وما قد بنى منه المنادي واسم لا وفي الوقف رفعا ثم خفضا يخفف 
ومن كل موصوف بابن مجاورا فريدا به التذكير والكبر يعرف 
قد اكتنفته كنيتان أو اغتدى مت علمين أو بالألقاب يكنف 
قد ائتلفا فبه أو اختلفا معا وامنها نون المضافات توصف 


باب نونی الت وكيد 
ضابط 
ما لا تدخله النون النفيفة 
قال الزجاجي في (الجمل) كل موضع دخلت النون الثقيلة دخلت النون 
الخفيفة إلا في الاثنين المذ كرين » والمؤنشن» وجاعة النساءء فإن الخفيفة لا 
تدخلها . 


ضابط 
الحركة التي تكون قبل نوني التوكيد 
قال ابن عصفور یستثنی من قولنا لا کون من قبل نوني التو کید إلا 
مفتوحا أربعة مواضع . إذا اتصل بالفعل ضمير الجمع المذكر فإن ما قبلها 
يكون مضموما» أو ضمبر الواحدة المخاطبةء فإن ما قبلها يكون مكسورا» 
أو ضمير الاثنين» أو ضمير جع المؤنث» فإن ما قبلها في الصورتين لا يكون 
إلا ألفا. 


( فائدة) قال ابن الدهان في (الغرة): دخول نون التوكيد في اسم الفاعل 
نحو (أقائلن احضروا الشهودا) نظير دخول نون الوقاية عليه في قوله 
(أمسلمني إلى قومي شراحي) 
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باب نواصب الفعل المضارع 
قاعدة 
ما تتميز به أن عن أخواتا 
(أن) أصل النواصب للفعل وأم الباب بالاتفاق كا نقله أبو حيان في 
(شرح التسهيل) ومن ثم اختصت بأحكام. 
ها : إعالما ظاهرة ومضمرةء وغيرها لا ينصب إلا مظهرا. 


ومنها أجاز بعضهم الفصل بينها وبين منصوبما بالظرف والمجرور اختيارا 
قياسا على أن امشددة بجامع اشتراكها في المصدرية والعملء نحو أريد أن 
عندي نقعد» وأن في الدار تقعد» ول جور أحد ذلك في سائر الأدوات إلا 


اضطرارا. 


ضابط 
أحوال اذن 

قال الأندلسي في (شرح المفصل): (إذن) هما ثلاثة أحوال. 

حال تنصب فيها البتة» وهي عند توفر الشرائط الخمس» أن تكون 
جوابا» وأن لا يكون معها حرف عطف» وأن يعتمد الفعل عليهاء وأن لا 
يفصل بينها وبين الفعل بغير الممزء وأن يكون الفعل مستقبلاً. 

وحال لا تعمل فيه البتةء وهي عند اختلال أحد الشرائط. 

وحال يجوز فيها الأمران وهو عند دخول حرف العطف عليها. 


م ها ثلاثة أحوال پأخړی أن تتقدم وأن تتوسط وأن تتأخر » فان تقدمت 
وتوفرت بقية الشروط أعبلك وان فوطت او تاع تل تل وماهت ق 
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هذه الأحوال ظننت وأخواتها التي تعمل في رتبتها وهو التقدم» ويجوز 
الإلغاء إذا فارقتهء فكذلك إذا ابتدىء بها واعمد الفعل عليها في الجواب 
أعملت لوقوعها في رتبتهاء وتلخى إذا فارقته» إلا أن للفعل فضلاً عليها بأنه 
يجوز فيه اللإعال والاإلغاء و « إذن» لا يجوز فيها إذا فارقت الأول إلا الإلغاء 
لكون عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال» خصوصاً إذا كانت عوامل 
الأسماء أفعالاً وعامل الفعل لا يكون إلا حرفاً. 


وقال الشلوبين في ( شرح الجزولية): اتسعت العرب في « إذن» اتساعاً م 
تتسعه في غيرها من النواصب فأجازت دخوها على الأسماء نحو إذن عبدالل 
يقول ذلك. وعللى الأفعال وأجازوا دخوها على الحال وعلى المستقبل» 
وأجازوا أن تتأخر عن الفعل نحو أكرمك إذن» فهذه اتساعات في - إذن _ 
انفردت بها دون غيرها من نواصب الأفعال » وأجازوا أيضاً فيها فصلها من 
الفعل بالقسم ولا يجوز ذلك في سائر نواصب الفعل » فلا اتسعوا في إذن هذه 
الاتساعات قويت بذلك عندهم فشبهوها بعوامل الأسماء الناصبة لقوتها بهذا 
التصرف الذي تصرفته» ولكن لا بكل عوامل الأسماء بل بظننت وأخواتها 
فقط فأجازوا فيها الإعال والإلغاء ‏ إلا أن (ظندت) إذا توسطت يجوز فيها 
الإعال والإلغاء و ( إذن) إذا توسطت يجب فيها الإلغاء لأن المشبه بالشيء لا 
يقوى قوة المشبه به فحطت عنها بأن ألغيت ليس إلا. 

فائدة: يتصور في بعض الأفعال الداخلة عليه « إذن» أن تنصب وترفع 
وتجزم» وذلك نحو إن تأتني أكرمك وإذن أخسن إليك» يحتمل أن يكون 


إنشاء فيجوز النصب والرفع لأجل الواو ويجتمل التأكيد فتجزم ويحتمل 
الحال فترفع أيضاً . 
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ضابط 
همزة أخرى لأن 
قال عبداللطيف البغدادي في (اللمع الكاملية) : ليس في الحروف الناصبة 
للفعل ما ينصب مضمراً إلا « أن» خاصة» كا أنه ليس فيها ما جزم مضمراً 
سوى «أن» وليس في نواصب الفعل ما يلغى سوى إذن. 
قال ذو اللسانين الحسين بن إبراهم النظيري : 


جرات ا اسف مجو تفا . يرن تا با مرا 
كالأمر والنهى والتمنى ٠ ٠‏ والعرض والجحد والدعاء 


ضابط 
الأسباب المانعة من الرفع بعد حت 


قال أبو مد ابن السيد : الأسباب المانعة من الرفع بعد حقى ستة» أربعة 
متفق عليها » واثنان ختلف فيه » فالأربعة المتفق عليها نفي الفعل الموجب 
للدخول نحو ما سرت حتى أدخلها» ودخول الاستفهام عليه نحو أسرت حتى 
تدخلها ؟ والتقليل الذي يراد به النفي نحو قلا سرت حتى أدخلهاء وأن تقع 
حتی موقعاً تكون فيه خبراً نحو كان سيري حتى أدخلهاء والاثنان المختلف 
فيها الامتناع من جواز التقدم والتأخير » وأن يلحق الكلام عوارض الشك . 
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إن أم الباب وما تتميز به 


(إن) أصل أدوات الشرط وأم الباب» قال ابن يعيش لأنها تدخل في 
مواصع الجزاء كلها وسائر حروف الجزاء ها مواضصع خصوصة» ف (من) 
شرط فيمن يعقل » ومتق شرط في الزمان وليست إن كذلك بل تأي شرطا في 
الأشباء کلھا 2 انتھی . 

وقال ابن القواس في (شرح الدرة): إنما كانت «إن» أصل أدوات 
الشرط لأنها حرف وأصل العافي للحروف» ولأن الشرط بها يعم ما كان عيناً 
أو 0 أو مکاناً ء ومن م اختصت بأمور . 

منها جواز حذف الفعلين بعدها. 

قال أبو بكر بن الأنباري: إنغا صارت « إن» أم الجزاء لأنها بغلبتها 
عليها تنفرد وتؤدي عن الفعلين» يقول الرجل: لا أقصد فلاناً لأنه لا يعرف 
حق من يقصده فیقال له زره» وإن يراد وإن كان كذلك فزره» فتكفي إن 
من الشيئين ولا يعرف ذلك في غيرها من حروف الشرط - انتهى. 

قال أبو حيان: وظاهر كلامه وكلام غيره أنه ليس مخصوصاً بالضرورة» 
لکن صرح الرضی بأنه خاص بالشعر. 

ومنها : قال ابو حبان ه أحفظ أنه جاء فعل الشرط حذوفاً والجواب 

ومنها: جوز بعضهم حذف « إن» لكن الجمهور عل منعه» ولا يجوز 


حذف غيرها من أدوات الشرط إجاعاًء كا لا يجوز حذف ساثر الجوازم 
ولا حذف حرف الجر. 


ومنها يجوز إيلاؤها الاسم على إضار فعل يفسره ما بعده نحو (وإن 
أحد من المشر كين استجارك 4 ٠‏ ولا يجوز ذلك في غيرها من الأدوات إلا 
في الضرورة كا جزم به في (التسهيل). 
قال ابن يعيش وأبو حيان: وخصت « إن» بالجواز لكونها في الشرط 
أصلاً. 
ضابط 
أدوات الشرط بالنسة إلى ما 


قال أبو حيان ادوات الشرط بالنسبة إلى ما على ثلاثة أقسام. 

قسم لا تلحقه ما وهو من وما ومها وأني. 

وقسم تكون ما شرطا في عمله الجزم وذلك إذ وحيث. 

وقسم يكون لحاق ما له على جهة الجواز وهو إن ومتى وأين وأي وأيان. 

فائدة - ربط الفاء شبه الجواب بشبة الشرط: قال ابن هشام كا 
تربط الفاء الجواب بشرطه كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط» وذلك في 
خو الذي يأتيني فله درهم» وبدخوها فهم ما أراده المتكام من ترتب لزوم 
الدرهم على الإتيان» ولو لم تدخل احتمل ذلك وغيره» وهذه الفاء بمنزلة لام 
التوطئة في نحو « لئن أخرجوا لا يخرجون معهم » في إيذانما بجا أراده المتكم 
من معنى القسم. 

فائدة - بعض الجمل لا تصح كونها شرطاآً: قال ابن هشام في 
(تذكرته) بعض الجمل لا تصح أن تقع شرطاً» وذلك يقتضي عدم ارتباط 
طبيعي بينها وبين أداة الشرط» فاستعين على إيقاعها جواباً له برابط وهو 
الفاءء أو ما يخلفهاء وهذا كمعنى التعدية. 
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قاعدة 
الجازم أضعف من ال جار 


الجازم أضعف من الجار» قاله ابن الخباز» وفرع عليه أنه لا يضمر البتة 
ومذا أفسد قول الكوفيين أن فعل الأمر مجزوم بلام الأمر المضمرة» وذكره 
أبو حيان في ( شرح التسهيل) وفرع عليه أنه لا يجوز الفصل بين لام الأمر 
والفعل لا يمعمول الفعل ولا بغيره» وإن روى عنهم الفصل بين الجار 
والمجرور بالقسم خو قوهم اشتریته بوالله ألف درهم» فإن ذلك لا يجوز في 
اللام لأن عامل الجزم أضعف من عامل الجر . وفرع عليه الأخفش واختاره 
الشلوبين وابن مالك أن جواب الشرط مجزوم بفعل الشرط لا بالأداة - وقال 
لأن اجار إذا كان لا يعمل عملين وهو أقوى من ال جازم فالجازم أولى أن لا 
يعملها . وقال ابن النحاس في (التعليقة): الجازم في الأفعال نظير الجار في 
الأسماء وأضعف منه لأن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء» وإذا 
كان حذف حرف الجر وإبقاء عمله ضعيفاً فإن يضعف حذف الجازم وإبقاء 
عمله أو وآحرى . 


قاعدة 
اتصال المجزوم جازمه أقوى من اتصال المجرور جاره 


قال ابن جنى في ( كتاب التعاقب ): اتصال المجزوم بجازمه أشد من 
اتصال المجرور بجاره» وذلك أن عوامل الاسم أقوى من عوامل الفعل» فلا 
قويت حاجة المجرور إلى جاره كانت حاجة المجزوم إلى جازمه أقوى» قال: 
وجواب الشرط أشد اتصالا بالشرط من جواب القسم » وذلك ان جاب 
القسم ليس بمعمول للقسم » كا كان جواب الشرط معمولاً للشرط » فقولك 
_ لا أقوم من قولك أقسمت لا قوم ليس اتصاله بأقسمت كاتصال الجواب 
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بالشرط› وإذا كان كذلك ول جز تقدي جواب القسم عليه مع کون القسم 
لیس عامل ف جوابه» کان امتناع تقديم جواب الشرط عليه لکونه جواباً 
و کونه جزوماً بالشرط أجدر. 


باب الأدوات 
قاعدة 
الممزة أصل أدوات الاستفهام 


قال ابن هشام في (المغنى) الألف أصل أدوات الاستفهام ومذا خصت 
بأحکام . 


أحدها: جواز حذفها. 


الثاني : أنها ترد لطلب التصور نحو أزيد قائم أم عمرو ؟ ولطلب التصديق 
نحو أزيد قائم ؟ وهل مختصة بطلب التصور نحو من جاءك ؟ وما صنعحت؟ وك 
مالك ؟ وأين بيتك ؟ ومتى سفرك. 


الثالث : أنها تدخل على الإثبات وعلى النفي ذكره بعضهم وهو منتقض 
بأم فإنها تشاركها في ذلك نحو أقام زيد أم م يقم . 


الرابع : تمام التصدير بدليل أنها لا تذكر بعد أم التي للإضراب» كا 
يذكر غيرها. لا تقول قام زيد أم قعد» وتقول أم هل قعد ؟ وأنها إذا كانت 
في جلة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بم قدمت على العاطف تنبيهاً على أصالتها 
في التصدير نحو « أو لم ينظروا» « أفام ينظروا» « أفام يسيروا» ١‏ أثم إذا ما 
وقع ٠‏ » وأخواتها تتأخر' عن حروف العطف كا هو قياس جيع أجزاء الجملة 
نحو « وکیف تکفرون » « فأين تذهبون » « فهل يلك إلا القوم الفاسقون » ؟ 
هذا ما ذکره ابن هشام. 


وقال ابن يعيش في ( شرح المفغصل): الهمزة صل أدوات الاستفهام وأم 
. الباب وأعم تصرفاً وأقوى في باب الاستفهام» لأنها تدخل قي مواضع 
الاستفهام كلهاء وغيرها ما يستفهم به يلزم موضعاً ويختص به وینتقل عنه 
إلى غير الاستفهام » نحو من وج» وهل (فمن) سؤال عمن يعقل وقد تنتقل 
فتكون ممعنى الذي › و( ) سؤال عن عدد وقد تستعمل بمعنی» رب» وهل 
لا تسأل بها في جيع المواضع ألا ترى أنك تقول أزيد عندك أم عمرو؟ على 
معنى أيه عندك» ولا يجوز في ذلك المعنى أن تقول هل زيد عندك آم 
عمرو» وقد تنتقل عن الاستفهام إلى معنى قد نحو ١‏ هل تي على الإنسان» 
أي قد آتى» وقد تكون ممعنى النفي نحو « هل جزاء اللإحسان إلا الإحسان» 
وإذا كانت الممزة أعم تصرفاً وأقوى في باب الاستفهام توسعوا فيها أكثر 
نما توسعوا في غيرها من حروف الاستفهام فام يستقبحوا أن يكون بعدها 
المبتدأ والخبر ويكون الخر فعلاً نحو أزيد قام» واستقبح ذلك في غيرها من 
حروف الاستفهام لقلة تصرفها فلا يقالء هل زيد قام. 


فائدة - حروف النفي : قال الأندلسي : حروف النفي ستة - اثنان لنفي 
الماضي وها لم ولاء واثنان لنفي الحال وها ما وإن» واثنان لنفي المستقبل 
وه) لا ولن. 


فائدة - تفسبر الكلام: قال الزنجاني شارح (المادي): وقد يفسر 
الكلام يإذا تقول عسعس الليل إذا أظام فتجعل أظام تفسيرأ لعسعس» لكنك 
إذا فسرت جلة فعلية مسندة إلى ضمير المتكام بأي ضممت تاء الضمير 
فتقول» استكتمته سري أي سألته كتانه بضم سألته» لأنك تحكي كلام المعبر 
عن نفسه وإذا فسرتها بإاذا فتحت فقلت إذا سألته كقانه لأنك تخاطبهء أي 
إنك تقول ذلك إذا نقلت ذلك الفعل. 


وقال بعض الشارحين للمفصل : السر في ذلك أن (أي) تفسير فينبغي أن 
يطابق ما بعدها لا قبلها والأول مضموم فالثاني مثله» وإذا شرط تعلق بقول 
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الخاطب على فعله الذي ألحقه بالضمير فمحال فيه الضم وأنشد في ذلك 
المعنى : 
إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف 
وان كناد برها ره ٠‏ فة لاء ار م كات 
وقد أورد ذلك الطيي في حاشية (الكشاف) ثم ابن هشام في (المغني) . 
فائدة - مواضع لما: ذكر ابن عصفور أن لا خسة وثلاثين موضعاً. 
اللأول: الاستفهامية. 
الثانى : الموصولة. 
الثالث : الت للتعجب. 
الخامس: الشرطية» وهي في هذه المواضع الخمسة تكون اسا . 
السادس: الكافة التي تدخل على العامل فتبطل عمله نحو إنما زيد قائم. 
السابع : السلطة» وهي التي تدخل على ما لا يعمل فتوجب له العمل 
وذلك حیث وإذ» وهي صد الي قبلها , 
الثامن : التي تدخل بين العامل ومعموله فلا تمنعه العمل ولا تفيد أكثر من 
اتأكيد كقوله فا رة فا نقضهم) . 
التاسع : التي تجري مجرى أن الحفيفة الموصولة بالفعل مثل يعجبني ما 
تصنع › أي يعجبني أن تصنع . 
العاشر : التي يراد بها الدوام والاتصال» كقولك لا أكلمك ما ذر 
شارق. 
الحادي عشر : التي تجري مجرى الصفة وهي ثلاثة أقسام. 
)١(‏ سورة آل عمران: آية ٠۵۹‏ . 
(۲) سورة النساء: آية ٠۵١‏ . 
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قسم يراد به التعظم للشيء والتهويل نحو (لأمر ما يسود من يسود). 

وقسم يراد به التحقيق حو هل أعطيت إلا عطية ما. 

وقسم لا یراد به واحد منها بل یراد به التنویع » نحو ضربت ضرباً ماء 
أي نوعاً من الضرب. ۰ 

الثاني عشر : النافية التي يعملها أهل الحجاز وتلغيها بو تم. 

الثالث عشر : النافية التي لا يختلفون فيها أنها لا تعمل شيا نحو ما قام 
زید . 
الرابع عشر: الموجبة وهي التي تدخل على النفي فينعكس إيجاباً كا 
تدخل التي قبلها على الإيجاب فينعكس نفياً » وهي التي في قولك ما زال زيد 
قائ » وأخواتہا . 

الخامس عشر : الداخلة بين المبتدأً والخبر نحو «وقليل ما هم». 

السادس عشر : التي تتكون عوضاً من الفعل» في قوهم افعل هذا إما لاح 
إي إن کنت لا تفعل غبره. 

السابع عشر : التي تدخل على إن الشرطية فتهيئها لدخول نون الت وكيد 
على شرطها نحو «فإما ترين .٠‏ 

الثامن عشر : التي تدخل على - لم - فتصيرها ظرف زمان بعد أن كانت 
حرفا نحو لا قمت قمت. 

التاسع عشر وا لعشرون: التي تدخل على لو الامتناعية فتصير إلى 

الحادي وا لعشرون: التي تدخل على کل فتصبرها ظرف زمان نحو» كلا 
جئت أكرمتك . 

الا والعشرون» والثالث والعشرون: الي تدخل على إن فتفيد 
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معنى التحقير نحو قولك لمن يدعي النحو إنغا قرأت الجمل» أو معنى الحصر 
نحو إنما زيد عام 

الرابع والعشرون: التي تدخل على نعم وبئس خو « فنعا هي » ١‏ بسا 
اشتروا ». 

الخامس والعشرون: التي توصل بن الجارة فتصير بمعنى رب نحو» (وإنا 
ا نضرب الكبش ضربة). 

السادس والعشرون: المحذوفة من أما نحو (ما ترى الدهر قد أباد 
معدا) انتهى ما ذكره ابن عصفور فام يذ كر الستة الباقية وجع بعضهم ها 


تعجب با أشرطزدصلأنكرهواصفاً ونسبتهم أنف المصدرية واكففا 


المصدر أشد ملابسة للفعل 


قال ابن جنى في (الخصائص ): المصدر أشد ملابسة للفعل من الصفة» 
الإ قري أن: الب تو اولك هروت ال مائ ررك بل آي رة 
أبوه» ومررت بقاع عرفج كله» ومررت بصحيفة طين خاتمها» ومررت بجية 
ذراع طوما» وليس هذا ما يشاب به المصدر إنغا هو ذلك الحدث الصاف 
كالضرب والقتل والأكل والشرب. 

فائدة - إجراء سواء مجرى المصدر: قال أبو الحسين بن أي الربيع في 
(شرح الإيضاح) اع أن سواه أجرى عندهم مجرى المصدر فأخبر به عن 
اثنين فقيل زيد وعمر وسواء کا تقول زيد وعمرو خصم» وڼي سواء آمر 
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آخر اختص به أنه لا يرفع الظاهر إلا أن يكون معطوفاً على المضمر نخر 
مررت برجل سواء هو والعدم» إن خفضت کان نعتاً وکان في سواء ضمیر 
وكان العدم معطوفاً على الضمير وهو توكيد» وإن رفعت سواء كان خراً 
مقدماً وهو مبتداً والعدم معطوف عله » وم یش لأنه جری عندهم مجری 
املصدر وهذا يحفظ ولا يقاس عليه» ولا يجوز أن تقول زيد سواء وعمروء 
على أن یکون سواء خر عنها » کا لا تقول زيد قائان وعمرو» لأن العامل 
في الخبر هو المبتدأً والمبتداً هنا جوع الاسمين» فقدم الخبر عليه أو أخره 
عنها ولا نجعله بينها فتكون قد جعلت المعمول بين أجزاء العامل وهذا لا 
جوز. 


قاعدة 
الأصل في مفعل المصدر والظرف 

الاصل في مفعل للمصدر والزمان والمكان أن يكون بالفتح غو الكل 
والمشرب والمذهب والمخرج والمدخل» قال في (البسيط) وقد خرج عن هذا 
الأصل إحدى عشرة لفظة جاءت بالكسر وهي المنسك والمطلع في قراءة 
الكسائي والمجزر والمنبت والمشرق والمغرب والمسقط والمسكن والمرفق والمفرق 
ا قال ابن باشاذ: فهذه كلها تكسر إذا أردت بها اكان فان ردت 
بها المصدر فتحت لا غير» قال صاحب البسيط: ولم يأت في أساء الزمان 
والمكان مفعل بالضم إلا مع تاء التأنيث نحو مقبرة ومكرمة ومأدية. 

فائدة ما يشتق من المصدر: في (تذكرة) ابن الصائغ : يشتق من المصدر 
تسعة : الفعل واسم الفاعل : المثال واسم المفعول وصيغة المفاضلة والصفة المشهة 
واسم المصدر واسم الآلة واسم الزمان والمكان واسم الشيء امعد للفعل 
كا مسجد اسم للبيت المعد للصلاة والسجود » فأما المسجد فاسم لمكان السجود 
وليس اسا لبيت بل لوضع السجود من البيت 
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فائدة - قال بعضهم: 

أرى التفغعمال فى المص 
وتفعسال E:‏ السا 
وللتجفاف والتقصا 
وتن ال وتلقام 
وقشال وتمساح 
وتتسراك وتعشار 
وتبيان وتواء 


در بالفتح هو الباب 
في الأشاء اعات 
0 وتلق اق اراب 
وتلقاب لمن عابوا 
وراد وتضسرراب 
وترتاع ما عابوا 
وتلققااء إذا آبوا 


فهذه ستة عشرة اس مكسورة الأوائل بل لا یکاد يوجد في الکلام 
غيرها» وما سواها تأتي مصادر وهي مفتوحات أبداً مثل التذكار والتساب 
ونحوها. 


باب الصفات 


في (الصحاح): البأساء الشدة قال الأخفش بني على فعلاء » وليس له 
أفعل لأنه اسم كا قد يجيء أفعل في الأسماء وليس معه فعلاء نحو أحجد. 

فائدة - القول في الصفة المشبهة: قال في ( البسيط ): التر كيب يقتضي 
أن يبلغ عدد الصفة المشبهة مائتين وثلاثة وأربعين بنثاء» وذلك أن معمول 
الصفة إما حلي بالألف واللام أو مضافاً أو جردا عن كل واحد منهها وكل 
واحد من هذه الثلاثة قد يكون مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً» فهذه تسعة 
أحوال باعتبار المعمول» والصفة قد تكون متضمنة الضمير المذكر وتثنبته 
وجعه» ولضمير المؤنث وتثنيته وجمعه» وغير متضمنة لضمير إفراد ولا تثنية 
ولا جع فهذه تسعة والصفة قد تكون مع كل واحد منها معرفة بالألف 
واللام أو مضافة أو نكرة فهذه تسعة وعشرون باعتبار حال الصفة وإذا 
ضربت في أحوال المعمول وهي تسعة تبلغ مائتين وثلاثة وأربعين بناء. 
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ضابط 
أقسامها: قال في (البسيط) هي ثلاثة أقسام. 
قم )م یستعمل إلا معرفة نحو بله وآمينء لأنه لم يسمع فيها تنوين . 
وقسم لم يستعمل إلا نكرة وهو ما لم يفارقه التنوين نحو أمها في الكف» 
ووا في الاغراء وواها في التعجب. 


التعريف وذلك غو صه ومه وایه وأف. 


ضابط 
تقسم آخر لأساء الأفعال 
قال ابن يعيش: هي ثلاثة أقسام . 
قىم لا یکون إلا لازماً کصه ومه. 
وقسم لا یکون إلا متعدياً غو عليك ا أي الزمه» ودونك بكرا . 


وقد يستعمل تارة لازماً وتارة متعدياً کروید وهام وحیهل . 
قال: ونظير ذلك من الأفعال باب وزنته ووزنت له وکلته وکلت له. 


باب التأنيث 
قاعدة 


قال ابن يعيش : الأصل في الأساء التذكير والتأنيث فرع على التذ كير 


لوجهین . 


أحده) : أن الأماء قبل الاطلاع على تأنيثها وتذكيرها يعبر عنها بلفظ 
مذكر نحو شىء وحيوان وإنسان» فإذا عام تأنيثها ركبت عليها العلامة. 


الثاني : أن المؤنث له علامة فكان فرعاً. 

وقال صاحب (البسيط ): التأنيث فرع على التذكير لوجهين 

أحدها: أن لفظ تيء مذكر وهو يطلق على المذكر والمؤنث. 
والثاني : أن المؤنث له علامة تدل على فرعيته إما لفظية كقائمة وإما 


معلودة وهي إن کال المذ كر مقصود بالذات » ونقصان المؤنث مقصود 
بالعرض» ونقصان العرض فرع على كال الذات. 


ضابط 
الاسم الذي لا يكون فيه علامة التأنيث 


قال أبو حيان: الاسم الذي لا يكون فيه علامة التأنيث إما أن يكون 
حقيقي التذ كبر أو حقيقي التأنيث أو مجازيما » إن كان مجازيم) فالأصل فيه 
التذكير نحو عود وحائط» ولا يؤنث شيء من ذلك إلا مقصوراً على السماع 
وبابه اللغة نحو قدر وشمس وقد صنف في ذلك الفراء وأبو حاتم وغيرهماء 
وإن كان حقيقى التذ كبر والتأنيث فإما أن يتاز فيه المذكر من المؤنث أو لا 
تاز إن امتاز فيؤنث إن أردت المؤنثء ويذكر إن أردت المذكر» وذلك 
نحو هند وزيد » وإن لم بميز فيه المذ كر من المؤنث فإن الاسم إذ ذاك مذكر 
سواء أردت به المؤنث أم المذكر وذلك نحو برغوث. 
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قاعدة 
الأصل ف الأسماء المختصة بالمؤنث 


قال أبو حيان الأصل في الأسماء المختصة بالمؤنث أن لا يدخلها الماء نحو 
شبخ وعجوز وحار وأنان وبكر وقلوص وجدي وعناق وتیس وعنز وخزز 
وأرنب» وريا أدخلوا الماء تأكيداً للفرق كناقة ونعجةء فإن مقابلها جل 
وكبش» وقالوا غلام وجارية وخزر وعكرشة وأسد ولبؤة. 


ضابط 
له تأنيث حرفین 


قال أبو حیان لا يوجد في كلامهم ما أنث جرفين. 


ضابط 
ما تأتي فيه تاء التأنيث بكثرة وبقلة 


قال ابن مالك في ( شرح الكافية): الأكثر في التاء أن ياء بها لتميز 
المؤنث من المذ كر في الصفات» كمسام ومسلمة وضخم وضخمة» ومجيئها في 
الأسماء غير الصفات قليل » كامريء وامرأةء وإنسان وإنسانة» ورجل ورجلة 
وغلام وغلامة» ويكثر جيئها لتميز الواحد من الجنس الذي لا يصنعه خلوق 
كتمر وتمرة ونخل ونخلة وشجر وشجرة» ويقل مجيئها لتميز الجنس من 
الواحد ككأة كثيرة وكء واحد» وكذلك يقل ميئها لتميز الواحد من 
ا لجنس الذي يصنعه المخلوق نحو جر وجرة ولبن ولبنة وقلنس وقلنسوة 
وسفين وسفينة» وقد تكون التاء لازمة فما يشترك فيه المذ كر والمؤنث كربعة 
وهو المعتدل من الرجال والمتدلة من النساءء وقد تلازم ما يخص المذكر 
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كرجل بهمة» وهو الشجاع» وقد تجيء في لفظ مخصوص بالمؤنث لتأكيد 
تأنيثه كنعجة وناقة» وقد تجيء للمبالغة كرجل رواية ونسابة» وقد يجاء بها 
معاقبة لياء مفاعيل » كزنادقة وجحاجحة فإذا جيء بالياء ) يأ بها بل يقال 
زناديق وجحاجيح » فالياء والماء متعاقبان في هذا النوع» وقد يجاء بها دلالة 
على النسب كقومم أشعثي وأشاعئة » وأزرقي وأزارقة ومهلبي ومهالبة» وقد 
ياء بها دلالة على تعريب الأساء العجمية نحو كيلجة وكيالجة» وهي مقدار 
من كيل معروف» وموزج وموازجة» وقد ياء بها عوضاً من فاء نحو عدة» 
أو من عين خو إقامةء أو من لام غو لغة ومئةء أو من مدة تفعيل نحو 
تزكبة» وقال المهلبي : 


أتت المهاء في الكلام لعشر 
ولعکوس ذا ککمء وفرق 
ولعكوسة كضربك عدا 
ولتأكيد جع بعل ومسدح 
ولجمع لموزج ولتععسوي 


ومان لدرة شم در 
بين مضروبة ومضروب أمر 
ولتكثير غرفة للمقر 
ولذم ونسبة للأبر 
ضك مخحذوف مصدر مستضر 


ولون با وناد ارت 


وليا ذي وارمة في الملسر 
ولتعديد مرة في امسر 

وبييان لحرف ثم لتحري بلك أتي فيه أو مشاكل نثر 

غ في ثم للبيان وكره لالتقاء الساكنين في كل ذكر 

فائدة ‏ علامات المؤنث: قال ابن الدهان في (الغرة): قال الفراء 
للمؤنث خمس عشرة علامةء ان في الاساء» وأربع في الأفعال» وثلاث في 
الأدوات» فثلاث في الاسماء الماء والألف الممدودة والمقصورة والرابعة تاء 
الجمع في المندات والخمسة الكسرة في نت » والسادسة النون في أنتن وهن » 
والسابعة التاء في أخت وبنت » والثامنة الياء في هذي» والتى في الأفعال التاء 
الماكة ف قامت 2 واا ق تفن والكترة ى قبت واتون ى قعل 
والتي في الأدوات التاء في ربت ونمت ولات والماء في هيهات والماء والألف 
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في قولك إنها هند قائمةء قال ابن الدهان وهذا نحكيه وإن ا نعتقده مذهیا 
لأنفسنا. 


فائدة - الماءات ثلاث: قال ابن مكتوم في تذكرته قال أبو الحطيب 
الفارسى في (النوادر ) الماءات ثلاث: ما تكون بدلا من تاء التأنيث نحو رة 
رة وهاء استراحة تتبت في الوقت دون الوصل خو كتابية وله وهاء 
أصل مثل هاء وجه وشفاه ومیاه. 


قاعدة 
أصل الفعل التذ كبر 
قال ابن القواس في (شرح الدرة) أصل الفعل التذكير لأمرين. 
أحده| : أن مدلوله المصدر وهو مذكر لأنه جنس. 
والثانى : أنه عبارة عن انتساب الحدث إلى فاعله في الزمن المعينء ولا 
معنى للتأنيث فيه لكونه معنويا وإنا تأنيثه للفاعل . 
ضابط 
أقسام الأساء بالنسبة إلى التذكير والتأنيث 


في (تذكرة) ابن الصائغ الأسماء أربعة أقسام» مذكر لفظا ومعنى كزيد» 
ومؤنٹ لفظا ومعنى كفاطمة» وختلفان كزينب وطلحة. 
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باب المقصور والممدود 
ضابط 
أقسام ما فيه وجهان القصر والمد 

قال ابن مالك في ( شرح الكافية الشافية) ما فيه وجهان القصر والمد على 
تلاث أقسام . 

الأول: ما يقصر مع الكسر ويد مع الفتح » كالأيا والبلى والروى وسوى 
بمعنى غير وقرى الضيف والقلي . 

والتاني: ما يقصر مع الفتح ويد مع الكسر» كالأضحى والنجا والصلي 
والعرى والعدي . 

الثالث: ما يقصر مع الضم ويد مع الفتح كالبوسي والرغبي والعليا 
والنحا» فهذا ما ذكره ابن السكيت قال: وقد وقع لي مایکسر فيقصر ويضم 
فيمد» عن ابن ولاد وهو القرفصي فيكون على هذا أربعة أقسام. 

قال أو حيان: وإنغا ذكرت هذه الأقسام في كتب النحوء وإن كان 
مدر كها الماع لأن للنحو فيها حظا وهو حصر ما جاء من ذلك» فلو ادعى 
هذه الأقسام نوع من القياس النحوي . 


قاعدة 
تاء التأنيث في المثني 
كل مؤنث بالتاء حكمه أن لا يحذف التاء منه إذا ثننى كتمرتان 
وضاربتان» لأنها لو حذفت التبس بتثنية المذ كر » ويستغنى من ذلك لفظان» 
إلية وخصيةء فإن أفصح اللغتين وأشهرها أن يحذف منها التاء في التثنية 
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فيقال إليان وخصيان» وعلل ذلك بأن الموجب له أنه م يقولوا في المفرد إل 
وخصي ٠‏ فأمن الليس المذ كور . 


باب جع التكسير 
ضابط 
أنواع جع التكسير بالنسبة إلى اللفظ 
قال ابن الدهان في (الغرة): جع التكسير على أربعة أضرب. 
أحدها: ما لفظ واحده أكٹثر من لفظ جعه نحت كتاب وكتب. 


الثانى : ما لفظ جه أ کثر من اظ واحده» کفلس وأفلس ومسجد 
ومساجد . 


الثالث: ما واحده وجعه سواء ف العدة اللفظية لا ف الح رکاٽ» غر 


سقف وسقف واسد وأاسد. 


الرابع: ما واحده وجعه سواء ف العدة اللفظة والح ر کات ڪو الفلك 
للواحد والفلك للجمعء وناقة هجان ونوق هجان» ودرع دلاص وأدرع 
دلاص . 


ضابط 
الحروف الي تزاد ي جع التكسر 
قال ابن الدهان: حروف الزيادة التي تزاد في هذا الجمع سبعة أحرف 


منها ستة مطردة» يجمعها متى وأين » وغير المطردة منها المم في ملامح جع 
لمحة. 
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ومنها: ما يزاد أولا كأكلب وأجال وملامح. 
ومنها: ما یزاد حشوا کجال ومساجد وکعوب وعبید. 
ومنها: ما يزاد آخرا کذئان وعمومة وعلاء. 


قال ابو حبان: 


لجع قليل في السك فمل 
وبالتا وفعل والفعال فعوها 
وبالتا وفعلل م فعلى وأفعلاء 
فعالّى فعالى فعالى فعائل 
فعالی وما ضاهي وزان مفاعل 
فعالة فعلان وفعلة مع فعل 
وبالخلف فعل مع فعيلة وفعلة 
وقاعدة امم الجنس ما جاء فرده 


وأفعلة أفعال في كثرة فعسل 
وبالتا هما الفعال فل مع فعل 
فعلان فعلان فواعل مع فعل 
ومع فعلاء فعلة هكذا تقل 
وتمت ولاسم الجمع فعلة مع فعل 
وفعلاء مفعولا مفعلة فعل 
وبالفتح عينا مع فعال فعصل فعصل 
بيا أو بتا والمكس في التاء قل وقل 


فائدة - جوع القلة: قال بعض النحويين في جوع القلة: 


بأفعل وأفعال وأفعلة وفعلة 


يعسرف الأذنى من اعدد 


وزاد أبو الحسن علي بن جابر الدباج: 


وسال الجمع أيضا خا معھا 


في ذلك الحكم فاحفظها ولا تزد 


وقال التاج ابن مكتوم في نظم جوع القلة ومن خطه نقلت: 


لجع قلة إجمال وأرغفة 
وأصدقاء م الزيدين مع حل 
هذا جاع الذي قالوه مفترقا 


وأرج غل ة وسرر برره 
ومسلاث وقد تکملت عشرة 
وقد يزيد أخا الاكثار من كثره 


قاعدة 
لا يوجد في الجمع ثلائة حروف أصول بعد لى التكسر 
قال في (البسيط): لا يوجد في الجمع ثلاثة أحرف أصول بعد ألف 
التكسير لئلا يكون صدر الكلمة أقل من عجزهاء ولذلك يرد في التكسير 


والتصغير الخماسي إلى الرباعي ليتناسب صدر الكلمة وعجزها في الحروف 
اللأصول. 


قاعدة 
ما بضعف تکسبره من الصفات 
قال في (البسيط): كل صفة كثر ذكر موصوفها معها ضعف تكسيرها 


لقوة شبهها بالفعل وكل صفة كثر استعباطها من غير موصوف قوى تكسيرها 
لالتحاقها بالأسماء كعبد وشيخ وكهل وضعيف. 


فعال لا یکاد يیکسر : وني (تذكرة التاج ابن مکتوم): فعال لا یکاد 
يكسر للا يذهب بناء المبالغة منه» وشذ قول ابن مقبل (عند الجبابير 
بالبأساء والنعم) أنشده سيبويه. 

قاعدة 
تکسبر الخناسی الأصول مستکره 

قال في (البسيط): تكسير الضماسي الأصول مستكره لأجل حذف حرف 
منه بخلاف الرباعي إذ لا حذف فيه. 

فائدة ‏ أقسام جع التكسير بالنسبة للفظ والمعنى : قال ابن القواس في 
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(شرح الدرة): الجمع ثلاثة أقسام »> جع في اللفظ والمعنى كرجال والزبدين » 
وفي اللفظ دون المعنى [فقد صغت قلوبك| ٠)‏ وفي المعنى دون اللفظ 
کرهط وبشر' وکل في التو کید ونحوها ما لیس له واحد من لفظه» قال: 
وينقسم أيضا إلى عام وهو التكسير لعمومه المذكر والمؤنث مطلقاء وإلى 
خاص وهو المذ كر السام وإلى متوسط وهو جع المؤنث السالم لأنه إن لم يسام 
فيه نظم الواحد وبناژه فهو مكسر» وإن سام فهو إما مذكر أو مؤنث. 


قاعدة 


الجموع تستثقل › فادا کان فھها ياء خففت إما بالىدل کا ٤‏ قدارا 
ومعايا وإما بالقلب کا ٤‏ حقي وقسی › وإما بالحذف کا في جوار وغواش 
وليال. 


ما 


قال في (ديوان الأدب) : يمع من فعلاء على فعال إلا نفساء ونفاس 
وعشراء وعشار . 
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باب التصغير 
قاعدة 
إذا اجتمع ف اسم ثلاث ياءات أولاهن ياء التصغيبر 


كل اسم اجتمع فيه ثلاث ياءات أومن ياء التصغير فإنك تحذف منهن 
واحدةء فإن لم تكن أولاهن ياء التصغير أثبت الكل تقول في تصغير حية 
حيية» وفي تصغير أيوب أيييب بأربع ياءات» ذكر هذه القاعدة الجوهري في 
( صحاحه) . 


ضابط 
الأساء التي لا تصغر 


قال أبو حيان: لا تصغر الأسماء المتوغلة في البناء كالضمائر وأين؛ وک 
ومتى» وكيف» وحيث» وإذ» وماء ومن» ولا الأساء المصغرة» ولا غير 
وسوی وسوى بعنى غير ولا البارحة وأمس وغد وقصر بمعنى عشيةء ولا 
الاساء العاملة عمل الفعل» وفي تصغير اسم الفاعل مع عمله خلاف» ولا 
حسبك » ولا السماء المختصة بالنفي » ولا الاسماء الواقعة على معظم شرعاء ولا 
أسماء الشهور ولا أسا ءالاسبوع على مذهب سیبویه لا کل ولا بعض» ولا 
أي ولا الظروف غير المتمكنة نحو ذات مرة» ولا الاساء المحكية» ولا جوع 
الكثرة على الاطلاق عند البصريين» وزاد الزخشري في (الأحاجي) ولا 
الفطر والأضحى والعصر استغناء عنه بقومم مسيانا وعشيانا. 
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قاعدة 
التكسير والتصغر جریان من واد واحد 


نص على هذه القاعدة سيبويه والنحاة بأسرهم» ومن ثم فتح ما قبل الياء 
في التصغير كا فتح ما قبل الألف في التكسير » وقيل في تصغير أسود وأجدل 
أسيود وجديول باظهار الواو جوازا كا قيل في التكسير أساود وجداول» 
يإظهارها وكسر ما بعد ألف مفاعل ومفاعيل كا كسر ما بعد ياء التصغير» 
وقالوا في تصغیر عید» عیید شذوذا ک) قالوا في جعه أعياد شذوذا ويتوصل 
إل مثال فعيعل وفعيعيل في التصغير بما يتوصل به إلى مثال مفاعل ومفاعيل 
في التكسير» وللحاذق فيه من الترجيح والتخيير ما له في التكسير. 


قال بو حيان وجاء من التصغير ما هو على خلاف قياس المكبر بقومم في 
مغرب مغيربان وفي عشية عشيئية. وفي» رجل رويجل» قال وهذا نظير جع 
التكسير الذي جاء على خلاف قياس تكسير المفرد كليال ومذاكير وأعاريض 
جع ليلة وذكر وعروض. 


قال: وكا أن في التصغير نوعا يسمى تصغير الترخم وهو التصغير بحذف 
الزوائد کسوید في أسود كذلك في جع التكسير نوع يسمى جنع ترخم قالوا 
ظريف وظروف وخبيث وخبوث. قال الفارسى كسروه على حذف الزوائد 
وهو مذهب الجرمي والمبرد يريان هذا في كل ما فيه زيادة من الثلاثي الأصل 
وشبهاه بتصغير الترخي» فقالا في هذا النوع هو جع ترخيم وهو عند الخليل 
وسيبويه ما جع على غير واحده المستعمل لأنه خالف لا يحب في تكسيره 
فیریانه تکسيرا لا م ينطق به كا يقولان ذلك في التصغير. 

قال: وقد بكون صورة المصغر مثل صورة المكبر ويكون للفرق بينها 
بالتقدير كا يكون ني الجمع » مثل ذلك مثاله مبيطر ومسيطر ومهيمن» أسماه 
فاعل في بيطر وسيطر وهيمن » فإذا صغرتها حذفت الياء لأنها أولى بالحذف مم 
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جئت بياء التصغير مكانهاء ونظير ذلك (فلك) فان مفرده وجعه لفظه| 
واحد وإنما يتميزان في التقدير » قال وكذلك ضمة فعيل غير ضمة فعل » كا 
أن ضمة فلك الذي هو جع غير ضمة فلك الذي هو مفرده. 

وقال في (البسيط): إنغا كانا من واحد لحصول الشبه بينها من خسة 
أوجه» اشتراكها في زيادة حرف العلة فيها ثالثا» وفي انكسار ما بعد حرف 
العلة فيه جاوز الثلاثيء وني لزوم كل واحد منها حركة معينة» وفي تغيير 
بنية الكلمةء والخامس أن الجمع تكثير والتصغير تقليلء ومن مذهبهم جل 
الشيء على نقيضه كا يحمل على نظيره. 

وقال ابن القواس في (شرح ألفية ابن معط )؛ التصغير يشبه التكسير» 
ولذلك قال سيبويه هما من واد واحد من وجوه الفرعية والتغير واختراع البناء 
ووقوع العلامة ثالثة ورد اللام المحذوفة في الثلاثي وحذف الزائد الذي ليس 
على رابع وحذف الأصل وفتح ما قبل العلامة وحذف ألفات الوصل 
واعتلال اللام لحرف اللين قبلها. 

قال ابن الصائغ في (تذكرته): وبقي حادي عشر كسر ما بعد العلامة» 
قال وهو عندي اول بالعد. 


فائدة - ضم أول المصغر : قال قي (البسيط) إنغا ضم أول المصغر لأنه لا 
کان یتضمن المکبر ومسبوقا به جری مجری ما لم يسم فاعله في تضمن معنی 
الفاعل وكونه مسبوقا بجا سمي فاعله فضم أوله كاضم أوله. 


قال في (البسيط): جيع المصغرات لا يحمع جع تكسير بل جع سلامةء 
لأنها لو كسرت لوقعت ألف التكسير في موضع ياء التصغير فيفضي إلى 
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زواما فيزول التصغير بزواهاء ولأن التصغير يدل على التقليل فناسب أن لا 
فائدة - التصغبر بالألف: قال في (البسيط) صغرت العرب كلمتين 
بالألف قالوا في دابة دوابةء وي هدهد هداهد. 
فائدة - تصغيبر نمانية: تانية إذا صغرتها فيها وجهان: 
أحده) : أن تحذف الألف وتبقى الياء فتقول فينية. 


والثانى : أن تخذف الياء وتبقى الألف فتقول ثينة فتقلب الألف ياء كا 
انقلبت في غزال وتدغم ياء التصغير فيهاء فترجيح الألف بالتقدم وترجيح 
الياء باحر كة» وحذف الألف وإبقاء الياء أحسن لتحرك الياء والألف حرف 
ساكن ميت لا يقبل الحركة» والياء أيضاً للإلحاق بعذافر فكانت أقوى عند 


سیبویه . 


فائدة - تصغير أفعال التعجب: قال ابن السراج في (الأصول): فإن 
قيل ما بال أفعال التعجب تصغر نو ما أميلحه وما أحيسنه» والفعل لا 
يصغر ؟ 

فالجواب: أن هذه الأفعال لا لزمت موضعا واحدا ولم تتصرف ضارعت 
الأساء التي لا تزول إلى يفعل وغيره من الأمثلة فصغرت كا تصغر .قال : 
ونظير ذلك دخول ألفات الوصل في الأسماء نحو ابن واسم وارىء ونحوها لا 
دخلها النقص الذي لا يوجد إلا في الأفعال والأفعال خصوصة به دخلت 
عليها ألفات الوصل هذا السبب فأسكنت أوائلها للنقص .وقال المخشري في 
(الأحاجي): فإن قلت كيف عاق معنى الفعل أو شبهه عن التصغير والفعل 
نفسه قد صغر في قولك ما أميلح زيداء قلت هو شيء عجيب ل يأت إلا في 
باب التعجب وحده وسبيله على شذوذه سبيل المجازء وذلك أنهم نقلوا 
التصغير من المتعجب منه إلى الفعل الملابس له كا ينقلون إسناد الصوم من 
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الرجل إلى النهار في نہارك صائم» فکا أن الصوم ليس للنهار كذلك التصغير 


باب النسب 
قاعدة 
النسب إلى ما آخره باء مشددة 


كل ما آخره ياء مشددة فإنها عند النسب لا تبقى» بل إما أن تحذف 
بالكلية ككرسي ونی وشافعي ومرمى . أو بحذف أحد حرقيها ويقلب الثاني 
واوا كرمية وتحية فيقال رموي ونحوى. أو يبقى أحدها ويقلب الآخر 
كحي وحيوي» ویستشنی من ذلك کساء إذا صغرته ثم نسبت إليه فإن ياءه 
المشددة تبقى بجاها مع ياء النسب» وذلك أن تصغيره كسى لأنه يجتمع فيه 
ثلاث ياءات ياء التصغير والياء المنقلبة عن الألف والياء المنقلبة التي هي لام 
الكلمة فتحذف الياء المنقلبة عن الألف وتدغم ياء التصغير في الياء الأخيرة 
فتبقی کسی كآخي ثم تدخل ياء التصغیر النسب فیقال» کسی » ولا جوز أن 
تحذف إحدى اليائين الباقيين لأنك إن حذفت ياء التصغير لم جز لا فيه من 
توالي ! إعلالين من موضع واحد إذ قد تقدم من حذف الياء التي كانت 
منقلبة عن ألف كساء مع ما فيه من تحريك ياء التصغير فلهذا التزم فيه 
التثقيل . 


نسم 
شواذ السب 


و النسب ثلاثة أقسام : قسم كان ينبغي أن يغير فام يغير كقومم في 
عميرة عميرى» وقسم كان ينبغي أن لا يغير فغير كقومم في الشتاء شتوى»› 
وقسم كان ينبغي أن يغير نوعا من التغير فغير تغييرا غيره» كقومم في 
دارجرد دراوردي» وکان القياس أن ينسب إلى صدره لأنه مركب. 


قاعدة 
ياء النسب تجعل الجامد في حكم المشتق 


الظاهر »ولذلك مع بسب النسب ما لا جوز جعه بالواو والنون کو 
البصريين والكوفيين» ذكره ابن فلاح في (المغني). 


باب التقاء السا كنين 


قاعدة 


الأصل تحريك الساكن المتأخر لأن الثقل ينتهي عنده كاكان تكسير 
الخماسى وتصغيره فإن الحذف يكون في الحرف الأخير لأن الكلمة لا تزال 
ا کی کی آل الآخر» وكذلك الجمع الساكنين» ولذلك لا يكون التغير 
في الأول إلا لوجه يرجحهء وقيل الأصل تحريك الساكن الأول لأن به 
التوصل إلى النطق بالثاني فهو كهمزة الوصل» وقيل الأصل تحريك ما هو 
طرف الكلمة سواء كان أؤل الساكنين أو ثانيها» لأن الأواخر مواضع 
التغيير ولذلك كان الإعراب في الآخر. 
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قاعدة 
الأصل فما حرك منها للكسرة 


الأصل فيا حرك منها الكسرة لأنها حركة لا توهم للإعراب إذ الكسر 
الذي يكون في أحد الساكنين لا يتخيل أن موجبه الإعراب» لأنه لا يكون 
فيها تنوين ولا ولا إضافةء بخلاف الضم والفتح فإنها يكونان إعرابا وله 
تنوين معهها وذلك فا لا ينصرف فلا كانت حركة لا تكون في معرب 
أشبهت الوقف الذي هو مقابل الإعراب فحرك با. 


قال صاحب (البسيط): هذا موافق قول النحويين فإن حرك بغير الكسر 
فلوجه ما» قال: ويحتمل أن يقال الفتح أصل لأن الفرار من التقل والفتح 
أخف الحركات. أو يقال الأصل التحريك جحركة في الجملة من غير تعن 
حر كة خاصة وتعيین الحركة تکون وجه خصها., 

وقال في (البسيط) أصل تحريك التقاء الساكنين الكسر لخمسة أوجه. 


أحدها : أن أكثر ما يكون التقاء الساكنين في الفعل فأعطى حركة لا 
تکون له إعرابا ولا بناء لكون ذلك کالعوض من دخوها إیاه في حال إعرابه 
وبنائه وحمل غیره عليه. 


والثاني : أن الضم والفتح يكونان بغير تنوين ولا معاقب له فيا لا 
ينصرف. فالتحريك با يليس با لا ينصرف» وأما الجر فلا يكون إلا 
بتنوين أو معاقب له فلا يقع لبي بالتحريك به» والتحريك بغير الملبس أولى 
بالأصالة من التحريك بالملبس. 


الثالث : أن الجر والجزم نظيران لاختصاص كل واحد منهها بنوعء فإذا 
احتيج إلى تحريك سكون الفعل حرك جركة نظيره وحمل بقية السواكن 
عليه . 
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الرابع: أن الكسرة أقل من الضمة والفتحة لأني) تكونان في الأساء 
المنصرفة» وغير المنصرفة» وفي الأفعال» ولا تكون الكسرة إلا في الأساء 
المنصرفة؛ فالحمل على الأقل أولى من الحمل على ما كثر مواردهء لقوة قليل 
اموارد وضعف كثير الموارد. 

ا لخامس : أن الكسرة بين الضمة والفتحة في التقل فالحمل على الوسط 
او 


باب الأمالة 
ضابط 
قال ابن السراج أسباب الإمالة ستة: كسرة تكون قبل الألف أو بعدها 
وياء قبلها» وانقلاب الألف عن الياء » وتشبيه الألف بالألف المنقلبة عن الياء 
وكسرة تعرض في بعض الأحوال»ء وزاد سيبويه أيضا ثلاثة أسباب: شاذة 
وهی شبه الألف بالألف لمنقلبة» وفرق بين الاسم والحرف » وكثرة 
الاستعال. 


باب التصريف 
فائدة - أشياء اختص بها المعتل : قال ابن الشجري في (أماليه) اختص 


المعتل بأشياء 
أحدها: ما جاء على فيعل لا يكون ذلك إلا في المعتل العبن نحوء سيد 


وميٽت وهين ولين وبين . 
الثاني : ما جاء من جمع فاعل على فعلة لر يأت إلا في المعتل اللام كقاض 
وقضاة وغاز وغزاة وداع ودعاة. 
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الثالث: ما جاء من المصادر على فعلولة اختص بذلك المعتل العين نحو 
قوشم بان بينونة وصار صيرورة وكان كينونة» والأصل عند سيبوبه بينونة 
وصيرورة وكيونونة ثم كينونةء قلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء لاجتاع 
الياء والواو وسبق الأول بالسكون. 


والرابع : ما جاء من المصادر على فعل فهذا مما اختص به امعتل اللام 
وذلك قوهم التقى والمهمدى والسرى. 


الألف أصلا في الحروف وما شابهها: قال ابن الدهان في( الغرة) الألف 
لا تكون أصلا في الأسماء المعربة ولا في الأفعالء وإنما تكون أصلا في 
الحروف نحو ما ولا وفي الأسماء المتوغلة في شبه الحرف غو إذا وأني لأنه لا 
يعرف للحروف اشتقاق يعرف به زائد من أصلل. 


ضابط 
أنواع الألفات في أواخر الأماء 
في (تذكرة ابن الصائغ ) قال: نقلت من جموع بخط ابن الرماح الألفات 
في أواخر الأسماء أربعةء منقلبة عن أصل ومنقلبة عن زائد ملحق بالأصل 
ومنقلبة عن زائد للتكثير وغير منقلبة وهي ألف التأنيث كملهى ومعزى 
وقتحثری وحبلى » فالأول مصروف نكرة ومعرفة› والخاني والثالث مصروف 
ف النكرة دون المعرفة» والرایع ه ینصر ف فیھا . 
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ضابط 
الزوائد في آخر الاسم 


قال أبو حیان : لا یوجد في آخر امم أربع زوائد من جنس واحد ولا 
يوجد في آخر اسم معرف واو قلها ضمة»ء ومتق أدى الإأعلال إلى شيء من 
ذلك وجب قلب الواو ياء والضمة كسرة فتصير من باب قاض ومشتر 
فتحذف الياء كا تحذف فيها. 

( فائدة) قال الشيخ جال الدين بن هشام في (تذكرته) وقفت على أبيات 
لبعض الفضلاء فيا يدل على كون اللام ياء أو واوا في المعتل من الأفعال 
والأسماء وهي : 
بحَشر يبين القلب في الألف التي عن الواو تبدو في الأخير أو الياء 
بمستقبل الفعل الرأثى وأمره ومصدره والفعلتين أو الففاء 
ن إن كانت رانا .رواجم ما بال 
وعاشرها سير الإمالة في الذي يشذ عن الأذهان عنصره النائي 

أمثلة ذلك : يدعو ادع» غزواء دعوة» دعوة» وعی » وهی» هوی» 
غوی» فتیان» عصوان. 

فائدة - الثلاثي أكثر الأبنية: قاله ابن دريد في (الجمهرة) ‏ وقال ابن 
جنى في (الخصائص): الثلاثى أكثر استعالا وأعدهما تركيبا؛ وذلك لأنه 
حرف یبدا و يوقف علمه. 

قال : وليس اعتدال الثلاثي لقلة حروفه حسب» فإنه لو كان كذلك كان 
النائي أكثر منه وليس كذلك» بل له ولشيء آخر وهو حجز الحشو الذي 
ن ا ولامه لتباینها ولتعادی اا أن المبتدأً به لا يكون إلا 
متحركا والموقوف عليه لا يكون إلا ساكناء فلا تنافرت حالاه| وسّطوا 
العين حاجزا بينهما لئلا يفجأً الحس بضد ما كان آخذاً فيه ومنصبا إليه. 
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قاعدة 
کیف ينطق بالحرف 
قال في (البسيط): إذا قيل كيف تنطق بالحرف» نظرت إن كان متحركا 


ألحقته هاء السكت فقلت في الباء من ضرب به» ومن يضرب به» ومن اضرلي 
به» وإن كان ساكنا اجتلبت له همزة الوصل فقلت في الباء من اضرب أب. 


ضابط 
ما جاء على تفعال 


رأيت بخط ابن القاح في جوع له قال: روى أبو الفضل مد بن ناصر 
السلامي عن الخطيب أي زكريا حى بن علي التبريزي إملاء قال أملى علينا 
أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليان الرن قال: الأشياء التي جاءت على 
تفعال على ضربين مصادر وأسماء» فأما المصادر فالتلقاء والتبيان وها في 
القرآن» وقالوا : التنضال من المناضلة فمنهم من يجعله مصدرا ويقال جاء 
لتيفاق الملال كا يقال لميقاته » فمنهم من يجعله اسما وأما الأسماء فالتنبال وهو 
القصير ورجل تنبال أي عذيوط ويقال بالضاد أيضا وتبوال موضع ؛ وتعشار 
موضع » وتقصار قلادة قصيرة في العنق» وتيغار حب مقطوع أي خابيةء 
وتمراخ برج صغير للحام» وتمساح معروف من دواب الماء » ورجل تمساح 
أي كذاب» وتمتان واحد التاتين وهي خيوط يضرب با الفسطاط» ورجل 
تكلام کشر الكلام» وتلقام کثبر اللقم» وتمثال واحد القائيل وتجفاف 
الفرس معروف» وترباع موضع » وترعام اسم شاعر» وتریاق في معنی دریاق 
وطریاق» ذکره ابن دريد في باب تفعال. قال أبو العلاء : وفيه نظر لأنه 
يجوز أن یکون على فیعال» ومضی تہواه من الليل بمعنى هوى» وناقة تضراب 
وهي القريبة العهد بضرب الفحلء وتلفاق ثوبان يخاط أحدها بالآخر. 
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باب الزيادة 
ضابط 
الأشاء الت تزاد ها الحروف 
قال آبو حيان: لا يزاد حرف من حروف الزيادة العشرة وهي حروف 
ارا ا اخ س اشا 
الأول : أن تكون الزيادة معنى كحروف المضارعة» وما زيد لمعنى هو 
أقوی الزوائد . 
الثالث: للإلحاق نحو واو كوثر وياء ضيغم. 
الرابع : لاإمكان كهمزة الوصل وهاء السكت في الوقف على نحو - قه. 
الخامس: العوض نو تاء التأنيث في زنادقة فإنها عوض من ياء زناديق » 
السادس: لتكثير الكلمة غو آلف قبعثري ونون كنهيل» ومتى كانت 
الزيادة لغير التكثير كانت أولى من أن تكون للتكثير. وقال بعضهم: 
يعرف الأصل من مزيد الحروف باشتقاق ها وبالتصريف 
ولزوم وكثرة وزظير وخروج عن آصغ التعرنف 
وبأن يلزم امزيد بناء أو يرى الحرف حرف معنى لطيف 
ولفقد النظبر أوسع باب فتفطن عخافة التحريف 
فائدة - همزة الوصل التي لحقت فعل الأمر: قال أبو حيان في 
(شرح التسهيل): اختلفوا في همزة الوصل التي لحقت فعل الأمر» فقيل 
زيدت أولا لأا لائقة للتغيير بالقلب والحذف والتسهيل وموضع الابتداء 
معرض لذلك فکڪانت هنا مبتدأة» وقیل أصلها الألف ا من حروف 
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الريادة وهدا موضع زيادة لكن قلبت همزة لضرورة التحرك إذ لا يبتداً 
بساكن ويلزم التسلسل» واختلفوا في حركتها فقيل أصلها الكسر لأنه في 
مقابلة ألف القطع وهي مصوحة» وقيل حركتها في الأصل الكسر على أصل 
الىقاء الساكني وهذا الأصل يسنصحبها إلا إن كان الساكن بعدها ضمة 


لازمة. 


( فائدة) قال ياقوت في (معجم الأدباء): أنشدني عل الدين إبراهم بن 
مود بن سالم التكريني قال أنشدني القاضي زكريا بن جى بن القاسم بن المفرح 
اللكرې لنفسه في ألفي القطع والوصل: 
لأت :الان صروت تت في الفتح والفم وأخرى تنكسر 
فالفتح فا کان من رباعي غو أجب يازيد صوت الداعى 
والضم فيما ضم بعد التاني من فعله المستقبل الزمان 
والكسر فيما منهما تخلمى إن زاد عن أربعة أو قلا 
قاعدة 
حی همزة الوصل 
حق همزة الوصل الدخول على الأفعال وعلى الأسماء الجارية على تلك 
الأفعال نحو انطلق انطلاقا واقتدر اقتداراء فأما الأساء الت ليست بجارية 
على أفعاها فألف الوصل غير داخلة عليها » إنغا دخلت على أسماء قليلة وهي 
عشرة : ابن واينة وابم واسم وائنين وائنتين وامریء وامرأة وایبمن » ذ کر ذلك 
ابن يعيش في (شرح المفصل). 
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باب الحذف 
قاعدة 
ما اجتمع فيه ثلاث ياءات من الأساء 
کل اسم اجتمع فيه ثلاث یاءات فان کان غير مبني على فعل حذفت منه 
اللام نحو عطي في تصغير عطاء وأحي» في تصغير أحوىء وإن كان مبنيا 
على فعل ثبت نحو يجي من حي يجي. 


باب الأدغام 


قاعدة 


قال ابن جني في (الخاطريات) الإدغام يقوي المعتل وهو أيضاً بعينه 


ضارط 
أحسن ما. یکون الأدعام من کلمتین 


قال سيبويه: أحسن ما يكون الإدغام من كلمتين إذ توالي بها خسة 
أحرف متحركة نحو (فعل لبيد) لأن توالي الح ركات مستشقل عندهم بدليل 
أنه لا يتوالى جُسة أحرف متحركة في الشعر ولا أربعة في كلمة واحدة إلا 
أن يكون فيه حذف كعلبط أو واحد الأربعة تاء التأنيث كشجرة. لأن تاء 
التأنيث عندهم في الحكم ككلمة ثانية» ويحسن الإدغام أيضا أن يكون قبل 
المثل الأول متحرك وبعد المثل الثاني ساكن نحو (يد داود) قال سيبويه 
قصدوا اعتدال أن يكون المتحرك بين ساكنين. 
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باب الط 


قال اہن مكتوم في (تذكرته) اختلف النحويون في علة إلحاق الألف بعد 
واو الجمع من نحو قاموا» فذهب الخليل إلى أنها ألحقت بعد هذه الواو من 
حيث كانت الممزة منعطفا لآخر الواوء وكأنه يريد بذلك أن الواو إنغا 
تركبت لتصوير الألف بعدهاء أي ليست واوا ختلسة» بل هي واو متدة 
مشبعة متمكنة» وقال أبو الحسن: إنغا زيدت هذه الألف للفرق بين واو 
العطف وواو الجمع نحو كفروا وجردوا ونحو ذلك من المنفصل» فلو م تلحق 
الألف للفرق بين واو الجمع لجاز أن يظن أنه كفر وفعل وأن الواو واو 
عطف» فزادوا الألف لتجوز الواو إلى ما قبلها وساها لذلك ألف الفصلء مم 
ألحقوا المتصل بالمنفصل في نحو دخلوا وخرجوا ليكون العمل من وجه 


واحد. 


وقال الكسائي : دخلت هذه الألف للفرق بين الضمر المرفوع والضمير 
المنصوب ني نحو قول الله تعالى [وإذا كالوهم أو وزنوهم # فكالوهم 
كنبت بغير ألف لأن الضمير منصوب» ألا ترى أن معناه كالوا هم ووزنوا 
هم فإذا أردت أنهم كالوا في أنفسهم ووزنوا في أنفسهم قلت قد كالوا هم 
ووزنوا هم مثل قاموا هم وقعدوا هم» فشبت الألف معها لأن الضمير مرفوع 
وھا امن = اي 
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سرد مسائل الخلاف بين البصريين 
والكوفيين 
حسب ما ذکره الكال أو الر كات ابن الأنباري ٤‏ ( کتاب الانصاف 
في مسائل الخلاف) وأبو البقاء العكري في ( كتاب التبيين) في مسائل الحلاف 
بين البصريين والكوفيين. 


۳ ت الأساء الستة معربة من مکان واحد وقال الكوفضيون من 


۳ الفعل مشتق من المصدر وقالوا امصدر مشتق من الفعل. 
۽ _ الألف والواو والياء في التتنية والجمع حروف إعراب» وقالوا 


ه - الاسم الذي فيه تاء التأنيث كطلحة لا يحمع بالواو والنون» 


1 - فعل الأمر مبيء وقالوا معرب. 

۷ - المبتدأ مرتفع بالابتداء والخر بالمبتدأء وقالوا المبتدأ يرفع 
الخبر والخر يرفع المبتدأ. 

۸ - الظرف لا يرفع الاسم إذا تقدم عليه» وقالوا يرفعه. 

. الخبر إذا كان اسا عضا لا يتضمن ضميراء وقالوا يتضمن‎ - ٩ 

٠‏ - إذا جرى اسم الفاعل على غير من هو له وجب إبراز ضميره» 
وقالوا لا بحب . 

١‏ - يجوز تقدم الخبر على المبتدأء وقالوا لا يجوز. 

۲ - الاسم بعد لول يرتفع بالابتداء» وقالوا بها أو بفعل 
محذوف ‏ قولان هم. 


۳ - إذا ل يعتمد الظرف وحرف الجر على شيء قبله م يعمل في 
الاسم الذي بعده. وقالوا يعمل . 

١‏ - العامل في المفعول الفعل وحده» وقالوا الفعل والفاعل معا أو 
الفاعل فقط أو المعنى - أقوال هم. 

٥‏ - النصوب في باب الاشتغال بفعل مقدرء وقالوا بالظاهر. 

۹ - الأول في باب التنازع إعال الثاني وقالوا الأول. 

۷ - لا يقام مقام الفاعل الظرف والملجرور مع وجود المفعول 
الصريح» وقالوا يقام. 

۸ - نعم وبس فعلان ماضیان» وقالوا اسمان. 

4 - أفعل في التعجب فعل ماض» وقالوا اسم . 

٠‏ - لا يبنى فعل التعجب من الالوان» وقالوا يبنى من السواد 
والنياض فقط . 

۲۱ - النصوب في باب کان خبرها وقي باب ظن مفعول ٿان» 
وقالوا حالان. 

۲ - لا يجوز تقدم خبر ما زال ونحوها عليهاء وقالوا يجوز . 

۳ - يوز تقدم خر ليس عليهاء وقالوا لا يجوز. ٠‏ 

٤‏ - خر ما الحجازية ينتصب بهاء وقالوا بحذف حرف الجر. 

۵٥‏ - لا جوز طعامك ما مرید آکلاء وقالوا حوز. 

۲۹ - جوز ما طعامكڭ اکل زید» وقالوا لا حوز. 

۷ - خبر إن وأخواتما مرفوع بيأ وقالوا لا تعمل في الخبر. 

۸ - إذا عطفت على اسم إن قبل الخبر لم جز فيه إلا النصب» 
وقالوا يجوز الرفع . 

۹ - إذ انفقت إن جاز أن تعمل النصب» وقالوا لا تعمل. 

٠‏ - لايجوز دخول لام التوكيد على خبر لكن» وقالوا يجوز. 

٣‏ - الام الأولى في لعل زائدةء وقالوا أصلية. 
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۳۲ لا التافية للجنس إذا دخلت على المفرد بني معهاء وقالوا 


۳ - لا يجوز تقدم معمول ألفاظ الإغراء عليها نحو دونك وعليك» 
وقالوا يجوز. 

٣٤‏ - إذا وقع الظرف خبر مبتدأ ينصب بفعل أو وصف مقدر» 
وقالوا بالخلاف. 

٠٥‏ - المفعول معه ينتصب بالفعلل قبله بواسطة الواو» وقالوا 
بالخلاف. 

- لا یقع الماضي حالا إلا مع (قد) ظاهرة أو مقدرة وقالوا 
يجوز من غير تقدير. 

۷ - يوز تقد الحال على عاملها الفعل ونحو سواء كان صاحبها 
ظاهراً أو مضمراًء وقالوا لا يجوز إذا كان ظاهراً. 

۴۸ - إذا كان الظرف خبر المبتداً وکررته بعد اسم الفاعل جاز فيه 
الرفع والنصب نحو زيد في الدار قائ فيها وقائم فيهاء وقالوا لا يجوز إلا 


النصب . 

۹ - لا جوز تقدم التمييز على عامله مطلقا » وقالوا يجوز إذا كان 
متصرفا . 

٠‏ - المستثنى منصوب بالفعل السابق بواسطة إلاء وقالوا على 
التشبيه با مفعول. 


٤١‏ - لا تكون إلا بمعلى الواوء وقالوا تكون. 

۲ - لا يجوز تقدم الاستثناء في أول الكلام» وقالوا يجوز. 
۳ - حاشا في الاستثناء حرف جر» وقالوا فعل ماض. 

٤‏ - إذا أضيفت غير إلى متمكن لم يجز بناؤها وقالوا يجوز. 
٥‏ - لا يقع سوى وسواء إلا ظرفاء وقالوا يقع ظرفا وغير ظرف. 
4٦‏ - 3 في العدد بسيطة» وقالوا مركبة. 
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. 


2¥ 


وقالوا جوز. 


٤۸ 
٤۹ 


إذا فصل بين ك الخبرية وبين تمييزها بظرف لم يبز جره» 


_ لا يجوز إضافة النيف إلى الحعشرة» وقالوا يجوز. 


يقال قيضت الخمسة عشر درهاء ولا يقال الخمسة العثر 


Or 
أصله يا‎ 
3 
00 


1٤ 


ت 


الله 


ګوز هذا ثالث عشر للائة عشر» وقالوا لا يجوز. 


المنادي المفرد امعرفة مبني على الضم» وقالوا معرب بغر 


له جور زداء ما فه - ال - ف الاختمار» وقالوا ګوز . 


لمم المشددة في اللهم عوض من (يا) في أول الاسم وقالوا 
أمنا بخبرء فحذف ووصلت الى المشددة بالاسم. 


لا جوز ترخم القافة :وفلز فور ' 
لا جوز ترخم الثلاثي بجال» وقالوا جوز مطلقا وإذا کان انيه 


قران 


لا يعذف في الترخم من الرباعي إلا آخره» وقالوا يحذف ثالثه 


لا جوز زدية النكرة ولا اموصول» وقالوا ګوز. 
لا تلحق علامة الندبة الصفةء وقالوا بجوز. 
لد تكون (من) لابتداء الغاية في الزمان» وقالوا تكون. 


رب حرف وقالوا اسم . 


_ الجر بعد واو رب برب المقدرة» وقالوا بالواو. 


منذ بسيطة» وقالوا مركبة. 
المرفوع بعد مذ ومنذ مبتدأء وقالوا بفعل محذوف. 
لا يجوز حذف حرف القسم وإبقاء عمله من غير عوض إلا في 


اسم الله خاصة. وقالوا يجوز قي كل اسم . 


۱A۳ 


٥‏ - اللام في قولك لزيد أفضل من عمرو لام الابتداء» وقالوا لام 
القسم سحذوقا. 

1 - اين الله في القسم مفرد» وقالوا جع بين . 

۷ ل ګوز الفصل بن الملضاف رالمضاف إلبه بالمفعول» وقالوا 


جوز . 

۸ - لا موز إضافة الثىء إلى نفسه مطلقاء وقالوا يجوز إذا 
اختلف اللفظان. . ۰ 

۹ - کلا وکلتا مفردان لفظا مثنیان معنى» وقالوا ميان لفظا 
ومعنی . 

۰ - لا يجوز توكيد النكرة توكيدا معنوياء وقالوا يجوز إذا كانت 
حدودة. 


١‏ - لا يجوز زيادة واو العطف وقالوا يجوز. 
A‏ د لا جوز العطف على الضمير المجرور إلا يإاعادة الجار» وقالوا 


۳ - لا يجوز العطف على الضمير المتصل المرفوع» وقالوا يجوز. 
٤‏ - لا تقع أو بمعنى الواو ولا بمعنى بل» وقالوا يجوز. 

٥‏ - لا يجوز العطف بلكن بعد الإيجاب. وقالوا يحوز. 

١‏ - يوز صرف أفضل منك في الشعرء وقالوا لا يحجوز. 

۷ - لا يجوز ترك صرف المنصرف في الضرورة» وقالوا يجوز. 
۸ - الآن اسم في الأصل» وقالوا أصله فعل ماضي. 


۹= يرتفع المضارع لوقوعه موقع اسم الفاعل »› وقالوا بجروف 
المضارعة. 

۸٠‏ - لا تأكل السمك وتشرب اللبن منصوب بأن مضمرةء وقالوا 
على الصرف. 
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۸١‏ - الفعل المضارع بعد الفاء في جواب الأشياء السبعة منصوب 
باضار أن» وقالوا على الخلاف. 
۲ - إذا حذفت أن الناصبة فالاختيار أن لا يبقى عملها وقالوا 


٣۳‏ - (کي) تکون ناصبة وجارة» وقالوا لا تکون حرف جر. 

٤‏ - لام کي ولام الجحود ينصب الفعل بعده| يأن مضمرة» وقالوا 
باللام نفسها. 

۵ - لا يحمع بين اللام وكي وأن» وقالوا يجوز. 

. النصب بعد حت بان مضمرة» وقالوا بج‎ - ٦ 

۷ - إذا وقع الاسم بين إن وفعل الشرط كان مرفوعا بفعل محذوف 
يفسره المذ كور» وقالوا بالعائد من الفعل إليه. 

۸۸ - لا يجوز تقدم معمول جواب الشرط ولا فعل الشرط على 
حرف الشرط. وقالوا يجوز . 

4 - إن لا تکون بمعنى إذ» وقالوا تكون. 

٠‏ - إذا وقعت إن الخفيفة بعد ما النافية كانت زائدةء وقالوا 
نافية. | 

٩١‏ - إذا وقعت اللام بعد إن الخفيفة كانت إن محففة من الثقيلة 
واللام للتأكيد» وقالوا إن يمعنى ما واللام بمعنى إلا. 

۲٣‏ - لا يجازي بکيف» وقالوا يجازي با. 

۳ - السين أصل»ء وقالوا أصلها سوف حذف منها الواو والفاء. 

٤‏ - إذا دخلت تاء الخطاب على ثاني الفعل جاز حذف الثانية وقالوا 
الأول . 

٥‏ - لا يؤكد فعل الائنين وفعل جاعة المؤنث بالنون الخفيفة» 
وقالوا يحوز. 

٩‏ - ذا والذي وهو وهي بك اما الاسم » وقالوا الذال وااء فقط. 


1A۵ 


۷ س الضمير في لولاي ولولاك ولولاه في موضع جر» وقالوا ف 
و 

۸ - الضمير في نحو إياي وإياك وإياهء أياء وقالوا الياء والكاف 
واهاء. 

۹ - يقال (فاذا هو هی)» وقالوا (فاذا هو إياها). 

٠‏ _ (تمام الائة) أعرف المعارف المضمر» وقالوا المبهم. 

۱ - ذا وأولاء ونحوها لا یکون موصولا» وقالوا یکون. 

٣‏ د همزة بين بين غبر ساكنة» وقالوا ساكلة. 

وقد فات ابن الأنباري مسائل؛ خلافية بين الفريقين استدر كها عليه ابن 
أياز في مؤلف. 

منها: الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال عند البصريين ». وقال 
الكوفيين أصل فيه 

ومنها: لا يجوز حذف نون التثلية لغير الأضافة» وجوزه الكوفيون 


انتهی بعون الله الفن الثانى من الأشاه والنظائر 
ويليه إن شاء الله - سلسلة الذهب - وهو الفن الثالث 


1۸٦ 


و 
الفن الثالكث 


الحمد لله على ما أنعم وألمم» وأوضح من دقائق الحقائق وفهم » وصل الله 


هذا هو الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن بناء المسائل بعضها على 
بعض مرتب على الأبواب وسميته ١‏ سلسلة الذهب ف البناء من كلام 
العرب ». 


باب الإعراب والبناء 
مستلة 
فعل الأمر العاري من اللام وحرف المضارعة 
اختلف في فعل الأمر العاري من اللام وحرف المضارعة نحو اضرب على 
مذهن . 
أحدهم : أنه مبي وعليه البصريون. 
والتاني : أنه معرب مجزوم بلام محذوفة وهو رأي الكوفيين. 
قال ابو حبان: واختاره شخنا أبو علي الحسن بن 1 الأحوص»ء 
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والخلاف في هذه المسثلة مبني على الخلاف في ثلاث مسائل. 

الأول : هل الإعراب أصل في الفعل كا هو أصل في الاسم أم لا؟ 
فمذهب البصريين لاء وإن الأصل في الأفعال البناء» والمضارع إنا أعرب 
لشبهه بالاسم وفعل الأمر لم يشبه الاسم فلا يعرب» ومذهب الكوفيين نعم» 
فهو معرب على الأصل في الأفعال. , 

الثانية : هل جوز إضار لام الجزم وإبقاء عمله » فمذهب البصريين لا 
وإنه لا يجوز حذف شيء من الجوازم أصلا وإبقاء عمله» ومذهب الكوفيين 
م 

الثالثة : قال أبو حيان جعل بعض أصحابنا هذا الخلاف في الأمر مبينا 
على مسئلة اختلفوا فيها وهي هل للأمر صيغة مستقلة بنفسها مرتجلة ليس 
أصلها المضارع» أو هي صيغة مغيرة وأصلها المضارع» فمن قال أصلها 
المضارع اختلفوا أهي معربة أم مبنية» ومن قال إنها صيغة مرتجلة ليست 
مقتطعة من المضارع فهي عندهم مبنية على الوقف ليس إلا - انتهى. 

وقال الشلوبين في (شرح الجزولية): القول بأن فعل الأمر معرب مجزوم 
مبني على قول الكوفيين إن بنية فعل الأمر محذوفة من أمر المخاطب الذي هو 
باللام. 


مسئلة 
متى يبنى الفعل إذا اتصل بنون التوكيد 
قال الشيخ باء الدين بن النحاس في (تعليقه على المقرب) إذا اتصل 
بالفعل نون التوکید ولم یکن معه ضمیر بارز لفظا ولا تقدیرا بنی معها 


إجاعا جو هل تضربن للواحد المخاطب»› وهل تضربن للواحدة الغائية» 
واختلف في علة البناء » فمذهب سيبويه أن الفعل ركب مع الحرف فبني كا 
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بني الاسم لا ركب مع الحرف في نحو لا رجل» ومذهب غيره أن النون )ا 
أكدت الفعل قوت فيه معنى الفعيلة فعاد إلى أصله وهو البناء » قال ويبنى 
على الخلاف في العلة خلاف فا إذ اتصل بالفعل المؤكد ضمير اثنين نحو 
تضربان أو ضمير جع المذكر نحو تضربن أو ضمير المخاطبة المؤنثة نحو 
تضربن هل هو معرب أو مبني» فمن علل بالتر كيب هناك قال هذا معرب» 
لأن العرب لا تركب ثلاثة أشياء فتجعلها كالشيء الواحد ويكون حذف 
النون الني كانت علامة للرفع هنا كراهة اجتاع النونات أو النونين» ومن 
علل بتقوية معنى الفعل كان عنده مبنيا ويكون حذف النون هنا للبناء - 
اننھی . 


1 
الاختلاف في حذف حروف العلة للجزم 


قال ابن النحاس في (التعليقة): أجع النحاة على أن حروف العلة في نحو 
يخشى ويغزو ويرمي تحذف عند وجود الجازم» واختلفوا في حذفها اذا ؟ 
فالذي فهم من کلام سيبويه انها حذفت عند الجازم لا للجازم» ومذهب ابن 
السراج وأكثر النحاة أن حذف هذه الحروف علامة للجزم» وهذا الخلاف 
مبني على أن حروف العلة التي في حال الرفع هل فيها حركات مقدرة أو لا؟ 
فمذهب سيبويه أن فيها حر كات مقدرة في الرفع وفي الألف ف النصب فهو 
إذا جزم يقول الجازم حذف الح ركات المقدرة ويكون حذف حرف العلة 
عنده للا يلتبس الرفع بالجزم» وعند ابن السراج أنه لا حركة مقدرة في 
الرفع » وقال: لما كان الإعراب في الأسماء لمعنى حافظنا عليه بأن نقدره إذا ) 
يوجد في اللفظ» ولا كذلك في الفعلء فإنه أ يدخل فيه إلا لمشابهة الاسم لا 
للدلالة على معنى فلا نحافظ عليه بأن نقدره إذا ل يكن في اللفظء فالجازم لا 
۾ يجد حركة يحذفها حذف الحرف. وقال إن الجازم كالمسهل إن وجد في 
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البدن فضلة أزالما وإلا أخذ من قوى البدنء وكذا الجازم إن وجد حركة 
أزاها وإلا أخد من نفس الحروف - انتهى. 


مسئلة 
ما يجوز في حرف العلة إذا كان بدلا من همزة 


قال ابن النحاس أيضاً: إذا كان حرف العلة بدلا من همزة جاز فيه 
وجهان: حذف حرف العلة مع الجازم وبقاؤه» وهذان الوجهان مئيان على 
أن إبدال حرف العلة هل هو بدل قياس أو غير قياسي» فإن قلنا إنه بدل 
قياسي ثبت حرف العلة مع الجازم لأنه همزة كبا كان قبل البدل وإن قلا إنه 
بدل غير قياسي صار حرف العلة متمحضاً وليس همزة فنحذفه كا نحذف 
حرف العلة المحض في يغزو ويرمي ويخشى - انتهى. 


مسئلة 
الكلات قبل الت ركيب 


قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في (تعليقه على المقرب): الكلهات قبل 
التر كيب هل يقال هما مبنية أو لا توصف بإعراب ولا بناء ؟ فيه خلاف» نحو 
قولنا زيد عمرو بكر خالدء أو واحد اثنان ثلاثةء فإن قلنا إنها توصف 
بالتاء فالأصل حينئذ في الأساء البناءء ثم صار الإعراب هما أصلا ثانيا عند 
العقد والتر كيب لطريان المعاني التي تلبس لولا الإعراب لكونها تدل بصيغة 
واحدة على معان محتلفة» وإن قلنا إنما لأ توصف بالإأعراب ولا بالبناء كان 
الإاعراب عند التر كيب أصلا من أول وهلة لا نائبا عن غيره» ويكون دخوله 
الأسماد لا تقدم من طريان المعاني عليها عند الت ركيب - انتهى . 
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باب المنصرف وغير المنصرف 


کله 
ما هو المنصرف وما هو عبره 


قال في (البسيط): من قال المنصرف ما ليس فيه علتان من العلل التسع 
وغير المنصرف ما فيه علتان وتأثيرها منع الجر والتنوين لفظا وتقديرا دخل 
فيه التثنية والجمع والأسماء الستة وما فيه اللام والمضاف» ومن قال المنصرف 
ما دخله الحر كات التلاث والتنوين وغير المنصرف ما ل يدخله جر ولا تنوين 
فإن التشنية والجمع والمعرف باللام والإضافة يخرج عن الحصر فلذلك ذكرها 
(صاحب النصائص) مرتبة ثالثة لا منصرفة ولا غير منصرفة. 


مستلة 


اختلف النحويون في الصرف فمذهب المحققين كا قال أبو البقاء في 
( اللباب): إنه التنوين وحده» وقال آخرون هو الجر مع التنوين » ويبتني على 
هذا الخلاف ما إذا أضيف ما لا ينصرف او دخلته الء فعلى الأول هو باق 
على منع صرفه وإنما بجر بالكسرة فقط» وعلى الثاني هو منصرف. 

وقال ابن يعيش في (شرح المفصل): اختلفوا في منع الصرف ما هو؟ 
فقال قوم هو عبارة عن منع الاسم الجر والتنوين دفعة واحدة وليس أحدها 
تابعا للآخر» إذ كان الفعل لا يدخله جر ولا تنوين وهو قول بظاهر الحال» 
وقال قوم ينتمون إلى التحقيق : إن الجر في الأسماء نظير الجزم في الأفعال» 
فلا يينع الذي لا ينصرف ما في الفعل نظيره» وإنغا الحذوف منه علم الخفة 
وهو التنوين وحده لثقل ما لا ينصرف لشابهة الفعل ثم تبع الجر التنوين في 
الزوالء لأن التنوين خاصة للام والجر خاصة له أيضا فتبع الخاصة الخاصة» 
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ويدل على ذلك أن المرفوع والمنصوب ما لا مدخل للجر فيه إنغا يذهب منه 
التنوين لا غير» فعلى هذا القول إذا قلت: نظرت إلى الرجل الأسمر 
وأسمرك» الأسمر باق على منع صرفه وإن اجرء لأن الشبه قائم وعام المرف 
الذي هو التنوين معدوم» وعلى القول الأول یکون الاسم منصرفا لأنه لا 
دخله الألفى واللام والإضافة وها خاصة للاسم بعد عن الأفعال وغلبت 
الإسمية فانصرف - انتهى . 


مسئلة 
مشنی وثلاث 


مذهب الجمهور أن باب مثنى وثلاث منع الصرف للعدل مع الوصفية› 
وذهب الفراء إلى أن منعها للعدل والتعريف بنية الإضافة» ويبتنى على الخلاف 
صرفها مذهوبا بها مذهب الأسماء أي منكرةء فأجازه الفراء بناء على رأيه 
أنها معرفة بنية الإضافة تقبل التنكير ومنعه الجمهور. 


مسئلة 
اذا سمي مذ کر بو صف مؤنث مجرد من التاء 


إذا سمي مذ كر بوصف المؤنث المجرد من التاء كحائض وطامث وظلوم 
وجریح» فالبصریون يصرفونه بناء على أن هذه اساء مذكرة وصف با 
المؤنث لأمن اللبس وجلا على المعنى» فقوم مررت بامرأة حائض ممعنى 
شخص حائض » ويدل لذلك أن العرب إذا صغرتما لم تدخل فيها التاء» 
والكوفيون يمنعونه بناء على مذهبهم أن نحو حائض ل تدخلها التاء لاختصاصه 
بالمؤنث» والناء وإنغا تدخل للفرق. 
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باب العام 
مستلة 
انقسام العام 
الأكثرون على أن العام ينقسم إلى مرتجل ومنقول» وذهب بعضهم إلى أن 
الأعلام كلها منقولة وليس فيها شيء مرتجلء وقال: إن الوضع سبق ووصل 
إلى المسمى الأول وعم مدلول تلك اللفظة في النكرات وسمي باء وجهلنا 
نحن أصلها فتوهمها من سمي بها من أجل ذلك مرتجلة وذهب الزجاج إلى 
أنها كلها مرتيلة» والمرتجل عنده ما لم يقصد في وضعه النقل من محل آخر إلى 
هذاء وعلى هذا فتكون موافقتها للنكرات بالعرض لا بالقصد. 
وقال أبو حيان: المنقول هو الذي يحفظ له أصل في النكرات» والمرتجل 
هو الذي لا يحفظ له أصل ف النكرات. وقيل المنقول هو الذي سبق له 
وضع في النكرات» والمرتجل هو الذي لا يحفظ له أصل في النكرات»› 
وعندي أن الخلاف المذكور أولا وهذا الخلاف احدها مبني على الآخر. 


باب الموصول 
مستلة 
الوصل بجملة التعجب 
هل يجوز الوصل بجملة التعجب ؟ فيه خلاف - إن قلنا إنها إنشائية ) 
يوصل بہاء وإن قلنا إنها خبرية فقولان. 
أحده| : الجوازء نحو جاءني الذي ما أحسنه» وعليه ابن خروف. 
والتاں : المنع ؛ لأن. التعجب إا يکن من ځفاء السب » والصلة تکون 
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باب المبتدأً والخبر 
مسئلة 


قال ابن النحاس في (التعليقة) إذا دخلت على المبتدأ الموصول ليت ولعل 
نحو: ليت الذي يأتينى ولعل الذي في الدارء فلا يجوز أن تدخل الفاء في 
خبره» واختلف في علة ذلك ما هي ؟ فمنهم من قال علته أن الشرط لا يعمل 
فيه ما قبله» فإذا عملت فيه ليت أو لعل خرج من باب الشرط» فلا يجوز 
دخول الفاء حينئذ» ومنهم من قال بل العلة أن معنى ليت ولعل ينافي معنى 
الشرط من حيث كان ليت للتمني ولعل للترجي» ومعنى الشرط التعليق فلا 
جتمعان. 


ويتخرج على هاتين العلتين مسئلة وهو دخول إن على الاسم الموصول هل 
ينع دخول الفاء أم لا؟ فمن علل بالعلة الأولى منع من دخول الفاء مع إن 
أيضاء لأنها قد عملت فيه فخرج عن باب الشرط» ومن علل بالعلة الثانية 
وهو تغير المعنى جوز دخول الفاء مع (إن) لأنها لا تغير المعنى ع) كان عليه 
قبل دخوهاء» وقبل دخوها كانت الفاء تدخل في الخبر فيبقى ذلك بعد 
دخوها . 


مسئلة 
الوصف المعتمد على نفي أو استفهام 
ذهب البصريون _ إلا الأخفش - إلى أن الوصف إذا اعتمد على نفى أو 
استفهام کان مبتدأ وما بعده فاعل مغن عن الخبر نحو أقائم زيد وما قائم 
زيد » وذهب الأخفش والكوفيون إلى أنه لا يشترط هذا الاعتاد» وذلك مبنى 
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مستلة 
الاختلاف في صدر الكلام في (إذا قام زيد فأنا أكرمه) 
اختلف في صدر الكلام من نحو إذا قام زيد فأنا اكرمه» هل هو جلة 
إسمية أو فعلية؟ قال ابن هشام : وهذا مبنى على الخلاف في عامل إذاء فإن 
قلنا جوابما فصدر الكلام جلة إسمية وإذا مقدمة عن تأخر وما بعد إذا متمم 
ها لأنه مضاف إليه» وإن قلنا فعل الشرط وإذا غير مضافة فصدر الكلام 
جلة فعلية قدم ظرفها. 


باب کان وأخواتہا 
مستلة 
هل الأفعال الناقصة تدل على الحديث 
قال الخفاف في (شرح الإيضاح): اختلف هل الأفعال الناقصة تدل على 
الحدث أم لا؟ وينبني على ذلك الخلاف في عملها في الظرف والمجرور 
والحال» فمن قال تدل أعمل» ومن قال لا فلا. 
وقال أبو حيان في (الارتشاف): اختلفوا هل تعمل كان وأخواتها في 


الظرف والمجرور والحال؟ فقيل لا تعمل وقيل تعمل » وينبغي ان يكون هذا 
الخلاف مرتبا على دلالتها على الحدث. 


مستلة 
تعدد أخبار کان وأخواتا 

قال بو حیان في (الارتشاف): الظاهر من کلام سیبویه أنه لا يكون 
لكان وأخواتہا إلا خر واحد وهو نص ابن درستویه» وقیل يجوز تعدده 
وهو مبني على جواز تعدد خبر المبتدأء والمنع هنا أقوى لأنها شبهست 
بضرب» وقال في (شرح التسهيل): تعدد خبر كان مبني على الخلاف في 
تعدد خبر المتدأء م قيل الجواز هنا أولى لأنه إذا جاز مع العاملالأضعف 
وهو الابتداء فمع الأقوى وهو كان وأخواتها أولى » ومنهم من قال المنع هنا 
أولى وعلیه ابن درستویه» واختاره ابن أي الربيع قال لأن ضرب» لا يکون 
له الا مفعول واحد» فا شبه به يجري مجراه. 


مستلة 
| سميت هذه الأفعال نواقص ؟ 
اختلف لم سميت هذه الأفعال نواقص ؟ فقيل لأنها لا تدل على الحدث 
بناء على القول به» وعلى القول الآخر سميت ناقصة لكونها لا تكتفي 
بمرفوعها . 
مسئلة 
تقدم أخبارها عليها 
اختلف في جواز تقدم أخبار هذا الباب على الأفعال إذا كانت منفية يما 
نحو ما كان زيد قائا ء فالبصريون على المنع والكوفيون على الجواز» ومنشأً 
الحلاف اختلافهم في أن (ما) هل ها صدر الكلام أو لا؟ فالبصريون على 
الأول والكوفيرن على الثاني . 
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باب ما 
عة 
البصريون على أنه إذا اقترنت (ما) يإن يبطل عملها نحو: 
بي غدانة ما إن انع ذهب 


وذهب الكوفيون إ۵ جواز اللصب ا إن» واختلف ف إن هذه» 
فالبصريون على أنا زائدة كافة والكوفيون على أنها نافيةء وعندي أن 
الخلاف في إعالما ينبغي أن يكون مرتبا على هذا الخلاف. 


باب إن واخواتها 
مسثلة 


وقوع إن المخففة بعد فعل العم 


إذا وقعت إن المخففة بعد فعل العام كقولك علمت إن كان زيد لعالماء 
وحديث «قد علمنا إن كنت لؤمنا» فهل هى مكسورة أو مفتوحة؟ فيه 
خلاف. ذهب الأخفش الصغير وهو أبو الحسن علي بن سليان البغدادي إلى 
أنها لا تكون إلا مكسورة» وقال أبو على الفارسي لاتكون إلا مفحوحة 
وكذلك اختلف فیها کبراء أهل الأنداس اق a‏ بن الأخضر وأبو 
دالا بن أي العافية؛ فقال ابن الأخضر بقول الأخفش» وقال ابن أي 
العافية بقول الفارسي . 

قال أبو حيان: وهذا الخلاف مبنى على خلافهم في اللام أهي لام الابتداء 
ألزمت للفرق أم هي لام أخرى مجتلبة للفرق بينها وبين إن النافية؟ فعلى 
الأول تكسر وعل الثاني تفتح» ووجهه البناء أ إذا كانت لام الابتداء فهي 
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لا تدخل إلا في خبر المكسورةء وإذا كانت غيرها لم يكن الفعل الذي قبلها 
مانعا ها من فتحها. 

قال أبو حيان: وهذا البناء إنما هو على مذهب البصريين» وأما على 
مذهب الكوفيين فللام عندهم بمعنى إلا وإن نافية لا حرف توكيد» فعلى 
مذهبهم لا يجوز في نحو ١‏ قد علمنا إن كنت لومنا »إلا كسر إن لأنها عندهم 
حرف نفي والتقدير « قد علمنا إن كنا مؤمنا». 


مستلة 
متى تقع أن المفتوحة ومعموها اسا لان المكسورة 
تقع أن المفتوحة ومعموطما اسما لإن المكسورة بشرط الفعل بالخبر نحو إن 
عندي أنك فاضل» وقال الفراء : لو قال قائل إنك قائم تعجبني» جاز أن 
تقول إن أنك قائم تعجبني. قال أبو حيان: وهذا من الفراء بناء على رأيه أن 
(أن) يجوز الابتداء بها والجمهور على منعه. 
: له 
ما يلى إن المكسورة المخففة من الأفعال 
إذا خففت إن المكسورة لم يلها من الأفعال إلا ما كان من نواسخ 
الابتداء عند البصريين» وجوز الكوفيون غيره» وهو مبني على مذهبهم أنها 
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مسئلة 
ما يجوز في إن إذا وقعت جوابا لقسم 


إذا وقعت إن جواب قسم نحو والله إن زيداً قائم » فمذهب البصريين 
وجواب کسرها» وقیل يجوز فتحها مع اختيار الكسر » وقيل جوز إن مع 
اختیار الفتح وعلىه الکسائی والبغداديون» وقيل جب الفتح وعليه الفراء . 


قال في (البسيط): وأصل الخلاف أن جاتي القسم والمقىم عليه هل 
إحدها معمولة للأخرى فيكون المقسم عليه مفعولا لفعل القسم أو لا؟ وفي 
ذلك خلاف. فمن قال نعم» فتح؛ لأن ذلك حكم أن إذا وقعت مفعولاء 
ومن قال لا فإنغا هي للمقسم عليه لا عاملة فيه كسر»ء ومن جوز الأمرين 
اجاز الوجهين. 


مستلة 
هل بجوز (إن قائ الزيدان) 


لا يجوز هنا إن قائاً الزيدان» كا لا يجوز ذلك في المبتدأً دون نفي أو 
استفهام وأجازه الكوفيون والأخفش بناء على إجازته في المبتدأً فجعلوا قاثاً 
اسم إِن» والزیدان فاعل به سد مسد خبرها» والخلاف جار في باب ظن› 
فمن أجاز هنا وفي المبتدأً أجاز ظننت قائا الزيدان» ومن منع منع » وابن 
مالك وافقهم على الجواز في المبتداً ومنع في باب ظن وإنء وفرق بأن إعال 
الصفة عمل الفعل فرع إعال الفعل فلا يستباح إلا في موضع يقع فيه الفعل» 
فلا يلزم من تجويز قائم الزيدانء جواز» إن قائا الزيدان» لصحة وقوع 
الفعل موقع المتجرد من إن وظننت» وامتناع وقوعه بعدها. 


باب لا 
کمسئلة 
قال أبو حيان في (شرح التسهيل) في نحو لا مسلات» أربعة مذاهب. 
أحدها : الكسر والتنوين وهو مذهب ابن خروف 
والثاني : الكسر بلا تنوين وهو مذهب الأكثرين . 
والثالث : الفتح وهو مذهب امازني والفارسي . 
والرايع : جواز الكسر والفتح من غير تنوين في الحالين - قال: وفرع 
بعض أصحابنا الكسر والفتح على الخلاف في حركة لا رجل» فمن قال إنها 
حر کة إعراب: قال هنا مسلات بالكسر » ومن قال ھی حر کة بناء فالذي 
یقول إنه یبنی مجعله مع (لا) کالشیء الواحد. قال لا مسلهات بالفتح» ولا 
يجوز عنده الكسر؛ لأن الح ركة عنده ليست خاصةء والذي يقول يبنى 
لتضمنه معنی الحرف یقول لا مسلات بالکسر »وحجته أن المبنى مع (لا) 
قد أشبه المعرب المنصوب» فك أن الجمع بالألف والتاء في حال النصب 
مکسور» فكذلك يكون مع لا وهو الصحيح - انتهى. 


باب أعام وأرى 
مستلة 
القول في حذف مفاعيل هذا الباب 
قال ابن النحاس في( التعليقة) نجوز حذف الأول والثاني من مفاعيل هذا 
الباب اختصاراً» وأما حذف الثالث اختصاراً فمبنى على الخلاف في حذف 
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الثاني من مفعولى ظننت اختصاراًء فمن أجاز الحذف هناك أجازه في 
التالث › ومن منعه ٤‏ الثاني هنأك منعه ف الثالث هنا. 


باب النائب عن الفاعل 
مستلة 
باب اختار 


باب اختار » ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز فيه إلا إقامة المفعول الأول 
نحو اختبر زيد الرجال» وجوز الفراء والسيرافي وابن مالك إقامة الثاني مم 
وجود الأول فيقول اختير الرجال زيداء وأشار أبو حيان إلى أن الخلاف 
مبني على الخلاف في إقامة المجرور بالحرف مع وجود المفعول به الصريح 
لأن الثاني هنا على تقدير حرف الجر. 


مسئلة 
نائب الفاعل المجرور مبحرف غير زائد 
قال أبو حيان المجرور جرف غير زائد نحو سير بزيد» فيه خلاف» 


فمذهب الجمهور أن اللجرور في حل رفع وهو النائب» ومذهب الفراء أن 
النائب حرف الجر وحده وأنه ف موصع رفع . 


قال أبو حیان: وهذا مبنى على الخلاف في قومم مر زيد بعمروء 
فمذهب البصريين أن المجرور في موضع نصب فلذا قالوا إنه إذا بنى 
للمفعول كان في موضع رفع بناء على قوم إنه: في مر زيد بعمرو في 
موضع نصب» ومذهب الفراء أن حرف الجر هو الذي في موضع نصب» 
فلهذا ادعى أنه إذا بنى للمفعول کان هو في موضع رفع بناء على مذهبه أنه 
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هناك في موضع نصب» وفي أصل المسئلة قول ثالث : إن النائب ضمير مهم 
مستتر في الفعل قاله ابن هشام» ورابع : أن النائب ضمير عائد على المصدر 
امفهوم من الفعل » والتقدير سير هو أي السير. قال ابن درستويه: ويبنى 
على هذا الخلاف جواز تقدي المجرور نحو بزيد سيرء فعلى القول الأول 
والالث لاجوز» وعلى القول الثاني والرابع يجوز. 


باب المفعول به 
گلۀ 
إذا تعددت المفاعيل فأما يقدم 


إذا تعدد المفعول في غير باب ظن وأعام كباب أعطى واختار فالأصل 
تقدم ما هو فاعل في المعنى» وما يتعدى إليه الفعل بنفسه على ما ليس 
كذلك» هذا مذهب الجمهور» وقيل المفعولان في مرتبة واحدة بعد الفاعل 
فأما تقدم فذلك مکانه وعليه ابن هشام وبعض البصریین» قال أبو حيان: 
وينبني على هذا الخلاف: جواز تقدي المفعول الثاني إذا اتصل به ضمير يعود 
على الأول نحو أعطيت درهمه زیداء فعند الجمهور يجوز وعند غيرهم لاء 
بناء على ما ذكر. 


باب الظرف 
مستلة 
الاتساع في الظرف مع كان وأخواتها 
قال ابو حيان في (الارتشاف): هل يتسع في الظرف مع كان وأخواتها ؟ 
هو مبني على الخلاف هل تعمل في الظرف أم لا؟ فإن قلنا لا تعمل فلا 
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يتوسع » وإن قلنا بجوز أن تعمل فيه فالذي يقتضيه النظر أن لا يجوز التوسع 
فيه معها. 


مسئلة 
إذا استعملت إذا شرطا 


قال أبو حيان في ( شرح التسهيل ): إذا استعملت إذا شرطا فهل تكون 
مضافة للجملة بعدها أم لا ؟ قولانء قيل تكون مضافة وضمنت الربط بين ما 
تضاف إليه وغيره» وقيل ليست مضافة بل معمولة» للفعل بعدها لأنها لو 
كانت مضافة لكان الفعل من تمامها فلا يحصل به ربط» قال وينبني على ذلك 
الخلاف في العامل فيها» فمن قال إنها مضافة أعمل الجزاء ولا بد» ومن منع 
ذلك أعمل فيها فعل الشرط كسائر الأدوات. 


هل يجوز تقد المستثنى منه» وعلى العامل فيه إذا لم يتقدم» وتوسط بين 
جزئي كلام » خو القوم إلا زيدا قاموا؟ فيه خلاف» قيل بالجواز وقيل 
بالمئع » قال أبو حيان: وهو مبني على الخلاف في العام في المستثى» فمن 
قال إنه ما تقدم من فعل أو شبهه منعه» ومن قال إنه إلا أو نحوه» جوزه. 


عل 
عود الاستشناء إذا وقع بعد جل عطف بعضها على بعض 

إذا ورد الاستشناء بعد جل عطف بعضها على بعض فهل يعود إلى الكل ؟ 
فيه خلاف» قيل نعم وقيل لاء بل يختص بالجملة الأخيرة» قال أبو حيان 
والخلاف منى على الخلاف في العامل في المستشنىء فمن قال إنه إلاء أعاده 
إلى الكل » ومن قال إنه الفعل السابق قال إن اتحد العامل عاد إلى الكل ء وإن 
اختلف فللأخيرة خاصةء إذ لا يكن عمل العوامل المختلفة في مستفن 


واحد. 


باب حروف الجر 
مستلة 
تعلق الجار والمجرور والظرف بالفعل الناقص 
اختلف» هل ينعلق الجار والمجرور والظرف بالفعل الناقص ؟ على قولين 
مبنيين على الخلاف ني أنه هل يدل على الحدث أم لا؟ فمن قال لا يدل على 


الحدث وهم الميرد والفارسي وابن جني وال جرجاني واین برهان والشلوبين منع 
ذلك › ومن قال یدل عليه جوزه. 


مستلة 


على ما يرتفع الاسم بعد منذد؟ 


قال أبو البقاء في (التبيين) اختلف في الاسم المرفوع بعد منذ نحو ما 
رأيته منذ يومان. على أي شيء يرتفع ؟ على ثلاثة مذاهب» أحدهاء أن منذ 
مبتدأً وما بعده خبر » والتقدير أمَّد ذلك يومان» وقال بعض الكوفيین : ومان 
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فاعل تقديره منذ مضي يومان» وقال الفراء : موضع الكلام كله نصب على 
الظرف أي ما رأيته من الوقت الذي هو يومان» قال وهذا کله مبنى على 
الخلاف في أصل منذ. وقد قال الأكثر إنا مفردةء وقال الفراء اا 
وذو الغائبة بمعنى الذي» وقال غيره من الكوفين؛ أصلها من إذ ثم حذفت 
الممزة وضمت المم. 


باب القسم 


الاختلاف ن امن الله 


قال ابن النحاس في (التعليقة) اختلف النحاة في اين الله همل هى كلمة 
مفردة موضوعة للقسم أم هي جع؟ وينبني على هذا الخلاف خلاف في 
همزتها أهي همزة قطع أم همزة وصل؟ فمذهب البصريين أن اين كلمة 
مفردة موضوعة للقسم وأن همزتها همزة وصلء ومذهب الكوفيين أن 
(ايجن) جع بين وهمزتها همزة قطع . 


باب التعجب 
مستلة 
الاختلاف فى أفعل به 
قال ابن الننحاس ف التعلىقة : اختلف النحاة ف قولنا افعل یه ٠‏ ف 
التعجب هل معناه أمر أو تعجب مع إجاعهم على أن لفظه لفظ الأمر› 
فذهب الكوفيون إلى أن معناه أمر كلفظهء وذهب البصريون إلى أن معناه 
التعجب » على الخلاف في التعجب» هل هو إنشاء أو خبر ؟ قال وينبني على 
هذا الخلاف خلاف في الجار والمجرور هلى هو في موضع نصب أو رفع ؟ 
فمن قال بأن معنى. أفعلء الأمر وأن فيه فاعلاً مستتراً قال بأن الجار 


۲۰0 


والمجرور في موضع نصب بأنه مفعول» ويكون الباء عنده إما للتعدية 
كمررت به» أو زائدة مثل قرأت بالسورة» ومن قال بأن معنى (أفعل) 
التعجب لا الأمرء قال بأن الجار والمجرور ي موضع رفع بالفاعلية ولا 
ضمير في أفعل» وتكون الباء عند هذا القائل زائدة مع الفاعل مثلها في كفي 


بالل . 


مسئلة 
لزوم أل في فاعل فعل 
قال ابن النحاس لزوم الألف واللام في فاعل فعل فيه خلاف مبني على 
الحلاف في فعل الذي للمبالغة هل هو من باب نعم وبئس أو من باب 
التعجب ؟ فمن قال هو من باب نعم وبئس اشترط في الفاعل من لزوم الألف 
واللام وغیره ما يشترطه في فاعل نعم وبئس» ومن قال هو من باب التعجب 
يشترط في فاعله الألف واللام » وباب التعجب فيه أظهرء بدليل جواز 
دخول الباء الزائدة فيه مع الفاعل » كا دخلت في باب التعجب في أفعل به. 


باب التو كيد 
مستلة 
وقوع كل من أكتع وأخواتها منفردة 
تأ كيدا بمفرده؟ فيه ثلائة مذاهب _ أحدها: نعم» والثاني : لاء بل يكون ما 
بعد أجع تابعا الت ركيب كا ذكرناء والثالث يجوز أن يقدم بعضها على 
بعض بشرط تقدي أجع قبلهن. قال: وهذا الخلاف مبني على أنه هل لكل 
۲۰۹ 


تقدم أجع» وإن قيل بأن ما معاني جاز أن تستعمل بأنفسها - انتهى. 


مسئلة 
الاختلاف في (اللهم) 

اخلف في اللهم» فمذهب البصريين أن الميم عوض من حرف النداء» 
ومذهب الكوفيين أنها بقية من جلة محذوفة والأصل يالله آمنا بير » وينبنى 
على هذا الخلاف جواز إدخال يا على اللهم فعند البصريين لا يجوز لأنه لا 
يجمع بين العوض والمعوض» وعند الكوفيين يجوز لأن المي على رأمهم ليست 
عوضا من يا . ۰ 

قال أبو حيان في (الارتشاف): اللهم لا تباشره يا في مذهب البصريين 
زعموا أن الم المشددة في آخره عوض من حرف النداء فلا يجتمعان» وأجاز 
الكوفيون أن تباشره ياء وعندهم المع المشددة بقية من جلة حذوفة قدروها 
آمنا خير» وهو قول سخيف لا بحسن أن يقوله من عنده عام. 


باب إعراب الفعل 
مستلة 
هل يجوز في المضارع المنصوب بعد الفاء في الأجوبة الثانية 
أن يتقدم على سببه 
فیقال ما زید فدکرمه يأتینا» ومتی فأتيك تخرج» وم فأسیر تسیر » فيه 
قولان. 
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قال البصريون: لا » وقال الكوفيون: نعم والخلاف مبني على الخلاف في 
أصل» وهو أن مذهب البصريين في ذلك أن النصب بأن مضمرة وأن الفاء 
عاطفة عطفت المصدر المقدر من أن المضمرة والفعل على مصدر متوهم من 
الفعل المعطوف عليهء والتقدير لم يكن من زيد إتيان فيكون منا إكرام» 
وعلى هذا يمتنع التقد لأن المعطوف لا يتقدم على المعطوف عليه» ومذهب 
الكسائى وأصحابه أن الناصب هو الفاء نفسها وليست عاطفة فلا معطوف 
هناء وإنما هو جواب تقدم على سببه مع تدم بعض الجملة فلم ييتنع. 


مستلة 
هل يجؤز الفصل منا بين السبب ومعموله بالفاء ومدخوها 


بأن يقال ما زید یکرم فأخانا تکرمه أخاناء یراد ما زيد يكرم أخانا 
فنكرمه» فيه خلاف - فمذهب البصريين المنع » ومذهب الكوفيين الجواز» 
والخلاف مبني على الخلاف في الأصل السابق فالبصريون يقولون ما بعد الفاء 
معطوف على مصدر متوهم من يكرم» فكا لا يجوز أن يفصل بين المصدر 
ومعموله» كذلك لا يجوز أن يفصل بين یکرم ومعموله لأن يكرم في تقدير 
امصدر» والكوفيون أجازوه لأنه لا عطف عندهم ولا مصدر موهم. 


مسثلة 
قال أبو البقاء في (التبيين): لام الجحود الداخلة على الفعل المستقبل غير 
ناصبة للفعل» بل الناصب أن مضمرةء وعلى هذا تترتب مسثلة وهو أن 
وقعت بعدها إن كانت توكيداًء وعلى هذا يتقدم مفعول هذا الفعل عليه. 


۲۰۸ 


باب التكسير 
مستلة 
قال أبو حیان: اختلف في تكسير همرش فقال بعضهم يكسر على 
همارش» وقال بعضهم يكسر على هنامر قال والسبب في الاختلاف 
الاختلاف في أصل وزنه وفي الحرف الأول المدغم في الثاني ما هو ؟ فقال 
قوم وزنه فعلل والمم زائدة للإلحاق بجحمرش وأدغمت المم في المي فهو من 
باب إدغام المتلين. وقال آخرون: وزنه فعلل والمدغم نون وحروفه كلها 
أصول كحروف قهبلس وجحمرش وصهصلق » قال ولأول هو الصحيح»› 


باب التصغير 
مستلة 
الاختلاف في تصغير بعض الأماء 

اختلف في تصغير ركب وطير وصحب وسفر على قولین. 

أحده| : وعليه الجمهور أنها تصغر على لفظها فيقال ركيب وطير 
وصحيب وسفر . 

والثاني : وعليه الأخفش آنا ترد إلى المغرد فيقال رويكبون وطويرات 
وصوجبون ومسيفرون» والخلاف مبني على الخلاف في هذه الألفاظ ما هي ؟ 
وفيها قولان. 

أحده) وعليه الجمهور : أنها أسماء جموع» وعلى هذا فتعطى حكم المفرد 
في التصغير على لفظها. 


الثاني : وعليه الأخفش » أا جوع تكسير» وعلى هذا فترد إلى مفرداتهاء 
أشار إلى هذا البناء أبو حبان. 


باب الوقف 
مسثلة 
هل يصح الوقف على المتبوع دون التابع 
قال في (البسيط ): فيه خلاف مبني على الخلاف في العامل في التابم » فإن 
قلنا إنه يقدر فيه عامل من جنس الأول صح لأنه يصير جلة مستقلة فيستغنى 


عن الأول وإن قلنا العامل فيه هو العامل في المتبوع لم يصح» قال والصحيح 
أنه لا يجوز الوقف لعدم استقلاله صورة. 


مستلة 
الوقف على إذا 
اختلف في الوقف على إذاً والصحيح أن نونما تبدل ألغاً تشبيهاً ها بتنوين 
المنصوب» وقيل يوقف بالنون لأنها كنون لن وإن وروى عن المازفي والمبرد, 
قال ابن هشام في المغني: وينبني على الخلاف في الوقف عليها الخلاف في 
كتابتها فالجمهور يكتبونها بالألف والمازني والمبرد بالنون. 
مستلة 
إذا نكر يجى بعد العلمية 
إذا نكر جى بعد العملية فهل يكتب بالياء أو بالألف لأنه قد زالت 


علميته قال أبو حيان يبنى على الخلاف ف تعليل كتابة حى العام بالياء» فإن 
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عللناه بالعلمية كتبناه بالألف لأنه قد زالت علميته» وإن عللنا بالفرق بين 
الاسم والفعل كتبناه بالياء » لأن الرسمية موجودة فيه - انتهى . 
انتهى بعون الله الفن الثالث من «الأشباه والنظائر » 
ويله )5 شاء الله الفن الرابع وهو 
« فن الجمع والفرق » 


الحمدلته الذي أوجد الخلق » وجعل لكل شيء مظهرين من الجمع 
والفرق» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي سناه أضوء من البرق - هذا 
هو : 


(الفن الرابع) من الأشباه والنظائر . 


فن امع والفرق 
وهو قسمان. 
أحده) الأبواب المتشابهة المفترقة في كثير من الأحكام. 
والثاني المسائل المتشابهة المفترقة في الحكم والعلة. 
وسميته (اللمع والبرق في الجمع والفرق). 
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القسم الاول 


ذكر ما افترق فيه الكلام والجملة 


قال ابن هشام في (المغني) : الكلام أخص من الجملة لا مرادف هاء 
فإن الكلام هو القول المفيد بالمقصد والمراد بالمفيد ما دل على معلى يحسن 
السكوت عليه والجملة عبارة عن الفعل وفاعله كقام زيد» والمبتدأ وخبره 
کزید قائم» وما كان بمنزلة أحدها نحو ضرب اللص وأقائم الزيدان وكان 
زید قائا » وظننته قائ » وھذا یظھر لك انا ليسا مترادفین کا یتوهمه کثبر 
من الناس وهو ظاهر قول الزخشري في المفصل» فإنه بعد أن فرغ من حد 
الكلام قال ويسمى الجملة والصواب أنها أعم منه إذ شرطه الإفادة جخلافهاء 
ومذا تسمعهم يقولون جلة الشرط جلة الجواب جلة الصلة» وكل ذلك ليس 
مفیداً فلیس کلاما . انتھی - وقد نازعه بعضهم في ذلك وادعى أن الصواب 
تراد قف الكلام والجملة. 

وأنصف الشيخ بدر الدين الدماميني فذكر ما حاصله أن المسثلة ذات 
قولين وأن كل طائفة ذهبت إلى قول. 

قلت : ومن ذهب إلى الترادف ضياء الدين بن العلج صاحب (البسيط) في 
اللحو» وهو كتاب كبير نفيس في عدة مجلدات. وأجاب عا ذكره ابن 
هشام في جلة الشرط وغوها. 


فقال في (البسيط): قولحم إن المبدل منه في نية الطرح آي في الأعم 
الأغلب فلا يقدح ما يعرض من المانع في بعض الصور» نحو جاءني الذي 
مررت به زيد للاحتياج إلى الضميرء قال: ونظيره أن الفاعل يطرد جواز 
تقديه على المفعول في الأعم الأغلب» ولا يقدح في ذلك ما يعرض من المانع 
في بعض الصور» وكذلك كل جلة مركبة تفيد» ولا يقدح في ذلك تخلف 
الحكم في جلتي الشرط والجزاء فإنها لا تفيد إحداها من غير الأخرى. 


وقال ابن جنى في ( كتاب التعاقب) ينبغي أن تعام أن العرب قد أجرت 
كل واحدة من جلتي الشرط وجوابه مجرى المفرد» لأن من شرط الجملة أن 
تكون مستقلة بنفسها قائمة برأسها وهاتان الجملتان لا تستغني إحداها عن 
أختها بل كل واحدة منها مفتقرة إلى التي تجاورهاء فجرتا لذلك مجرى 
المفردين اللذين ها ركنا الجملة وقوامها فلذلك فارقت جلة الشرط وجوابه 
مجاري أحكام الجمل. 


وقال الشيخ محب الدين ناظر الجيش: الذي يقتضيه كلام النحاة تساوي 
الكلام والجملة في الدلالةء يعني كل ما صدق أحدها صدق الآخر» فليس 
بينها عموم وخصوص» وأما إطلاق الجملة على ما ذكر من الواقعة شرطاً أو 
جواباً أو صلة فإطلاق مجازيء لأن كلا منها كان جلة قبل» فأطلقت 
الجملة عليه باعتبار ما كان كإطلاق اليتامى على البالغين ٠"‏ نظراً إلى أنهم 
كانوا كذلك . 

وقال الشيخ بهاء الدين ابن النحاس في (تعليقه على المقرب): الفرق بين 
الكلام والجملة أن الكلام يقال باعتبار الوحدة الحاصلة بالإسناد بين الكلمتين 
ويسمى اطيئة الاجتاعية وصورة الت ركيب وأن الجملة تقال باعتبار كثرة 
أجزاء التي يتقع فيها التركيب» لأن لكل مركب اعتبارين الكثرة والوحدة» 


.۲ وآتوا اليتامى أمواهم)» من سورة النساء: الآية‎ ٠ في قوله تعالى‎ )١( 
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فالكثرة باعتبار آجزائه والوحدة باعتبار هيتته الحاصلة في تلك الكثرة» 
والأجزاء الكثيرة تسمى مادة» والميئة الاجتاعية الموحدة تسمى صورة. 


الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى 


عقد له ابن جنى نابا في (الخصائص) قال: هذا الموضع كثراً ما 
يستهوي فيه من يضعف نظره إلى أن يقوده إلى إفساد الصنعة وذلك كقوهم 
في تفسير قولنا: أهلك والليل» معناه الحق أهلك قبل الليل » فربما دعا ذلك 
من لا دربة له إلى أن يقول أهلك والليل فيجرهء وإنما تقديره الحق أهلك 
وسابق الليل » وكذلك قولنا زيد قام » ربجا ظن بعضهم آن زيدا هنا فاعل في 
الصيغة كا أنه فاعل في المعنى» وكذلك تفسير معنى قولنا سرني قيام هذا 
وقعود ذاك» بأنه سرني أن قام هذا وأن قعد ذلك» ورا اعتقد في هذا 
وذاك أنها في موضع رفع لأنها فاعلان في امعنى » ولا تستصغر هذا الموضع 
فإن العرب قد مرت به وشمت روائحه وراعته» وذلك أن الأصمعي أنشد 
شعراً مدوداً مقيداً التزم الشاعر فيه أن يجعل قوافيه كلها في موضع جر إلا 
بيتا واحدا وهو: 


يستمسڪکون من حذار الإلقاء بتلعات كجذوع الصصاء 
ردي - ردي ورد قطاة صماه كدرية أعجبها برد لاء 


فطرد قوافيها كلها على الجر إلا بيتاً واحداً وهو قوله ( كأنها وقد رآها 
الراء) والذي سوغه ذاك على ما التزمه في جيع القوافي ما كان على سمته من 
القول» وذاك أنه لما كان معئاه كأنها في وقت رؤية الراء وعلى حال رؤية 
الراء تصور معنى الجر من هذا الموضع فجاز أن يخلط هذا البيت بساثر 
الأبيات» وكأنه لذلك ل يخالف» ونظير هذا عندي قول طرفة: 
في جفان نعتري نادينشا وسديف حين هاج الصتبر 
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يريد الصنبر » فاحتاج في القافية إلى تحريك الباء فتطرق إلى ذلك بنقل 
حركة الإعراب إليها تشبيهاً بباب قومم هذا بكر ومررت ببكر» وكان 
يجب على هذا أن يضم الباء فيقول الصبر لأن الراء مضمومة إلا أنه تصور 
معنى إضافة الظرف إلى الفعل فصار إلى أنه كأنه قال حين هيج الصنبر » فلا 
احتاج إلى حركة الباء تصور معنى الجر فكسر الباء وكأنه قد نقل الكسرة 
عن الراء إليهاء ولو لاما أوردته من هذا لكان الضم مكان الكسر»ء وهذا 
اقرب مأخذاً من أن تقول إنه حرف القافية للضرورة. 

فإن قلت : فإن الإضافة في قوله حين هاج الصنبر إنما هي إلى الفعل لا 
إلى الفاعل فكيف حرفت غير المضاف إليه. 

قيل : الفعل مع الفاعل كالجزء الواحد» وأقوى الجزئين منها هو الفاعل » 
فكأن الإضافة إنما هي إليه لا إلى الفعل» فلذلك جاز أن يتصور فيه معنى 
. : 

فإن قلت : فأنت إذا أضفت المصدر إلى الفاعل جررته في اللفظ 
واعتقدت مع هذا أنه في المعنى مرفوع» فإذا كان في اللفظ أيضاً مرفوعاً 
فكيف يسوغ لك بعد حصوله في موضعه من استحقاقه الرفع لفظاً ومعنى أن 
تحور به فتتوهمه مجروراً؟ . 

قبل: هذا الذي أردناه وتصورناه هو مؤكد للمعنى الأول لأنك كا 
تصورت ني المجرور معنى الربع» كذلك تمت حال الشبه بينها فتصورت 
في المرفوع معنى الجرء ألا ترى أن سيبويه لما شبه الضارب الرجل بالحسن 
الوحه وتمثل ذلك في نفسه ورسا في تصوره» زاد في تمکين هذا الحال له 
وتبينها عليه بأن عاد فشبه الحسن الوجه بالضارب الرجل في الجر» كل ذلك 
تفعله العرب وتعتقده العلاء في الأمرين ليقوى تشابمها وتعمر ذات بينها. 

ومن ذلك قوهم في قول العرب: كل رجل وصنعته ونت وشأنك» معناه 
أنت مع شأنك وكل رجل مع صنعته» فهذا يوهم من أن الثاني خبر عن 
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الأول کا أنه إذا قال أنت مع شأنك فإن قوله مع شأنك خبر عن أنت» 
وليس الأمر كذلك» بل لعمري إن المعنى عليه غير أن تقدير الإعراب على 
غيره» وإنا شأنك معطوف على أنت والخبر محذوف للحمل على المعنىء 
فکأنه قال كل رجل وصنعته مقرونان» وأنت وشأنك مصطحبان» وعليه جاء 
العطف بالىصب مع أن كا قال: 


أغار على معزي لم يدر آني وصفراء منها عبلة الصفرات 


ومن ذلك قوم : أنت ظالم إن فعلت ألا تراهم يقولون في معناه: إن 
فعلت فأنت ظالم» فهذا ربا أوهم أن انت ظالم جواب مقدم» ومعاذ الله آن 
يقدم جواب الشرط» وإنا قوله أنت ظالم دال على الجواب وساد مسدهء» فإما 
ان يکون هو الجواب فلا. 


ومن ذلك قوم عليك زيداء أن معناه خذ زيدا» وهو لعمري كذلك إلا 
أن زيدا إغا هو منصوب بنفس عليك من حيث كان اسما لفعل متعد» لا أنه 
منصوب (بخذ) فلا ترى إلى فرق ما بين تقدير الإعراب وتفسير المعنىء 
فإذا مر بك شيء من هذا عن أصحابنا فاحفظ نفسك منه ولا تسترسل إليهء 
فان أمكنك أن یکون تقدیر الإعراب على سمت تفسير المعنى فهو ما لا غاية 
وراءه» وإن كان تقدير الإعراب مالفا لتفسير المعنى تقبلت تفسير المعنى 
على ما هو عليه وصححت طريق الإعراب حت لا يشذ شيء منها عليك» 
وإياك أن تترسل فتفسد ما تؤثر إصلاحهء ألا تراك تفسر غو قوم ضربت 
زيدا سوطا بأن معناه ضربت زيدا ضربة بسوط فهو لا شك كذلك» ولکن 
طريق إعرابه أنه على حذف المضاف أي ضربته ضربة سوط ثم حذفت 
الضربة» ولو ذهبت تنأول ضربته سوطا على أن تقدير إعرابه ضربة بسوط» 
کا أن معناه كذلك للزمك أن تقدر أنك حذفت الباء کا تحذف حرف الجر 
في نحو قوله أمرتك الحير » وأستغفر الله ذنبا. فتحتاج إلى اعتذار من حذف 
حرف الجرء وقد غنيت عن ذلك كله بقولك إنه على حذف المضاف أي 
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ضربة سوط» ومعناه ضربة بسوط » فهذا لعمري معناه. فأما طريق إعرابه 
وتقديره فحذف المضاف انتھی . 

وقال ابن أبي الربيع في ( شرح الإيضاح): قالوا لا أفعل هذا بذي تسلم» 
قال يعقوب: المعنى والله يسلمك» فهذا تفسبر المعنى» وأما تفسير اللفظ 
فتقدیره بذي سلامتك . 

وقال ابن مالك في (شرح الكافية) : ومن الاستثناء بليس قول الني صلل 
الله عليه وآله وسام «يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب». 

أي ليس بعض خلقه الخيانة والكذب» هذا التقدير الذي يقتضيه 

(فائدة) قال ابن عصفور في (شرح المقرب) فإن قيل لم صار التعجب 
من وصفه على طريقة ما أفعله مفعولاء» وعلى طريقة أفعل به فاعلا مع أن 
المعنى عندهم واحد وإغا الباب أن يختلف الإعراب إذا اختلف المعنى ؟ 

فالجواب: أن ذلك من قبيل ما اختلف فيه الإعراب والمعنى متفق نحو ما 
زيد قائا في اللغة الحجازية وما زيد قائم في اللغة التميمية. 


الفرق بين الإأعراب التقدير 
والأعراب المحلي 


قال ابن يعيش: الإعراب يقدر على الألف المقصورةء لأن الألف لا 
حرك جركة لأنها مدة في الحلق وتحريكها ينعها من الاستطالة والامتداد 
ويفضي بها إلى مخرج الحركة» فكون الإعراب لا يظهر فيها ل يكن لأن 
الكلمة غير معربة» بل النبو في محل الحركة» بخلاف من وك ونحوها من 
ميات فإن الإعراب لا يقدر على حرف اللإعراب منها لأنه حرف صحيح 
بمكن تحريكه»ء فلو كانت الكلمة في نفسها معربة لظهر الإعراب فيهء وإغا 


۲۱۸ 


الكلمة جعاء في موضع كلمة معربة» وكذلك ياء المنقوص لا يظهر فيه 
حركة الرفع والجر لنقل الضمة والكسرة على الياء المكسور ما قبلها فهي نائبة 
عن تحمل الضمة والكسرة. 

وقال ابن النحاس في (التعليقة) الفرق بين الموضع في المبنى والموضع في 
المعتل: أنا إذا قلنا في نام هؤلاء إن هؤلاء في موضع رفع لا نعنى به أن 
الرفع مقدر في الهمزة» كيف؟ ولا مانع من ظهوره لو كان مقدرا فيهاء لأن 
الهمزة حرف يقبل الحركات» وإنما نعني به أن هذه الكلمة في موضع كلمة 
إذا ظهر فيا الإعراب تكون مرفوعة» بخلاف الحصاء فإنا إذا قلنا إنها في 
موضع رفع نعني به أن الضمة مقدرة على الألف نفسها بجيث لولا امتناع 
الألف من الحركة أو استثقال الضمة والكسرة في ياء القاضى لظهرت الح ر كة 
على نفس اللفظ . 

قال ابن الصائغ في (تذ كرته) : الفرق بين اعلى وأحجر من خسة اشياء جع 
أعلى بالواو والنون وعلى أفاعل واستعماله بمن وتأنيثه على فعلى ولزومه أحد 
الثلاثة أل أو الإضافة أو من. 

وقال المهلبي : 
الفرق في الأعلى والأحر قد أتى في خمسة في الجمع والتكسير 
ودخول من وخلاف تأنيثيها ولزوم تعريف بلا تنكيسر 

قال في الشرح: هذه الأحكام جارية في الأعلى وبابه كالأفضل والأرذلء 
وفي الأحمر وبابه كالأصفر والأحر والأخضر. 


ذكر ما افترق فيه ضميو الشأن وسائر الضائر 
قال في (البسيط): ضمير الشأن يفارق الضائر من عشرة أوجه. 
آنه لا يحتاج إلى ظاهر يعود إليه بخلاف ضمير الغائب فإنه لا بد له من 


۳۹۹ 


غائب يعود عليه لفظا أو تقديرا. 


وأنه لا یعطف عليه ولا یؤکد ولا يبدل منه بخلاف غیره من الضائر› 
وسر هذه الأوجه أنه يوضصحه»› والمقصود منه الاإجام. 


وأنه لا يجوز تقدم خره عليه وغيره من الضمائر» وسر هذه الأوجه أنه 
يوضصحه » والمقصود مله الاٍ جام . 
وأنه لا يجوز تقد خبره عليه وغيره من الضائر يجوز تقد خبره عليه . 


وأنه لا يشترط عود ضمير من الجملة إليه وغيره من الضائر إذا وقع خبره 
جلة لا بد فيها من ضمير يعود إليه. 


وأنه لا يفسر إلا بحملة وغبره من الضمائر يفسر بالفرد» وأن الجملة بعده 


ها محل من الإعراب والجمل المفسرات لا يلزم أن يكون هما محل من 
الإاعراب. 


وأنه لا يقوم الظاهر مقامه وغيره من الضمائر يجوز إقامة الظاهر مقامه. 
وأنه لا يكون إلا لغائب دون المتكام والمخاطب لوجهين. 


أحده| : أن المقصود بوضعه الإبهام والغائب هو المبهم» لأن المتكام 
والمخاطب في نهاية الاإيضاح. 


والثانى : أنه في المعنى عبارة عن الغائب لأنه عبارة عن الجملة الق بعده 
وهي و للغيبة دون الخطاب والتكام. 

وقال ابن هشام في (المغني): هذا الضمير مخالف للقياس من خسة أوجه. 

أحدها: عوده على ما بعده لزوماء إذ لا يجوز للجملة المفسرة له أن 
ج و ی 

والثاني . أن مفسره لا يكون إلا جلة ولا يشاركه في هذا ضمير. 
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والثالث: آنه لا یتبع بتابع فلا يؤکد ولا یعطف عليه ولا يبدل منه. 
الرابع: أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه. 


الخامس: أنه ملازم للإفراد فلا يثنى ولا يجمع وإن فسر جحديتين أو 
بأحادیث . 


ذكر ما افترق فيه ضمير الفصل والتأكيد والبدل 


قال ابن يعيش : ربا التبس الفصل بالتأكيد والبدل والفرق بين الفصل 
والتأكيد أن التأكيد إذا كان ضميرا لا يؤكد به إلا المضمرء والفصل ليس 
AOE aN ES‏ 
تأكيد لوقوعه بعد الظاهرء وقولك كنت أنت القائم يحتملها. 


ومن الفرق بينهما أنك إذا جعلت الضمير تأكيدا فهو باق على اسميته 
ويحكم على موضعه بإعراب ما قبله وليس كذلك إذا كان فصلا. 


وأما الفرق بينه وبين البدل فإن البدل تابع للمبدل منه في إعرابه 
كالتأكيد » إلا أن الفرق بينها أنك إذا أبدلت من منصوب أتيت بضمير 
المنصوب نحو ظننتك إياك خيبرا من زيد فإذا أكدت أو فصلت لا يكون 


إلا بضمير المرفوع. 


ومن الفرق بين الفصل والتأكيد والبدل أن لام التأكيد تدخل على الفصل 
ولا تدخل على "لتأكيد والبدل؛ لأن اللام تفصل بين التأكيد والمؤكد والبدل 
والمبدل منه وها من تام الأولى في البيان. 
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ما افترق فيه ضمير الفصل وسائر الضائر 


قال الخليل : ضمير الفصل اسم ولا حل له من الإعراب وبذلك يفارق 
سائر الضائر » قال ابن هشام: ونظيره على هذا القول أساء الأفعال. 


الفرق بين عام الشخص وعام الجنس واسم الجنس 

قال في (البسيط): عم الجنس كأسامة وثعالة في تحقيق علميته أربعة 
أقوال. 

أحدها لأ سعيد» وبه قال ابن بابشاذ وابن يعيش : إنه موضوع على 
الجنس بأسره بمنزلة تعريف الجنس باللام في كث الدينار والدرهمء فإنه 
ارشارة إلى ما ثبت في العقول معرفته ويصير وضعه على أشخاص الجنس 
كوضع زيد» علان على اشخاصهها» ولذلك يقال ثعالة يغر من اسمه أي 
اشخاص هذا ا لجنس تفر من أشخاص هذا الجنس» وإنما لم يحتاجوا في هذا 
النوع إلى تعيين الشخص بنزلة الأعلام الشخصيةء لأن الأعلام الشخصية 
تحتاج إلى تعيين أفرادها» لأن كل فرد من آفرادها يختص جكم لا يشار كه 
فيه غیره ولا يقوم غيره مقامه فما يطلب منه من معاملة أو استعانة أو غير 
ذلك وأما أفراد أنواع الوحوش والحشرات فلا يطلب منها ذلك» فلذلك م 
يحتج إلى تعيين أفرادها ووضع اللفظ علا على جيع أفراد النوع لاشتراكها في 
حکم واحد. 

قال ابن يعيش : تعريفها لفظي وهي في المعنى نكرات» لأن اللفظ وإن 
أطلق على الجنس فقد يطلق على أفراده ولا يختص شخصا بعينه» وعلى هذا 
فیخرج عن حد العام . 

والقول الثاني لابن الحاجب: أنها موضوعة للحقائق المتحدة في الذهن 
بمنزلة التعريف باللام للمعهود في الذهن نحو أكلت الخبز وشربت الماءء 


۲ 


لبطلان إرادة الجنس وعدم تندم المعهود الوجودي» وإذا كانت موضوعة على 
الحقيقة المعقولة المتحدة في الذهن فإذا أطلقت على الواحد في الوجود فلا بد 
من القصد إلى الحقيقة وصح إطلاقها على الواحد في الوجود لوجود الحقيقة 
المقصودة فيكون التعدد باعتبار الوجود لا باعتبار الوضع » لأنه يلزم إطلاقه 
على الحقيقة باعتبار الوجود المتعدد. 


فإن قيل: الحقيقة الذهنية مغايرة للوجود» فإذا أطلق على الواحد في 
الوجود فقد أطلق على غير ما وضع له. 


قلنا: وإن جعلت المغايرة بذلك بين الحقائق» إلا أنه بمنزلة المتواطىء 
لواقم على حقائق محتلفة بمعنى واحد كالحيوان الذي يشترك فيه حقائق 
التواطؤ المختلفة » فكذلك ههنا بشترك الذهني والوجودي في الحقيقة» وإن 
كان الوجودي مغايرا للذهني» والفرق بين أسد وأسامة أن اسدا موضوع 
لکل فرد من أفراد النوع على طريق البدل فالتعدد فيه من أصل الوضع » وأما 
أسامة فإنه لزم من إطلاقه على الواحد في الوجود التعدد» فالتعدد فيه جاء 
ضمنا لا مقصودا بالوضع. 


والقول الثالث: إنه لما لم يتعلق بوضعه غرض صحيح» بل الواحد من 
جفاة العرب إذا وقع طرفه على وحش عجيب أو طير غريب أطلق عليه اسا 
يشتقه من خلقته أو من فعله ووضعه عليه» فإذا وقع بصره مرة أخرى على 
مثل ذلك الفرد أطلق عليه ذلك الاسم باعتبار شخصه ولا يتوقف على تصور 
أن هذا الموجود هو المسمى أولا أو غيره» فصارت مختصات كل نوع 
مندرجة تحت الأول بجيث تكون نسبة ذلك اللفظ إلى جيع الأشخاص جتة 
مثل نسبة زيد إلى الأشخاص المسمين بهء وعلى هذا فإذا أطلق على الواحد 
فقد أطلق على ما وضع له» وإذا أطلق على الجميع فلاندراج الكل تحت 
الوضع الأول لإطلاق وضع اللفظ عليه ولا مرة ثانية وثالثة بحسب أشخاصه 
من غير تصور أن الثاني والثالث هو الأول أو غيره. 
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والقول الرابع قلبه: إن لفظ عام الجنس موضوع على القدر المشترك بين 
الحقيقة الذهنية والوجودية» فإن لفظ أسامة مثلا يدل على الحيوان المفترس 
عريض الأعالي » فالافتراس وعرض الأعالي مشترك بين الذهنى والوجودي» 
فإذا أطلق على الواحد في الوجود فقد أطلق على ما وضع TE‏ 
امشترك وهو الافتراس وعرض الأعالي » ويلزم من إخراجه إلى الوجود التعدد 
فيكون التعدد من اللوازم لا مقصودا بالوضع» جخلاف أسد فإن تعدده 
مقصود بالوضع » وإذا تقرر ذلك فالفرق بين عام الجنس واسم الجنس 
بأمور . 

أحدها: امتناع دخول اللام على أحدها وجواره في الآخر ولذلك كان 
ابن لبون وابن مخاض اسمي جنس لدخول اللام عليهم ولم يکن ابن عرس 
اسم جنس لامتناع ابن العرس. 

والثاني : امتناع الصرف يدل على العلمية. 

والثالث: نصب الحال عنها على الأغلب. 


والرابع : نص أهل اللغة على ذلك وأما الإضافة فلا دليل فيهاء لأن 
الأعلام جاءت مضافة کاین عرس وابن مقرض »› واسم الجنس جاء مضافا 
کابن لبون وابن محخاض - انتهی كلام صاحب البسيط. 

( فائدة) قال صاحب (البسيط) الفرق بين الاشتراك الواقع في النكرات 
والاشتراك والواقع في المعارف أن اشتراك النكرات مقصود بوضع و 
اتفاقي غير مقصود بالوضع» لأن واضع الاسم على العام لم يقصد مشار كة 
بره له إغا المشاركة حصلت بعد الوضع لكثرة المسمبن باللفظ الواحد» 
فلذلك لم يقدح هذا الاشتراك في تعريفها لكونه اتفاقيا غير مقصود 
للواضع» وأما الاشتراك الواقع في المضمرات وأسماء الإشارة وما عرف 
باللام وان كان مقصودا للواضع فإنه اشتراك في المسمى المعين فلذلك م 


۲ 


يقدح في التعريف بخلاف اشتراك النكرات فإنه في كل مسمى غير معين» 
فلذلك افترق الاشتراكان. 


فائدة: قال الزملكاني في ( شرح المفصل): الفرق بين اللام والزيدان 
واللام في الرجلان آن معنى الزيدان المشتركان في التسميه ومعنى الرجلان 
المشتركان في الحقيقة. قال فخرخوارزم: ولذلك لو سميت امرأة بزيد 
وجعت بينها وبين رجل يسمى بزيد لقلت في التسمية الزيدان لاشتراكها في 
التسمية مع اختلاف الحقيقتين» وإنغا أتوا باللام دون الإضافة لأن اللام 
أقوى في إفادة التعريف من الإضافة فكانت اقرب إلى العلمية ولأنها أخص› 
فان المضاف إليه قد يكون أكثر من حرفين وثلاثة » ولأن امتزاج اللام أشد› 
ولذلك يتخطاه العامل » مع أنه قد تفرض أعلام لا يعرف ها ملابس فتضاف 
اليه» والعهدية لا تفتقر إلى ذلك. 


فائدة: قال ابن يعيش الفرق بين ( ذو) التي بمعنى الذي على لغة طيء وبين 
التي بمعنى صاحب من وجوه. 


منها : أن ذو في لغة طيء توصل بالفعل ولا يجوز ذلك في ذو التي بمعنى 
صاحب . 

ومنها: أن ذو بمذهب طيء لا يوصف بها إلا المعرفة والتي بمعنى صاحب 
يوصف بها المعرفة والنكرة إن أضفتها إلى نكرة وصفت بها النكرة وإن 
"أضفتها إلى معرفة صارت معرفة ووصفت با المعرفة» وليست التي بمعنى 
الذي كذلك؛ لأنبا معرفة بالصلة على حد تعريف من وما. 


ومنها : أن التي في لغة طيء لا يجوز فيها ذي ولا ذا ولا تكون إلا بالواو 
ولیس كذلك التي ععنی صاحب , 


فائدة: قال الأندلسي في (شرح المفصل): الغرق بين الموصول الإسمي 


0 


والموصول الحرفي أن الذي يوصل با هو خبر (وأن) توصل بالخبر والأمر 
وغيبر ذلك لأن المقصود المصدر والمصدر يسوغ من جيع ذلك . 


ما افترق فيه باب کان وباب إن 


افترقا في آنه يجوز في باب كان تقدم الخبر على الاسم وعلى كان» نحو 
کان قائا زید وقائا کان زید» ولا جوز تقدم الخبر على ان ولا على اسمها 
إلا أن يكون ظرفا أو مجرورا. 


ما افترق فيه باب کان 
وسائر الأفعال 
قال أبو الحسين بن أي الربيع في ( شرح الإيضاح): كان واخواتها خالفة 
لأصول الأفعال في أربعة أشياء. 
أحدها: أن هذه الأفعال إذا اسقطت ل يبقى كلام. 
الثاني : أن هذه الأفعال لا تؤكد بالمصدر لأنها لم تدل عليه» وغيرها من 
الأفعال يؤكد بالمصادر لأنها تدل عليهاء نحو قام قياما وزال زوالا. 


الثالث: أن الأفعال التي ترفع وتنصب تبنى للمفعول» وهذه لا تبنى له» 
لا نقول كين قائم لأن قائا خبر عن المبتدأء فإذا زال المبتدأ زال الخبر وإذا 
وجد المبتداً وجد الخبر. 

الرابع : أن الأفعال كلها تستقل بالمرفوع دون المنصوب» ولا تستقل هذه 
بالمرفوع دون المنصوب لأنه خبر لمبتداً. 

وقال ابن الدهان في (الغرة) من الفرق بين هذه الأفعال والأفعال 


۲۲٢ 


الحقيقية أن الفاعل في تلك غير المفعول نحو ضرب زيد عمراء وهذه 
مرفوعها منصوبا. 

فائدة: - وجه الموافقة والمخالفة بين أخوات كان: قال ابن النحاس 
في (التعليقة): ما دام تغلف باقي اخواتا من وجه وتوافقها من وجه. 

ما وجه المخالفة: فإن (ما) فيها مصدرية في موضع نصب على الظرف 
ولذلك لا يتم مع اسمها وخبرها كلام» ويحتاج إلى شيء آخر يکون ظرفا له» 
كقولك لا اكلمك ما دمت مقا اي مدة دوام إقامتك» (وما) في باقي 
إخواتها حرف نفي . 

وأما وجه الموافقة فهو أن معناهن جيعهن الثبات والدوام. 

فائدة: قال الأعام في (نكته) : الفرق بين كان وبين أصبح وأخواتها أن 
کان لا انقطع وهذه لا ل ينقطع » نقول أصبح زيد غنيا فهو غني في وقت 
إخبارك غير منقطع غناه» نقله ابن الصانع في تذ کرته . 

فائدة: الفرق بين كان التامة والناقصة: قال الإمام فخر الدين الفرق 
بين كان التامة والناقصة أن التامة بمعنى حدث ووجد الثىء» والناقصة أن 
التامة بمعنى حدث ووجد الشيء» والناقصة بمعنى وجد موصوفية الشيء 
بالشيء في الزمن الماضي . 

وقال ابن القواس في ( شرح ألفية ابن معط ): الفرق بينها أن التامة بر 
بها عن ذات إما منقض حدوثها أو متوقع » والناقصة يبر بها عن انقضاء 
الصفة الحادثة من الذات أو عن توقعها» والذات موجودة قبل حدوث الصفة 
وبعدهاء والتامة تكتفي بالمرفوع وتؤكد بالمصدر وتعمل في الظرف والحال 
والمفعول له ويعلق بها الجار» والناقصة بخلاف ذلك كله - انتهى. 

وقال الشيخ تاج الدين بن مكتوم في (تذكرته) : قال الإمام أبو جعفر 
ابن الإمام أي الحسن ابن البادش» قال أبو القاسم الشنتر بني فيا يغلب من 


۲Y 


كتاب بعض أصحابه» من زعم أن كان التي يضمر فيها الأمر والشأن هي 
الناقصة نفسها فقد أخطأً وإنغا هي غيرهاء والفرق بينها أن التي على معنى 
الأمر والشأن لا يكون اسمها مستترا فيها » والناقصة يكون اسمها مستترا فيها 
واا مستتر » والتي على معنى الأمر والشأن لا يتقدم خرهاء والناقصة يتقدم 
خرها» والتى على معنى الامر والشان لا ينعت اسمها ولا يؤكد ولا يعطف 
ون م راتاق و اھا کل هدن را غل مک لار 
والشأن لا يكون خبرها إلا حلة ولا تحتاج الجملة أن يكون فيها عائد يرجع 
إلى الأولء والناقصة ليست كذلك لابد من عائد يرجع إلى الأول من خبرها 
إذا كان جلة» فقد تبت بهذا كله أن كان التي على معنى الأمر والشأن ليست 


الناقصة 


قال أني: والصحيح أن كان المضمر فيها الأمر والشأن هي كان الناقصة 
والجملة في موضع نصب» يدل على ذلك أن الأمر والشأن يكون مبتداً 
مضمرا في إن وأخواتها وظننت وأخواتها والجملة المفسرة الواقعة موقع خبر 
هذه الأشياء» وما ثبت أنه خبر المبتدأً ولا ذكر معه ثبت أنه خبر لكان - 


انتهی . 


ما افترق فيه ما النافية وليس 


قال المهلبي : المشابهة بينه ولا من ثلاثة أوجه: دخوفا على المبتداً والخبر 
وكونها للنفي وكون النفي نفي حالء ثم خالفت (ما) ليس في عشرة أوجه: 
يبطل عملها بزيادة إن» ودخول إلاء وتقدم الخبر ومعمولهء وإذا عطف 
عليها سبي نحو ما زيد راكباً ولا سائرآً أخوه جاز في سائر الرفع والنصب› 
او اجني لم جز إلا الرفع خو ما زيد سائرا ولا ذاهب عمروء ولا تحمل 
الضمیر فلا يقال زید ما قائ کا يقال زيد ليس قائاء ولا تفسر فعلا لأن 
الأفعال يفسر بعضها بعضاء وإذا كان بعد الاسم فعل فالحمل عليه أولى من 


۲۲۸ 


الاسم نحو ما زيدا أضربه» على تقدير ما أضرب زيدا أضربه» وهو أولى من 
رفعه» ولا يخبر عنها بفعل ماضي لا يقال ما زيد قام لانها. لنفي الحال» ولا 
بحسن تقدم الخر المجرور نحو ما بقائم زيد. كحسنه في ليس» قال فجميع 
ما جاز في (ما) وز في لیس ولا وز في (ما) جيع ما جاز في ليس 
لقوة ليس في بابها بالفعلية والشيء إذا شابه الشيء فلا يكاد يشبهه من جيع 


وجوهه» وقال نظا : 


تفهم فإن الفرق قد جاء بين ما 
5 ا 
ومعموها بحري كذاك مقدما 
وييتنع الإأضمار في ذاتا ولا 
وإن كان بعد الاسم فعل فحمل ما 
ولا تجعل الماضي إذن خبرا ها 


ول ع ب لول الفهم 
وإلا وإخبار يقدمن للعلسم 
ومسئلة في العطف تشهد بالحكم 
تفسر فعلا للذكي ولا الفدم 
تضمنه للفعل أولى من الاسم 
ولا الباه في تقد يه تحمدن قسمي 


ما افترق فيه لا ولیس 


قال ابن هشام في (المغنى ): لا العاملة عمل ليس تخالف ليس من ثلاث 


إحداها: أن عملها قليل حتى ادعى أنه ليس موجود. 


الثانية: أن ذكر خبرها قليل حتى أن الزجاج م يظفر به فادعی آنا إنغا 
تعمل في الاسم خاصة وأن خبرها مرفوع. 


الثالثة: أنها لا تعمل إلا في النكرات. 


ما افترقت فيه أخوات إن 

قال ابن هشام في (تذکرته) لإن وأن ولكن أحكام خسة هي فيها ذو 
نفي دون سائر أخواتها. 

أحدها: العطف على الموضع . 

والثاني : دخول الفاء في الخبر لتضمن معنى الشرط. 

والثالث: عدم جواز عملها في حال وظرف ومجرور جلاف أخواتها 
اللاثة . 

والرابع : عدم جواز الإاعال والإهمال ادا قرنت (ما) علل ابن السراج 
والزجاج» محتجين بأن ذلك جاز في ليت ساعا وني كأن ولعل قياسا عليها 
لاشتراكهن في إزالة معنى الابتداءء والحق خلاف قوا لأنه إلا جاز في 
ليت لبقاء اختصاصها فلا يحمل عليها غيرها. 

الخامس: دخول اللام في الخبر لكنه في إن المكسورة باطراد وفيها 
بندور» هذا هو الانصاف وإنه لا تأويل في (ولكنني من حبها لعمید) ولا 
في قراءة بعضهم إلا إنهم ليأكلون الطعام) كل ذلك لبقاء معنى 
الابتداء معهن . انتھی . 


ما افترق فيه أن الشديدة المفتوحة وأن النفيفة 


قال ابن هشام في (المغنی): شركوا بينه) في جواز حذف الجار وسده| 
مسد جزأي الإسناد في باب ظن» وخصوا أن الخفيفة وصلتها بسدها 
مسدها في باب عسى» وخصوا الشديدة بذلك في باب لو» تقول عسى أن 
تقوم ويتنع عسى أنك قائم ولو أنك تقوم ولا يجوز لو أن تقوم. 
)١(‏ سورة الفرقان: آية .٠١‏ 


٠ 


وني ( شرح المفصل) للأندلسي : أن الخفيفة الناصبة للمضارع أشبهت أن 
الشديدة العاملة في الأساء من أربعة أوجه. 

أحدها: أن لفظها قريب من لفظها وإذا خففت صارت مثلها في اللفظ . 

الثاني : أنها وما عملت فيه مصدر مثل أن التقيلة. 

الثالث: أن ها ولا عملت فيه موضعا من الإعراب كالثقيلة. 

الرابع: أن كل واحدة منها تدخل على الجملة - انتهى. 

وقال ابن النحاس في (التعليقة) : أن الشديدة للحال وأن الخفيفة تصلح 
للهاضي والمستقبل. 


ما افترق فيه لا وإن 
قال ابن هشام: تخالف لا إن من سبعة أوجه. 
أحدهاء إن «لاء لا تعمل إلا في النكرات. 
الثاني : أن اسمها إذا لم يكن عاملا بني. 
الثالث: أن ارتفاع خبرها عند إفراد اسمها نحو لا رجل قائم بجا کان 


مرفوعا به قبل دخوها لا با وهذا قول سيبويه» وخالفه الأخفش 
والأكثرون» ولا خلاف أن ارتفاعه بها إذا كان اسمها عاملا. 


الرابع : أن خبرها لا يتقدم على اسمها ولو کان ظرفا أو مجرورا. 

الخامس: أنه يجوز مراعاة حلها مع اسمها قبل مضي الخبر وبعده فیجوز 
رفع النعت والمعطوف من خو لا رجل ظريف فيها ولا رجل ولا امرأة فيها . 

السادس: آنه يوز إلغاؤها إذا تكررت. 

السابع: أنه يكثر حذف خبرها إذا عام. 


۲۳١ 


الفرق بين الإلغاء والتعليق 

قال ابن أياز معنى التعليق في باب ظن أن يتصدر على الاسمين حرف 
يكون حاميا للفعل عن العمل في لفظ الاسمين دون العمل في موضعههاء 
وهذا حكم بين حكم الإلغاء وهو إبطال العمل بالكلية وبين حكم كال 
العمل » فسمى ذلك تعليقا تشبيها بالمعلقة وهى التى ليست مسكة ولا مطلقة› 
قال ابن المخشاب: ولقد أجاد أهل الصناعة ف وضع اللقب هذا المعنى 
واستعارته له كل الإجادة. 

وقال ابن يعيش في (ترح المفصل): التعليق ضرب من الإلغاء لأنه 
إبطال عمل العامل لفظا لا علا والإلغاء إبطال عمله بالكلية فكل تعلبق 
إلغاء وليس كل إلغاء تعليقاء قال ابن النحاس: في ادعائه بين التعليق 
والإلغاء عموما وخصوصا نظر فإنه لا عموم ولا خصوص بينها. 

وفي (تذكرة) ابن هشام : قال ابن أبي الربيع لا يجوز الإلغاء إلا بشروط 
التوسط أو التأخيبر وأن لا يتعدى إلى مصدره وأن يكون قلبيا قال: فأما 
التعليق فيكون في هذه الأفعال وفي أشباهها - انتهى . 


الفرق بين حذف المفعول اختصارا وبين حذفه اقتصارا 
قال ابن هشام : جرت عادة النحويين أن يقولوا يجذف المفعول اختصاراً 
أو اقتصارا ويريدون بالاختصار الحذف بدليل وبالاقتصار الحذف بغير دليل 
ويتلونه بنحو ل كلوا واتربوا ) ) أي أوقعوا هذين الفعلينء وقول العرب 
فا يتعدى إلى اثنين « من يسمع يخل » أي يكن منه خيلة » والتحقيق أن يقال 
إنه تارة يتعلق الغرض بالاعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين ممن أوقعه 


.1٠ سورة البقرة آية‎ )١( 


۲ 


ومن وقع عليه فيحاء بمصدره مسنداً إلى فعل كون تام فيقال حصل حريق 
أو نهب وتارة يتعلق بالاعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل فيقتصر عليها ولا 
يذ كر المفعول ولا ينوي» إذا المنوي كالثابت ولا يسمى محذوفا لأن الفعل 
ينزل بهذا القصد منزلة ما لا مفعول له ومنه # رلي الذي يجي ويیت 4 و 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) " و كلوا واشربوا ولا 
تسرفوا »' وإذا رأيت 42 اذ المعنى ري الذي يفعل الإحياء 
والإماتةء وهل يستوي من يتصف بالعام ومن ينتفي عنه العل» وأوقعوا الأكل 
والشرب وذروا الإسراف وإذا حصلت منك رؤية هنالك. 


وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه مفعوله فيذ كرون نحو لا 
تأكلوا الربا (* ولا تقربوا الزنا# 7) وقولك» ما أحسن زيداء وهذا 
النوع إذا م يذكر مفعوله قبل محذوف نو #ما ودعك ربك وما قلي چ ٩١‏ 
وقد يكون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بوجوب تقديره نحو #أهذا 
الذي بعث الله رسولا  »‏ # وكلا وعد الله الحسي) ”) (وما شيء حيت 
مسنباح ) 


.۲۵۸ سورة البقره آية‎ )١( 
٩ سوره الرمر: آي‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة آية .1٠‏ 
)٤(‏ سورة الإنسان. آية ۲. 
(۵) سورة آل عمراں. آیه ۱۳١۰‏ . 
(1) سور الإسراء: آیه ۴۲. 
(۷) سوره الضحى آي .٣‏ 
(۸) سورة المرقاں. آیہ .٤١‏ 
)٩(‏ سوره النساء آیه ۹۵. 


۳ 


ما افترق فيه باب ظن وباب أعام 


قال ابن أياز: لا يجوز في باب أعلم الإلغاء ولا التعليق كا صرح به 
الوراق في (علله) لأنك لو قلت أعلمت لزيد وعمرو قائم» لم ينعقد من 
الكلام مبتدأً وخبر» وكان غبر مفيد لأن قولك عمرو قائم لا يستقم جعله 
خبرا عن زيد» وكذا الحكم في الإلغاء. ولا يجوز في هذا الباب الاقتصار 
على المفعول التاني دون الثالث» ولا على الثالث دون الثاني » وفي الاقتصار على 
المفعول الأول خلاف. 


ما افترقت فيه المفاعيل 


قال ابن يعيش : المصدر هو المفعول الحقيقي » لأن الفاعل يحدثه ويخرجه 
من العدم إلى الوجود وصيغة الفعل تدل له والأفعال كلها متعدية إليه 
سواء کان یتعدی الفاعل أو لم یتعد» نحو ضربت زیدا ضربا وقام زد قیاما» 
وليس كذلك غيره من المفعولين » ألا ترى أن زيدا من قولك ضربت زيدا 
ليس مفعولا لك على الحقيقة إنغا هو مفعول لله تعالى » وإنما قيل له مفعول 
على معنى أن فعلك وقع به 


الفرق بين المصدر واسم المصدر 


قال الشيخ بهاء ابن النحاس: الفرق بينها أن المصدر في الحقيقة هو الفعل 
الصادر عن الإنسان وغيرهء كقولنا إن (ضربا) مصدر في قولنا يعجبني 
ضرب زید عمرا» فیکون مدلوله معنی» وسموا ما يعبر به عنه مصدرا مجازا 
خو (ض رب) في قولنا إن ضربا مصدر منصوب إذا- قلت ضربت ضربا 
فيكون مسماه لفظاء وامم المصدر اسم للمعنى الصادر عن الإنسان وغيره 
كسبحان المسمى به التسبيح الذي هو صادر عن المسبح لالفظ (ت س ب ي 


٤ 


ح( بل المعنى المعبر عنه بهذه الحروف ومعناه البراءة والتنزيه - انتهى. 

وقال ابن الحاجب في (أماليه): الفرق بين قول النحويين مصدر واسم 
مصدر» أن المصدر الذي له فعل يجري عليه كالانطلاق في انطلق» وامم 
الصدر هو اسم المعنى وليس له فعل تجري عليه كالقهقرى فإنه لنوع من 
الرجوع ولا فعل له يجري عليه من لفظهء وقد يقولون مصدر واسم مصدر 
في الشيئين المتغايرين لفظا أحدها للفعل والآخر للآلة التي يستعمل بها 
لفعل» كالطهور والطهور والأكل والأكل فالطهور المصدر والطهور اسم ما 
يتطهر به والأكل المصدر والأكل كل ما يؤكل - انتهى. 


الفرق بین عند ولدی ولدن 


فال ابن هشام : يفترقن من ستة أوجه» لا تكون عند ولدن إلا إذا كان 
امحل ابتداء غاية نحو آتيناه رة من عندنا وعلمتاه من لدنا علا تي () 
بخلاف لدى» ولا تكون لدن فضلة بخلافها ء وجر لدن يمن أكثر من نصبهاء 
وجر عند كثير وجر لدى متنع» وهي مبنية وها معربان» وهي قد تضاف 
للجملة كقوله: 
لدن شب حقی شاب سود الذوائب 
وقد لا تضاف أصلاء فإنهم حكوا في غدوة الواقعة بعدها الجر بالإضافة 


+ 


م إن (عند) أمکن من لدي من وجهين. 
أحدها : أنها تكون ظرفا للأعيان والمعانيء نحو عند فلان علم» ويتنع 
ذلك في لدى» ذكره ابن الشجري في (أماليه) ومبرمان في حواشيه. 
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والثانى : أنك تقول عندي مال وإن کان غائباء ولا تقول لدی مال إلا 
ٳِذا کان حاضرا. قاله الحريري وأبو هلال العسكري وابن الشجري» وزعم 
امعري آنه لا فرق بين لدی وعند. وقول غبړه أولى . انتھی . 


ما افترق فيه إذ وحيث 

قال ابن هشام في (تذكرته): اعام أن إذ وإذا وحيث اشتركن في أمور 
وافترقن في أمور» فاشتر كن في الظرفية ولزومها والإضافة ولزومهاء وكونها 
للجمل› والبناء ولزومه» وإنہا لمعنی وقد ترج عنه» فهذه غانىة قد قبلت . 

وتشترك إذ واذا في أنيم) للزمان ولا يكونان للمكان وأنا يكفان ما عن 
الإضافة مفيدين معنى الشرط جازمين قياسا مطرداء وأنها يضافان للجملة 
الفعلية . 

وانفردت إذا يإفادتها معنى الشرط دون ما وأنها لا تضاف إلا إلى الجمل 
الفعلبة . 

وانفردت حیث بأنہا تکون للمکان والزمان والغالب کونہا للمکان ۔ 
اننھی . 


الفرق بين وسط بالسكون وبين وسط بالفتح 


قال الال السرمري : 


موضع صالح لين فسكن ولفي حركا تراه مبينا 
کحلسنا وط الجاعة اذ مع وسط الدار كلهم جالسنا 


فرق ما بين قوم وسط الشيء ووسط تحريكا أو تسكينا 


قال الفا ف (۱ يات): اذا قلت فرت وسط الدار کا 
رسي ب جر سر 


ا 


بالسكون فوسط ظرف وبئرا مفعول به» وإذا قلت حفرت وسط الدار بئرا 
بالتحريك فوسط مفعول به وبئرا حال. 


المرق بين واو المفعول معه وواو العطف 


قال ابن یعیش : فإن قیل خن متی عطفنا اسا على اسم بالواو دخل فيه 
الأول واشنر كا في المعنى» فكانت الواو بمعنى مع » فام اختصصتم باب 
املفعول معه بمعنى مع ؟ ! 


قيل الفرق بين العطف بالواو وهذا الباب أن التى للعطف توجب 
الاشتراك في الفعل وليس كذلك الواو التي بمعنى مع » إا رجت اة 
فإذا عطفت بالواو شيئا على شيء دخل في معناه» ولا يوجب بين المعطوف 
والمعطوف عليه ملابسة ومقاربة كقولك قام زيد وعمروء فليس أحدها 
ملابسا للآخر ولا مصاحبا لهء وإذا قلت ما صنعت وأباك فإنما يراد ما 
صنعت مع أبيك» وإذا قلت استوى الماء والحشبة وما زلت أسير والنيل يفهم 
منه المصاحبة والمقارنة. وقاله الأبذي: الفرق بين واو المفعول معه وواو 
العطف» أنك إذ قلت : قام زيد وعمرو ليس أحدها ملابسا للآخر ولا فرق 
بينهما في وقوع الفعل من كل منها على حدة» فإذا قلت ما صنعت وأباك وما 
أنت والفخرء فإنغا تريد ما صنعت مع أبيك وأين بلغت في فعلك به وما 
انث مع الفخر في افتخارك وتحققك به. 


باب الاستثناء 


قال ابن يعيش : الفرق بين البدل والنصب في قولك ما قام أحد إلا زيداء 
أنك إذا نصبت جغلت معتمد الكلام النفي وصار المستثني فضلة فتنصبه كا 
تنصب المفعول» وإذا أبدلته منه كان معتمد الكلام إيجاب القيام لزيد وكان 


FY 


ذكر الأول كالتوطئة» كا ترفع الخبر لأنه معتمد الكلام» وتنصب الحال لأنه 
تمع للمعتمد في نحو زيد في الدار قائم وقائاً - انتهى. 


الفرق بين ( غير ) صفة واستئناء 


قال ابن يعيش: الفرق بين (غير) إذا كانت صفة وبينها إذا كانت 
استتناء أن إذا كانت صفة لم توجب للاسم الذي وصفته بها شيئاً وم تنفعه 
لأنها مذكورة على سبيل التعريف. فإذا قلت جاءني غير زيد فقد وصفته 
با مغايرة له وعدم المائلة ولم تنف عن زيد الجيء فانما هو بمنزلة قولك جاءني 
رجل ليس بزيد » وأما إذا كانت استثناء فإنه إذا كان قبلها إيجاب فا بعدها 
نفي وإذا كان قبلها نفي فا بعدها إيجاب» لأنها هنا ممولة على إلا فكان 
حکمھا کحکمها. 


ما افترق فيه إلا وغبر 


قال أبو الحسن الأبذي في (شرح الجزولية) افترقت إلا وغير في ثلاثة 
أشياء , 

أحدها: أن غيرا يوصف بها حيث لا يتصور الاستثناء (وإلا) ليست 
کذلك» فتقول عندي درهم غير جيد » ولو قلت عندي درهم إلا جيد ۾ 
جز. 

والثاني: أن إلا إذا كانت مع ما بعدها صفة لم يجز حذف الموصوف 
وإقامة الصفة مقامه » فتقول قام القول إلا زيد ولو قلت قام إلا زيد لم جز 
جلاف غير إذ» تقول قام القوم غير زيد وقام غير زيد» وسبب ذلك أن 
الأحرف م تتمكن في الوصفية فلا تكون صفة إلا تابعاً كا أن أجعين لا 
تستعمل في التأكيد إلا تابعاً. 


۳۸ 


الثالث: أنك إذا عطفت على الاسم الواقع بعد (إلا) كان إعراب 
المعطوف على حساب المعطوف عليه » وإذا عطفت على الأسم الواقع بعد غير 


ما افترق فيه الال والتمبيز 


قال ابن هشام ني (المغنى): أعام أن اجتمعا في خسة أمور وافترقا في 


سبعه , 

فأو جه الاتفاق انها اسان نکرتان فضلتان منصوبان رافعان للإبام. وأما 
أوجه الافتراق: 

فأحدها: أن الجحال تكون جلة وظرفاً وجاراً ومجروراً» والتمييز لا 
يكون إلا اساً. 

والثاني: أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها نحو ولا تمش في 
الأرض مرحا) ٠١‏ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) . جلاف التمييز. 

الرابع: أن الحال تتعدد غلاف التمييز. 

الخامس: أن الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرف أو وصفاً 
يشبه » ولا يجوز ذلك في التمييز على الصحيح. 

السادس: أن حق الحال الاشتقاق » وحق التمييز الجمود » وقد يتعاكسان. 

السابع: أن الحال تكون مؤكدة لعاملها ولا يقع التمييز كذلك - انتهى. 
قلت وبقيت فروق أخرى تتبعها وم أر من عندها الأول... وبيض ها. 
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ما افترق فه الخال والمفعول 


قال ابن يعيش : الحال تشبه المفعول من حيث أنها تجيء بعد تام الكلام 
واسىغناء الفعل بفاعله وإن في الفعل دللا عليه کا کان فيه دليلا على 
المفعول» ومذا الشبه استحقت أن تكون منصوبة مثله» وتفارقه في أنها هي 
الفاعل في المعنى ولبست غیره» فالراکب في جاء زید راکباً هو زید ولیس 
امفعول كذلك» بل لا يكون إلا غير الفاعل آو في حكمه نحو ضرب زيد 
عمرا» ولذلك امتنع ضربتني وضربتك لاتحاد الفاعل والمفعول» فأما قوهم 
ضربت نفسي فالنفس في حكم الأجني» ولذلك ياطبها رها فيقول يا نفس 
اقلعي مخاطبة الأجني » ويعمل فيها الفعل اللازم وليس المفعول كذلك ولا 
تكون إلا نكرة» والمفعول يكون نكرة ومعرفة » وها شبه خاص بالمفعول فيه 
وخصوصاً ظرف الزمان» وذلك لأنها تقدر بفي كا يقدر الظرف بفي فإذا 
قلت جاء لايد راكباً فتقديره في حال الركوب» كا أن جاء زيد اليوم 
تقديره في اليوم » وض الشبه بظرف الزمان لأن الحال لا تبقى بل تنتقل إلى 
حال أخری» کا أن الزمان منقض لا يبقى ويخلفه غيره. 

وقال الزخشري في (المفصل) : جوز إخلاء الجملة ٠الحالية‏ المقترنة بالواو 
عن الراجع إلى ذي الحال إجراء ها مجرى الظرف لانعقاد الشبه بينها وبينه. 

الحال تشبه أبواباً أخرى في النحو: وقال ابن النحاس في (التعليقة) 
الحال تشبه الظرف في أنها مقدرة بفي وتفارقها في أن (في) تدخل على لفظ 
الظرف وفي الحال تدخل على حال مضافة إلى مصدرها نحو جاء زيد قائ أي 


من حال قبامه. 


وقال السخاوي في ( شرح المفصل): الحال تشبه المفعول به وظرف الزمان 
والفة والشييز واكر. 


أما شبهها بالمفعول به فلأن في الفعل دلالة على كل واحد منهاء فإذا 


۲4٠ 


قلت ضربت» دل ذلك على مضروب وعلى حال ولأن كل واحدمن الحال 

وأما شبهها بالظرف فمن قبل أنها مفعول فيها وأنها تنتقل كانتقال الزمان 
وانقضائه وکس فہها دخول في 

وأما شهها بالصفة فإ الصفة أصل الحال والحال منقولة من الصفة إلى 
الظرفية . ومذا لا يكون الحال في الغالب إلا اسم فاعل أو مفعول» وأساء 
الفاعل والمفعول إنما كانت فيه ليوصف بها لا لتكون مفعولا فيها. 

وأما شبهها بالتمييز فلأنا لا تكون إلا نكرةء ولأنها تبين ايئة التي وقع 
عليها الفعل كا يبين التمييز النوع. 

وأما شبهها بالخبر فلأنها نكرة جاءت لتفيد وكذلك الخر» والتنكير فيه 
هو الأصل . 

والفرق بينها وبين المفعول به أنها يعمل فيها المتعدي وغير المتعدي 
والمعافي › والمفعول به يكون ظاهراً مرا ومعرفاً ومنکراً ومشتقاً وغبر 
مشتق » والحال لا تكون إلا اسا ظاهراآً نكرة مشتقة. 

والفرق بينها وبين الظرف: أن الحال هيئة الفاعل أو المفعول فهي في 
المعنى صاحب الحال بخلاف الظرف. وأيضاً فإن الظرف يعمل فيه معنى 
الفعل متأخراً ومتقدماً» وأما الحال فلا يعمل فيها معنى الفعل إلا متقدماً 
عليها . 

وقال ابن الشجري في (أماليه): الحال تفارق المفعول به من أربعة أوجه. 


الأول: لزومها التنكير» والمفعول يكون معرفة ونكرة. 
والثانى : أن الحال في الأغلب هي ذو الحالء ون المفعول هو غير 
الفاعل . 


۲٤١ 


والثالث: أن الحال يعمل فيها الفعل ومعنى الفعل » والمفعول لا يعمل فيه 
المعنى . 
والرابع: أن المفعول يبني له الفعل فيرتفع رفع الفاعل » والحال لا يبني ها 
الفعل. 


الفرق بين الجملة الالية والمعترضة 
قال ابن هشام : كثراً ما تشتبه المعترضة بالحالية وييزها منها آمور. 
أحدها: أن المعترضة تكون غير خرية كالأمرية والدعائية والقسمية 
والتنزيهية . 
والثاني: أنه جوز تصديرها بدليل استقبال كلن والسين وسوف والشرط . 
الثالث: أنه يجوز اقترانها بالفاء. 
الرابع: أنه يجوز اقترانها بالواو مع تصديرها بامضارع المخبت. 


الفرق بين الإضافة بمعنى اللام وبينها بمعنى من 

قال الأندلسي في (شرح المفصل): الفرق بينهها من وجوه. 

أحدها : أن الثاني غير الأول في الإضافة التي بمعنى اللام سواء وافقه في 
اسمه أو لم يوافقه فإنه يتفق أن يكون اسم الغلام والمالك واحداًء فا مغايرة 
حاصلة وإن اتحد اللفظء وأما الق بمعنى من فالأول فيها بعض الثاني . 

الثاني : أن التي معنى اللام لا يصح أن يوصف الأول بالثاني» والتي بمعنى 
من يصح ذلك فيها. 

الثالث: أن التي بعنى اللام لا يصح فيها أن يكون الثاني خبراً عن 
الأول» والتي بمعنى من يصح فيها ذلك. 


EY 


قال ابن برهان: إذا صح أن يكون الثاني خبراً عن الأول فالإضافة معنى 
الرابع: أن التي بمعنى اللام لا يصح انتصاب المضاف إليه فيها على 
التمييز» ويصح في التي بمعنى من. 


الفرق بين حتى الجارة وإلى 

قال السخاوي في ( تنوير الدياجي) : ( حتی) إذا كانت جارة وافقت إلى 
في أنها غاية وخالفتها في ثلاثة أشياء. 

أحدها: أنها لا تدخل على المضمر فلا يقال حتاه كا يقال إليه. 

الثالث: أن إلى تقع خبرا للمبتدأ كقوله تعالى والأمر إليك# ١0‏ 
وحتی لا نكون كذلك. 

وقال ابن القواس في ( شرح ألفية ابن معط): (حتى) وإن شاركت إلى 
في الغاية تخالفها في أوجه. 

أحدها: أن المجرور بها يحب أن يكون آخر جزء ما قبلها أو ملاقي 
الآخر» تقول أكلت السمكة حتى رأسهاء ولا تقول حتى نصفها أو ثلثهاء 
كا تقول إلى نصفها أو إلى ثلثها . 

الثاني: أن ما بعد حت لا يكون إلا من جنس ما قبلها فلا تقول ركبت 
الخيل حى الحجار» ولا يلزم ذلك في إلى تقول ذهب الناس إلى السوق. 

والثالث : أن حق ل تقع ى جرورها ا مبتداء لاف اى . 

والرابع : أنها ختصة بالظاهر جخلاف إلى. 
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ما افترق فىه المصدر واسم الفاعل 


قال ابن السراج في (الأصول): الفرق بين المصدر وبين اسم الفاعل أن 
الصدر محوز ان يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول» تقول عجبت من ضرب 
زيد عمراً» فيكون زيد هو الفاعل في المعنى» ومن ضرب زيد عمروء 
فيكون زيد هو المفعول في المعنىء ولا يجوز هدا في اسم الفاعل» کا لا 
جوز ان يقال عجبت من ضارب زید وزید فاعل. 

وقال المهلي : الفرق بينها من ستة أوجهء أن اسم الفاعل يتحمل الضمير 
جلاف المصدرء وأن الألف واللام فيه تفيد شيئين التعريف والموصولية » وقي 
المصدر تفید التعریف فقط» وانه جوز تقد معموله عليه نحو هذا زیدا 
ضارب جلاف لمصدر,» وانه يعمل بشبه الفعل والمصدر قائم بنفسه لا يعمل 
بشبه تيء لأنه الأصل» وأنه لا يعمل إلا في الحال والاستقبال والمصدر يعمل 
ف الأزمنة الملاثة » والسادس ما ذكره ابن السراج من الإضافة» وقال نظا : 
ينافي مصدر الأفعال اسم لفاعلها بواحدة وخس 
تر واف ولام وتقدىم لعمول بنكس 
وتحذوها الإضافة ثم وزن وأزمنة تجلت غير حدس 

وقال ابن الشجري في (أماليه): ومن الفرق بينها أن المصدر يعمل 
معتمداً وغير معتمد» واسم الفاعل لا يعمل إلا معتمداً على موصوف أو ذي 
خبر او حال. 


ما افترق فيه المصدر والفعل 


قال بو الحسين بن أي الربيع في ( شرح الإيضاح): بجذف الفاععل من 
الصدر نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتا جلاف الفعل فإنه لا 
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عذف معهء لأن في ذلك نقضاً للغرض لأنه بنى للإخبار عنه» والمصدر م 
بن لفاعل ولا مفعول» وإغا يطلبها من جهة المعنى » فكا عذف معه المفعول 
عذف الفاعل؛ لأن بنية المصدر فا سواء. 


ما افترق فيه المصدر وأن وأن وصلتها 


افنرقا في أمور الأول والتاني قال ابن مالك في (شرح العمدة) إذا م 
يشارك المصدر العلل في الفاعل والزمان معا فلا بد من حرف التعليل نحو 
جنك لرغبتك في أو حثتك الساعة لوعدي إياك أمس» فلو كان المصدر أن 
وصلتها أو أن وصلتها ل بحب حرف التعليل فيجوز أن يقال جئتك أن 
رغبت في وجئتك الساعة أن وعدتك أمس» وكذا أنك رغبت في لأن أن 
وأن قد اطرد فيها جواز الاستغثاء عن حروف الجر في هذا الباب وغيره - 
انتھی . 

يشير بقوله وغيره إلى قوله في (الألفية) في باب التعدي واللزوم. 
والحذف مع أن وأن يطرد مع أمن ليس كعجبت أن يدو 

فيقال: عجبت أن قمت وعجبت من قيامك بإظهار الجار مع المصدر 
وجوباًء وحدفه ت أن أو أن وصلتها . 

الثالث: قال آبو حيان زعم ابن الطراوة أنه لا جوز أن يضاف إلى أن 
ومعموهاء قال لأن أن معناها التراخى فا بعدها في جهة الإمكان وليس 
بتابت والنية في المضاف إثبات عينه بثبوت عين ما أضيف إليه » فإذا كان ما 
أضيف اليه غير ثابت في نفسه فإن يثبت غير حال. 

قال أبو حيان: وهو مردود بالسماع» فقد حكاها الثقات عن العرب في 
قوهم مخافة أن تتقل» ويقال اجيء بعد أن تقوم وقبل أن تخرج. 

الرابع: قال ابن يعيش قالوا في التحذير اياي وأن يحذف أحد؟ الأرنب 
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يعني يرميه بسيف أو نوه فأن في موضع نصب كأنه قال إياي وحذف 
أحدک الأرنب» ولو حذفت الواو لجاز مع أن فيقال إياي أن يحذف أحدك 
الأرنب» ولو صرح بالصدر لم جز حذف الواو, ولا من والفرق بينها أن 
(أن) وما بعدها من الفعل وما يعمل فيه مصدر فلا طال جوزوا فيه من 
الحذف ما لإ ييز في المصدر الصريح. 

الخامس: قال أبو حيان في إعرابه : نصوا على أن أن المصدرية لا ينعت 
الملصدر المنسبك منها ومن الفعل» فلا يوجد في كلامهم يعجبني أن قمت 
السريع تريد قيامك السريع» ولا عجبت من أن ترج السريع أي من 
خروجك السريع » قال : وحكم باقي الحروف المصدرية حكم أن فلا يوجد في 
كلامهم وصف المصدر المنسبك من آن ولا من ما ولا من كي جخلاف صريح 
اللصدر فإنه يجوز أن ينعت» وليس لكل مصدر حكم المنطوق به إنما ينيع في 
ذلك ما تکلمت به العرب. 


وقال اہن هشام في (المغنى): اعام أنهم حكموا لأن وأن المقدرتين مصدر 
معرف بجحكم الضمير» لأنه لا يوصف كا أن الضمير كذلك. 

السادس والسابع والثامن : قال ابن هشام في (المغنى): لا يعطي المصدر 
حکم أن وأن وصتها في جواز حذف الجار» ولا في سدها مسد جزئي 
الإسناد في باب ظن وعسى» ولا في النيابة عن ظرف الزمان» وتقول عجبت 
أن تقول أو أنك قائم ولا يجوز عجبت قيامك» وتقول حسبت أن تقوم أو 
نك قائم ولا تقول حسبت قيامك حت تذكر الخبر » وتقول عسى أن تقوم » 
ولا جوز عسى قيامك. وتقول جئتك صلاة العصر ولا يجوز جئتك أن تعلى 
العصر خلافاً لابن جنى والزخشري . 

وقال ابن أياز: جوز حذف حرف الجرمع أن وأن كثيراً ولا يجوز مع 
املصدرء لا تقول رغبت لقاءك يريد في لقائك إذ المسوغ للحذف معها طول 
الكلام بصلته) ولا طول هنا. 


وقال ابن القواس: يجوز في باب التحذير مع أن من حذف حرف الجر 
وحذف حرف العطف ما لا يجوز في غيرها مصدراً كان أو غيره. 

التاسع: قال ابن يعيش في قوله تعالى  :‏ إنه لحق مثل ما أنكم)(. 

وقول الشاعر: 

بمنع الشرب منها غير أن نطقت 

بنيت (مثل وؤغير) على الفعح لإضافتها إلى غير متمكن» فإن قيل فأن 
والفعل ف تأويل المصدر»ء وكذلك أن المشددة م ما بعدها والمصدر اسم 
متمكن فحينئذ مثل وغير قد أضيفا إلى متمكن فام وجب البناء. 

قيل : كون أن مع الفعل في تقدير المصدر شيء تقديري والاسم غير 
ملفوظ به وإنا الملفوظ به حرف وفعلء فما أضيفا إلى ما ذكرنا مع 
لزومهها الإضافة بنباً معها» لأن الإضافة بابها أن تقع على الأساء المفردة» فلا 

العاشر: يقال ضربت زيدا ضربا ولا يقال ضربت زيداً أن ضربت على 
إيقاع أن والفعل موقع المصدر» وأجازه الأخفش. 

وحجة الجمهور أن (أن) تخلص الفعل للاستقبال» والتأكيد إنما يكون 
بامصدر المبهم . وعلله بعضهم بأن أن تفعل يعطي خاولة الفعل وخحاولة المصدر 
ليست بالمصدر» فكذلك لم يسغ ها أن تقع مع صلتها موقع المصدر. قال 
صاحب البديع : أجاز الأخفش مسئلة لا يجيزها غيره» ضربت زيدا أن 
ضربت» ويقول هو في تقدير امصدر. 
وانتظرتك حلب ناقةء ولا ينوب في ذلك المصدر المؤول وهو أن والفعل نحو 
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لإوترغبون أن تنكحوهن# ٠‏ إذا قدر بفي خلافاً للزخشري. 

الثاني عشر: قال ابن مجاشع في كتاب (معافي الحروف): الغرق بين 
كرهت خروجك وكرهت أن تخرج أن الأول مصدر غير مؤقت والثاني 
مصدر مؤقت لأنه بين فيه الوقت. 

وقال الأندلسي في (شرح المفصل): الفرق بين ذكر أن مع الفعل بمعنى 
المصدر وبي الإفصاح بذكر المصدر من وجهين. 

أحدها : ذكره علي بن عيسى : أن ذكر المصدر بنزلة المحمل لأنه يحتمل 
ا ا ت ا و ا او ی ا 
ذكرت (أن) مع الفعل فقد أفصحت بالمعنى الذي أردت من ذلك» مثال 
ذلك اعجبنی ضرب زید وان ضرب زید وان تضرب وان یضرب زید. 

الآخر: أن ذكر المصدر على زمان بعينه » وذكر أن مع الفعل يدل على أن 
الفعل وقع من فاعله فيا مضى أو يقع فيا بأي. 

وفرق ثالث: وهو أن (أن) وصلتها له شبه بالمضمر في أنه لا يوصف»› 
ولذلك اختار الجرمي في (البر) من قوله تعالى ليس البر أن تولوا ٠١‏ 
النصب لانه إذا ا ومظهر فالوجه أن يكون المضمر الاسم لأنه 
أذهب في الاختصاص - انتهى . 

وني (تذكرة) ابن مكتوم عن تعاليق ابن جنى من قال (فإنغا هي إقبال 
وإدبار) لم يقل فإنما هي أن تقبل وأن تدبر وإن كان هذا بمعنى المصدرء 
وذلك لأنه قوله إقبال مصدر دال على الأزمنة الثلاثة دلالة مبهمة غير 
مخصوصة فهو عام » وقولك أن تقبل خاص لأن ( أن) تخصص الاستقبال فلا 
كانوا توسعوا في الأول وهو المصدر لم يتوسعوا في هذا الثاني وإن كان معناه 
الصدر للمخالفة التي بينها - انتهى . 
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ما افترق فيه المصدر واسم الفاعل 
في (تذكرة) ابن الصائغ قال: نقلت من جموع جخط ابن الرماح - يفارق 
المصدر اسم الفاعل في عمله مطلقاًء وعدم تقدم معموله» وإضافته للفاعل» 
وتعريفه بأل العبدية وال جنسية غير الموصولةء وعدم الجمع بين ال والإضافةء 
وعدم الاعتاد والعمل غير مفرد إلا (في مواعيد عرقوب أخاه) و (تركته 
ملا حس البقر أولادما) . 


ما افترق فيه اسم الفاعل والفعل 

قال في (البسيط) اعام أن اسم الفاعل ينقص عن الفعل ويفارقه بستة 
آشتاغ 

أحدها : لا يعمل عند البصريين إلا في الحال والاستقبالء والفعل يعمل 

الثانی : اشنراط اعټاده عند البصرين . 

الثالث :أنه يجوز إذا جرى على غير من هو له برز ضميره عند البصريينء 
جلاف الفعل. 

الرابع: أنه يجوز تعديته جرف الجر وإن امتنع ذلك في فعله نحو ل فعال 
لا يريد 4 وقال الشاعر: 
ونحسن التاركون ما سخطنا وغن الآاخذون لما رضينا 

الخامس: أن اسم الفاعل مع فاعله يعد من المفردات بخلاف الفعل مع 
فاعل » ولذلك عرب جلاف الفعل ى فاعله عند التسمية به. 


السادس: أن الألف والواو في ضاربان وضاربون حرفان يدلان على 
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الننسة والجمع » وها في يضربان ويضربون اسان يدلان على الفاعل المثنى 
والمجموع . 

وقال في موضع آخر: اعام أن الألف والياء والواو اللاحقة لاسم المفعول 
واسم الفاعل حروف دالة على التئلة والجمع» والفاعل فها ضمر لا پبرز 
خلاف الفعل فإنها فيه ضائر دالة على المثنى والمجموع والفاعلة المخاطبة عند 
سیبویه » وإنما حکمنا بأنہا حروف وليست بضمائر لتغيرها بدخول العامل» 
تثنىة ولا جع لتلانة أوجه. 

أحدها: لتنحط رتتها عن رتبة الفعل الذي هو أصلها في العملء فإنه 
يرز فيه ضمبر التثنية والجمع . 
الفعل وحينئذ فيؤدى إلى اجناع ألفين في التثنية » أحدها ضمير والثاني علامة 
التتنمة» واجټاع واوین ف الجمع إحداها ضمبر والثانية علامة الجمع» ولا 
حوز الجمع بینها لأنه] ساكنان» فلا بد من حذف أحدها. وإذا كان لا بد 
من الحذف حكمنا باسنتار الضمير خيفة من الحذف. لأن الوجود علامة 
التتنية والجمع وليس بضمير» بدليل تغيره» والضمير لا يتغير. 

والثالث: أن الصفة لما كانت تثني وتجمع بحكم الاسمية استغنى عن بروز 
ضمبرها بدليل علامة التثنية والجمع عليه » بخلاف الفعل فإنه لا يثنى ولا 
يمع » فلذلك برز ضمره لىدل عل تتلية الفاعل وجعه. 

وذكر الأندلسي بدل الوجه الرابع في الفرق: أن اسم الفاعل إذا ثني أو 
جمع واتصل به ضمیر وجب حذف نونه لاتصال الضمير على المشهورء وذلك 
لا يحب في الفعل بل يتصل الضمير به. وقال المهلبي : 
اني مسا تكن لنم فافل. :رل غا وة با الفعل 
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يحل إذا لم يعتمد في حله ولا بد من إبراز مضمره يتلىر 
وإن كان معناه الفضى فمبطل وتسقط نوناه إذا مضمر علو 
وتقديره فرداً وجعلك واوه وأختاً ا ف الجمع حرفاً ھا يعلىو 


ما افترق فه اسم الفاعل واسم المفعول 

من ذهب أن اسم الفاعل يبنى من اللازم كا يبنى من المتعدي كقائم 
وذاهب» وام المفعول إنما يبنى من فعل متعد لأنه جار على فعل ما م يسم 
فاعله» فكا أنه لا يبنى إلا من المتعدي» كذلك اسم المفعول ذكره في 
(البسيط) قال: فإن عدي اللازم جرف جر أو ظرف جاز بناء اسم المفعول 
منه نحو غير المغضوب عليهم# ‏ وزيد منطلق به. 

ومن ذلك قال ابن مالك في ( شرح الكافية) : انفرد اسم امفعول عن اسم 
الفاعل جواز إضافته إلى ما هو مرفوع معنى نو الورع مود المقاصد» وزيد 
مكسو العبد ثوبا. 

وقال الأندلسي في (شرح المفصل): الفرق بين اسم الفاعل المراد به 
الماضي وبين اسم الفاعل المراد به الحال أو الاستقبال من وجوه. 

أحده| : ان الأول لا يعمل إلا إذا كان فيه اللام بمعنى الذي والثاني 

ثانيها: ان الأول يتصرف بالاضافة » جلاف الثاني . 

ثالثها : أن الأول إذا ثني أو جع لا يجوز فيه إلا حذف النون والجرء 
والثاني جوز فىه وجهان هذا وبقاء النون والنصب. 
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ما افترق فيه الصفة المشبهة واسم الفاعل 

وجوه وتفارقه من وجوه. 

ما وجوه الشبه فأربعة : التذ كر والتأنيث والتتنية والجمع. 

وأما وجوه المفارقة فسبعة. 

أحدها: أنها لا تحمل إلا في السبى دون الأجنى خو زيد حسن وجهه 
ولا جوز حسن وجه عمرو. کا جوز ضارب وجه عمرو» لنقصانها عن 

والثانی : ل يتقد م معموطما علیهاء فلا يقال زید ونيا حسن »› کا يقال 
زید عمراً ضارب . 

والثالث: عدم شبه الفعل ولذلك احتاجت في العمل إلى شبه اسم الفقاعل . 

الرابع: أنها لا توجد إلا ثابتة في الحال سواء كانت موجودة قبله أو 
بعده فإنها لا تتعرض لذلك » جخلاف اسم الفاعل فإنه على ما يدل عليه الفعل » 
ويستعمل ني الأزمنة الثلاثة ويعمل منها في الحال والاستقبال» ولذلك إذا 
قصدنا بالصفة معنى الحدوث أتى بها على زنة اسم الفاعل» فيقال في حسن 
حاسن » فحسن هو الذي ثبت له الحسن مطلقاً » وحاسن الذي تبت له الآن أو 
غداًء وني التنزيل ‏ وضائق به صدرك) ‏ فعدل عن ضيق إلى ضائق ليدل 
على عروض ضيق وکونه غير ثابت في الحال. 

لا يقال : فإذا دلت على معنى ثابت كانت مأخوذة من الماضى لكونه قد 
نبت» وحينئذ فيلزم أن لا تعمل لكون اسم الفاعل المشبهة به للاضي وهو لا 
يعمل . 
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لأنا نقول: إنما يلزم ذلك أن لو كان دلالتها على التبوت وتعلقها با لماضي 
فيها» فإنك إذا قلت مررت برجل حسن الوجه دل على أن الصفة موجودة 
لاتصال زمانها من إخبارك» لا أنها وجدت ثم عدمت. 

الخامس: أنها لا تؤخذ إلا من فعل لازم. 

السادس: أنها إذا دخل عليها ال و على معموما كان الأجود في معموفا 
الجر» جلاف اسم الفاعل فإن النصب فيه أجود. 

السابع: أنه لا عوز أن يعطف على المجرور بها بالنصب» فلا يقال زيد 
كتير المال والعبيد بنصب العبید » کا يقال زيد ضارب عمرو وبكر, لأنه إنغا 
يعطف على الموضع بالنصب إذا كان المعطوف عليه منصوباً في المعنىء 
وليس معموهما كذلك» بل هو مرفوع في المعنى لأن الأصل في كتير الال 
کثير ماله . 

وذكر ابن السراج في الأصول فرقاً ثامناً: وهو أن اسم الماعل لا يجوز 
إضافته إلى الفاعل » لا يجوز أن تقول عجبت من ضارب زيد » وزيد فاعل» 
ويجوز في الصفة المشبهة إضافتها إلى الفاعل لأا إضافة غير حقيقية نحو 
المحسن الوجه والشديد اليد فا لسن للوجه والشدة لليد والمعنى حسن وجهه . 

وزاد ابن هشام في (المغني) فروقاً أخرى. 

أحده|ا : أن اسم الفاعل لا يكون إلا مجارياً للمضارع في حركاته 
وسکناته» وهي تكون جارية له كمنطلق اللسان ومطمئن النفس وطاهر 

والثانى : أنه لا بخلف فعله في العمل وهي تخالفه » فإنها تنصب مع قصور 
فعلها . 

والثالث: أنه لا يقبح حذف موصوف اسم الفاعل وإضافته إلى مضاف 
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إلى ضميره نحو مررت بقاتل أبيه» ويقبح مررت جسن وحهه. 

والرابع: أنه يفصل مرفوعه ومنصوبه كزيد ضارب في الدار أبوه عمراً 
ويتنع عند الجمهور زيد حسن في الحرب وجهه» رفعت أو نصبت. 
قاله الزجاج ومتأخرو المغاربة. 

والسادس : أنه وز حذفه وابقاء معموله » وهی لا تعمل محذوفة . 

وقال الأندلسي في ( ترح المفصل ): الأمور ضارعت با الصفة المشبهة 
والنأنيث» وأما الفرق بينها وبين اسم الفاعل فمن وجوه: 

أحدها : أن هذه الصفات لا توجد إلا حالاء واسم الفاعل يصلح للأزمنة 
الثلاثة. 

ثانيها: أنها لا تعمل إلا فا كان من سبب موصوفها أعني الاسم الذي 
تجري عليه إعراباً. 

رابعها: أن المنصوب با ليس مفعولا به صرياً. 

رابعها: أن المنصوب بها ليس مفعولا به صرياً. 

سادسها: أن الألف واللام متى كانت فيها وني معموما كان الأصل 
الجر. 

سابعها: أنه لا يعطف على المجرور بها نصباً. 

تاسعها: أنها يقبح أن يضمر فيها الموصوف ويضاف إلى مضمره. 
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عاشرها:انہا لا تکون علاجاً واسم الفاعل قد یکون وقد لا یکون. 

الحادي عشر: أنها لا توافق الفعل عدة وحركة وسكوناً. 

قال ابن برهان: ضارب يعمل عمل فعله الذي أخذ منه» وحسن يعمل ما 
يعمل فعلهء لأنه ينصب تشبيهاً له بضارب» وبينهها فرق من طريق المعنى» 
وذلك أن الفاعل في زيد ضارب عمرآً غير المنتصب. والفاعل في المحنى في 
زيد حسن الوجه هو المنتصب. 

فإن قبل: ما العلة في حمل حسن الوجه على ضارب؟ 

قلنا : لأنا صفتان. 

قال الأندلمئ: هذا الذي ذكر فزق خر أيضاء: وهو أن امتصوب با 
فاعل في المعنى » وذلك أنك إذا قلت زيد ضارب عمراً فقد أخبرت بوصول 
الضرب من زيد إلى عمرو» وأما زيد حسن الوجه فلا جبر أن الأول فعل 
بالوجه شيا . بل الوجه هو الفاعل في الحقيقة » إذا الأصل زيد حسن وجههء 
ويشنرط فيها الاعتاد كا اشترط في اسم الفاعل. 


ما افترق فيه أفعل في التعجب وأفعل التفضيل 
قال صاحب (البسيط ) : التعجب والتفضيل يشتر كان في اللفظ والمعنى » 
أما اللفظ فلتر كبها من ثلاثة أحرف أصول وهمزةء وأما المعنى فلأن ما أعام 
زيدآًء وزيد أعم من عمرو يشت ركان في زيادة العام ويفترقان في أن أفعل في 
التعجب ينصب المفعول به» نحو ما أحسن زيدآًء وأفعل التفضيل لا ينصب 
المفعول به على أشهر القولين . والثاني: أنه ينصبه للسماع والقياس أما السماع 
فقوله : 


أك وأحى للحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القرانسا 
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وأآما القياس : فإنه اسم مأخوذ من فعل» فوجب أن يعمل عمل أصله 
والجواب عن البيت. أن القوانس متصوب بفعل دل عليه أضرب أي 
نضرب القوانسا» وعن القياس أنه مدفوع بالفارق من وجهين : 


أحده] : أن الأساء العاملة ها أفعال ععتاها فلذلك عملت نظراً إلى 


الفعل الذي معناهاء وأفعل النفصيل ليس له فعل بعناه في الزيادة حتى يعمل 
نظراً إلى فعله. 


والثاني: أن أصل العمل للفعل» تم لما قویت مشابته له وهو اسم الفاعل 
واسم الفعول نم يا شبه بها من طريق التقنية والجمم والتذك والتأنيث وهي 
الصفة المشبهة» وأفعل التفضيل إذ صحبته (من) امتنعت منه هذه الأحكام» 
فبعد لذلك عن شبه الفعل» فلذلك لم يعمل في الظاهر» ذكره صاحب 
(البسيط) . 


ما افترق فيه نعم وبس وحبذا 

قال ابن النحاس ني (التعليقة) : حبذا كنحم وبئس في المبالغة في المدح 
والذم» إلا أن بينها فرق وهو أن حبذا مع كونا للمبالغة في المدح تتضمن 
تقريب الممدوح من القلب » وكذلك في الذم تتضمن بعد المذموم من القلب » 
وليس ي نعم وبئس تعرض لشيء من ذلك. 

قال : ونما افنرقا فيه أنه بحوز في حبذا الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز 
من غر خلاف نحو حبذا رجلا زید » وجری ني نعم وبئس خلاف» فمنعه 
حاعة وجوزه آخرون منهم الفارسي والزخشري» وفصّل جاعة منهم ابن 
عصفور فقالوا : إن اختلف لفظ الفاعل الظاهر والتمييز وأفاد التمييز معثى 
ادا جاز الجمع بينها وإلا لم بجزء قال: وإنغا جرى الخلاف في نعم وبئس 
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ولم حر في حبذا لأن بينهما فرق وهو أن الفاعل في حبذا وهو اسم الإشارة 
مبهم فله مرتبة من مرتبني فاعلي نعم وها المظهر والمضمرء فليس اسم 
الإشارة واضحا كوضوح فاعل نعم المظهر فلا يتاج إلى تييز» ولا مبها 
كإبهام المضمر في نعم فيلزم تمييزه بل )ا كان فيه إبهام فارق به الفاعل 
الظهر في نعم» جاز أن يجمع بي الفاعل والتمييز في حبذا ولا قل إبهامه عن 
إمهام المضمر في نعم جوزنا عدم التمييز في حبذا ظاهراً او مقدراً ولم نجزه 
مع المضمر في نعم - انتهى. 


ما افترقت فبه التوابع 
قال في (البسيط): الفرق بين الصفة والتأكيد من حجسة أوجه: 


أحدها: أنه لا يصح حذف المؤكد و يصح حذف الموصوف» وسره أن 
التأكيد ليس فيه زيادة على المؤكد بل هو بلفظه أو بعناه» فلو حذف لبطل 
سر التأكيد . وأما الصفة ففيها معنى زائد على الموصوف. فإذا عام الموصوف 
جاز حذفه وإبقاؤها لإفادتها المعنى الزائد على الموصوف) لأنها بمنزلة 
الستقل بالنظر إلى المعنى الزائد. 

والوجه الثاني : أن الت وكيد المتعدد لا يعطف بعضه على بعض » والصفات 
التعددة عوز عطف بعضها على بعض» وسره أن ألفاظ التوكيد متحدة 
المعانيء وألفاظ الصفات متعددة المعاني . 

والوجه الثالث: أن ألفاظ التأكيد لا يجوز قطعها عن إعراب متبوعهاء 
والصفات يوز قطعها عن إعرابه» وسره أن القطع إنغا يكون لمعنى مدح أو 
دم وهو موجود ف الصقات .» فلذلك جاز قطعهاء وأما التأكيد فلا یستفاد 

والوجه الرابع: أن التأكيد يكون بالضائر دون الصفات» وسره أن 
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التأكيد يقو المعنى في نفس السامع بالنسبة إلى رفع مجاز الحكم وإن كان 
الحكوم عليه في نہاية الإيضاح فلذلك احنيج إليه» وأما الصفة فلأن 
المقصود منها إيضاح المحكوم عليه وهو في نهاية الأيضاح فلا يحتاج إلى 
إيضاح » لأنه إن کان تکام أو حاطب فقرينة التکم او الخطاب توضحها › 
وإن كان لغائب فالقرينة الظاهرة توضحه فلا يتاج إلى إيضاح. 

والوجه الخامس: أن النكرات تؤكد بتكرير ألفاظها دون معاي ألفاظها 
وتوصف» وسره أن معاي ألفاظها معارف» ولا تؤكد النكرات بالمعارف 
وأما الوصف فإنها توصف با يوافقها في التنكر . 

وقال الأندلسي في (شرح المفصل): النعت يفارق التوكيد من أوجه. 

الأول: أن التأكيد إن كان معنوياً فألفاظه عصورةء وألفاظ الصفات 
ليست كذلك» وإن كان لفظياً فإنه يجري في الكام بأسرها منفردة ومركبةء 
واللعت ليس كذلك. 

الثاني : أن النعت يتبع المعرفة والنكرة والتأكيد لا يتبع إلا المعارف أعني 
التأ كيد المعنوي . 

الثالث: أن الصفة يشترط فيها أن تكون مشتقة » ولا كذلك ف التأكيد . 

قال : وعطف البيان جامع الصفة من حيث إنه يبين ويوضح كا تفعل 
الصفة في الجملةء ثم إنها يفترقان في غير ذلك فالصفة مشتقة أبداً من معنى 
في الموصوف أو في شبيه استحق أن يوضع له اسم منهء نحو طويل مشتق من 
الطول» فإذا قلت رجل طويل فالرجل استحق أن يكون طويلا اسا له واقعاً 
عليه بطريق وجود الطول فيهء وأما عطف البيان فلا يكون مشتقاً. 

وفرق ثان: وهو أن عطف البيان على الانفراد يدل على المقصود فاإذا قلث 
زيد أبو عبدالله دل أبو عبدالله - لو انفرد - على الرجل الملخصوص الذي 
قصد به زيد» وأما الصفة فليست كذلك لأنك إذا قلت رجل طويل مم 
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افردت الطويل ولم تقرر جريه على رجل لم يدل عليه وإغا يدل على شېء من 
صفته الطول على الجملة. 


وفرق ثالث أن عطف البيان لا يكون إلا بالمعارف» والصفة تكون 
و 

وفرق خامس: أن النعت قد يكون جملة» وعطف البيان ليس كذلك» 
والنعت منه ما يكون للمدح ولا كذلك في عطف البيان» وأيضاً فالصفة 
تتحمل الضمبر وعطف البيان لاأ يتحمله» وغير ذلك من الفروق - انتهى . 

وقال ابن يعيش وصاحب (البسيط ) : عطف البيان يشبه الصفة من أربعة 
أوجه ويفارقها من أربعة أوجهء أما أوجه الشبه. 

فأحدها: أنه يبين المتبوع كبيان الصفة. 

والثاني : أن حكمه حكم الصفة في انسحاب العامل عليها. 

والثالث: أنه يطابق متبوعه في التعريف كالصفة. 

والرابع : أنه لا حجري على مضمر كالصفة. 

وأما أوجه المفارقة. 

فأحدها: أن الصفة بالمشتق غالبا وهو بالجوامد. 

والثانى : أن عطف البيان يختص بالمعارف والصفة تكون في المعارف 
والنكرات» وذكر بعضهم أنه يكون في النكرات أيضاً. 

والثالث: أن حكم الصفة أن تكون أعم من الموصوف أو مساوية ولا 
تكون أخص منه لأنها تستمد من الفعل بدليل تحملها للضمير ء فلذلك 
انحطت رتبتها لنظرها إلى ما أصله التنكير » ولا يشترط ذلك في عطف البيان 
نحو مررت بأخيك زيد» فان ا أخص من الأخ. 

الرابع: أن الصفة يجوز فيها القطع إلى النصب والرفع » ولا يجوز ذلك في 
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عطف البيان لعدم المدح والذم المقتضي للقطع. 

قالا: ويشبه البدل أيضاً من أربعة أوجه ويفارقه من أربعة أوجه. 

وأما وحه الشبه. 

فأحدها: أنه عبارة عن الأول كالبدل. 

والثالث: آنه قد يکون أخص من متبوعه وأعم منه کالبدل. 

والرابع: أنه قد يكون بلفظ الأول على جهة التأكيد كقول القائل : 

یا نصر نصر نصر 

کالیدل» وأما وجه المفارقة . 

فأحدها: أن عطف البيان في تقدير جلة عل الأصح»› والبدل في تقدير 

والثانى: أن عطف البيان يشترط مطابقته لما قبله في التعريف» خلاف 
البدل فإنه تبدل النكرة من المعرفة وبالعكس. 

والثالث: أن عطف البيان لا يجري على امضمر كالوصف. يخلاف 
البدل. 

والرايع : أن البدل قد يكون غبر الأول في بدل البعض والاشال والغلطء 
بخلاف عطف البيان. 

وقال ابن جني في (الخصائص): حدثنا أبو على أن الزيادي سأل أبا 
الحسن عن قوم مررت برجل قائم زيد أبوه بدل أم صفة؟ فقال أبو الحسن 
لا أبالي بأيا أجبت. قال ابن جنى وهذا يدل على تداخل الوصف والبدل 

وقال ابن يعيش : قد اجتمع في البدل ما افترق في الصفة والتأكيد » لأن 
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فيه أيضاً رفع ليس كا كان ذلك في الصفة» وفيه للمجاز إبطال التوسع 
الذي كان يجوز ي المبدل منهء ألا ترى أنك إذا قلت جاءني أخوك جاز أن 
ترید کتابه أو رسوله» فإذا قلت زید زال ذلك الاحتالء کا لو قلت نفسه 
أو عينه» فقد حصل باجتاع البدل والمبدل منه ما بحصل من التأكيد بالنفس 
والعين» ومن البيان ما بجصل بالنعت» غير أن البيان في البدل مقدم » وقي 
النعت والتاكيد مؤخر. 

وقال ابن هشام في (المغني): افترق عطف البيان والبدل في تمانية أمور 
فذكر من هذه الأربعة التي ذكرها ابن يعيش وصاحب (البسيط) ثلاثة 
والرابع والخامس. 

والخامس : أن عطف البيان لا يكون جلة ولا تابعاً لجملة ولا فعلا تابعاً 
لفعل جلاف البدل. 

والسادس: أنه لا يكون بلفظ الأول ويجوز ذلك في البدل بشرط أن 
يكون مع الثاني زيادة بيان» كقراءة يعقوب [وترى كل أمة جاثية كل أمة 
تدعي إلى كتابما € ) بنصب كل التانية. 

والسابع : أنه ليس في نية إحلاله محل الأول جخلاف البدلء وهمذا امتنع 
البدل وتعين البيان في نحو يا زيد الحارث. ويا سعيد كرز» وفي نحو أنا 
الضارب الرجل زيد» وفي نحو زيد أفضل الناس الرجال والنساء - أو النساء 
والرجال» وني نحو يا أبها الرجل غلام زيد» وفي نحو أي الرجلين زيد 
وعمرو جاءك» وني نحو جاءني كلا أخويك زيد وعمرو. 

وقال ابن هشام في (المغني ) وعبارة ابن السراج - الفرق بين عطف البيان 
وبين البدل أن عطف البيان تقديره تقدير النعت التابع للاسم والبدل تقديره 
أن يوضع موضع الأول» قال والفرق بين العطف وبين النعت والبدل أن الثاني 
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في العطف غير الأولء والنحعت والبدل هما الأول. 

وقال ابن يعيش : ويتعين الفرق بينها بياناً شافياً في موضعين: أحدها 
النداء نحو يا أخانا زيداًء والثاني: نحو أنا الضارب الرجل زيد» فإنه يتعين 
فیها جعل زید عطف بیان ولا تجوز جعله بدلا لأنه يوجب ضم زید في 
الأول وامتناع الإضافة في الثاني . 

قال ابن يعيش : ومن الفصل بين البدل وعطف البيان أن المقصود بالحديث 
في عطف البيان هو الأول والثاني بيان كالنعت المستغنى عنه» والمقصود 
بالحديث في الأول هو الثاني لأن البدل والمبدل منه اسان ا ي 
مترادفان عليه والثاني منهها أشهر عند المخاطب فوقع الاعةاد عليه وصار 
الأول كالتوطئة والبساط لذ كر الثاني ء وعلى هذا لو قلت زوجتك بنتي فاطمة 
وکانت عائشة» فإن أردت عطف البيان صح النكاح لأن الغلط وقع في البيان 
والمقصود لا غلط فيه» وإذا جعلته بدلا لا يصح النكاح لأن الغلط وقع فيا 
هو معتمد الحديث وهو الثاني . وذكر صاحب (البسيط) مثله قال: وينبغي 
للفقيه أن يتبع هذا التحقىق ولا ينكره. 

وكتب الزركشي على الحاشية: هنا ما ذكره حسن وبه يستدرك على 
أصحابنا حيث حکوا وجهين في مثل هذه الصورة وصححوا الصحة. 

وني ( شرح التسهيل) لألي حيان : باب العطف أوسع من باب البدل» لأن 
لنا عطفاً على اللفظ وعلى الموضع وعلى التوهم » والبدل يكون على اللفظ وعلى 
الموضع ولا يكون على التوهم » وفيه الفرق بين العطف على الموضع والعطف 
على التوهم أن العطف على الموضع عامله موجود وأثره مفقود » والعطف على 
التوهم اثره موجود وعامله مفقود. 

وقال السخاوي في (سفر السعادة) : قال شيخنا أبو اليمن الكندي : ينبغي 
أن يعم أن كثيراً من النحويين لا يكادون يعرفون عطف البيان على حقيقته 
وإنما ذكره سيبويه عارضاً في مواضع وأكثر ما يجيء تابعاً للأسماء المبهمة 
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كقولك یا هذا زید ألا تری أنه ينون زید فدل على آنه لیس ببدل» وعلل 
هذا تقول يا أيها الرجل زيد» فزيد لا يكون بدلا من الرجل لأن أي لا 
توصف إلا با لا لام فيه » وإنما يكون بدلا من أي» فلذلك کان مبنياً على 
الضم غير منون» وهذا المكان من أوضح فروقه وهو من المواضع التي لا يقع 
فيها البدل. وللبدل مواضع يخالف لمظه فيها لفظ عطف البيان» فيعام بذلك 
أن عطف البيان من قبل التوابع قائم بنفسه على خفائه » وأحكامه في التكرير 
والعطف والإعراب في التقد والتآخير والعامل فيه أحكام الصفة» فلذلك 
أدخله سیبویه في حلتها وم یفرد له باباً. 

قال : ومن الفرق بين الصفة وعطف البيان أن الصفة لا بد من تقديرها 
ثانياً وإلا بطل كونها صفة» وعطف البیان علمه لا بد من تقدیره غير ثان بل 
أولا وإلا فسد كونه عل فلذلك لا يصح أن يجري مجرى الصفة من كل وجه 
ا 

وقال ابن هشام في ( تذ كرته) : عطف البيان والنعت و بدل الكل من الكل 
والتأكيد فيها بيان لمتبوعها وتفترق من أوجهء فيفارق عطف البيان النعت من 
و جهن . 

أحدها : من حيث إن النعت بالمشتق أو بالمؤول به وهو ليس كذلك. 

والثانی: من حیث إن النعت يرفع الضمير والسبي› والبيان ليس كذلك› 
وهذا الوجه ناشيء عن الأول» فينبغي أن بهذب فيقال يكون في الحقيقة لغير 
الأول نحو برجل قائم أبوه» والبيان لا يكون إلا للأول. 

ویفارق التأ كيد من وجهن: 

أحده) : أن التأكيد بألفاظ حصورةء وهذا ليس كذلك. 

والثاني : أن التأكيد برفع المجاز» وهذا إنا يرفع الاشتراك. 

ووجه ثالث على رأي الكوفيين: آنا يتخالفان في التعريف والتنكير في 
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نحو» صمت شهراً كله ولا جوز ذلك في البيان خلافاً للزخشرى. 
ويفارق البدل من وجهين. 
أحدها أن متبوعه هو المقصود بالنسبة وليس كدلك الدلء فالمقضود 
التابع لا لمنبوع» وإنا ذكر الأول كالتوطئة 
والثاني: أن البيان من حلة الأول والبدل س جلة أخرى - انتهى . 


وقال الأندلسي في ( شرح المغصل): امتاز البدل عن بقية التوابع الأربعة 
خواص لا توجد فبها» اما امتيازه عن الصفة فبوجوه. 


أحدها : أن الصفة تكون با لمشت أو ما هو في حكمهء ولا كذلك البدلء 
فان حقه أن يكون بالأساء الجامدة أو المصادر. 


الثاني: أن الصفة تطابق الموصوف تعريفاً وتنكبراًء والبدل لا يلزم فيه 
ذلك . 


الثالث: أنه عري في المظهر والملضمء والصفة ليست كذلك. 


الرابع: أن البدل ينقىم إلى بدل بعض وكل واشتال» والصفة لا تنقسم 
هذه القسمة. 


الخامس: أن البدل منه ما بحري مجرى الغلط» ولبس ذلك في الصفة. 
السادس: أن البدل لا يكون للمدح والذم كا نكون الصفة. 
السابع: أن البدل بحري مجرى جلة أخرىء ولا كذلك الصفة. 


الثامن: أن الصفة تكون حلة تحري على المفرد» وفي البدل لا يكون 
E EO TOG‏ 


ایکون کدلك لو فلت سلب رید لوب اخبه ا از 
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العاشر: أن البدل موضوع على مسمى المبدل منه بالخصوصية من غير 
زيادة ولا نقصان» والوصف ليس موضوعاً على مسمى الموصوف بالوضع بل 
بالالتزام . 

وأما امتبازه عن عطف البيان فمن وجوه. 

أحدها : أن عطف البيان هو امعطوف لا غير » والبدل قد لا يكون المبدل 
بل بعضه آو مشتملا عليه أو لا واحداً منها وهو بدل الغلط. 


الثالث: أن البدل يقدر معه العاملء ولا كذلك في عطف البيان. 
الرابع : أن في البدل ما يجري مجرى الغلط» وليس هذا في عطف البيان. 


وأما امتيازه عن التأكيد فلأن ألفاظ التأكيد المعنوي خحصورة» وأما 
اللفظى فهو إعادة اللفظ الأول والبدل ليس كدلك» ولأن التأكيد قد يكون 
مراد منه الإحاطة والشمولء وليس هذا في البدل. 

وأما امتبازه عن عطف النسق فظاهر. 

وقال ابن الدهان في (الغرة) : المناسبة بين التوكيد والبدل أنها تكريران 
يلحقان الأول في أحد أقسام البدل وإن كل واحد منها لا يتقدم على صاحبه 
وإن إعرابا كإعراب ما يجريان عليه» وإنك في التوكيد مسدد لمعنى المؤكد 
وكذلك في البدل يعني بالأول فتبدل منه. 

ومن المقاربة التي بين الوصف والبدل: أن الصفة موضحة» كا أن البدل 
رع 

والمباينة بينها أن الصفة لا تكون إلا بمشتق والبدل لا يلزم ذلك فيه» وي 
اليدل ما ازم فه ضصمر ظاهر 8 اللفظ وذلكڭ البعض والاشتال ولیس 
كذلك الصفة إذا كانت للأول بل يكون مستتراً غير ظاهر إلى اللفظ. وفي 
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البدل ما لا يتحمل ضميراً البتة وليس كذلك الصفة . والبدل يخالف متبوعه 
في التعريف والتدكير والصفة ليست كذلك. 


ومن الفرق بين الصفة والبدل أن الفعل يبدل منه ولا يوصف. 


ما افترق فبه الصفة والحال 

قال ابن القواس : الحال هما شبه بالصفة من حيث إن كل واحد منها لبيان 
هيئة مقيدة. 

وقال في (البسيط): الفرق بينها من عشرة أوجه. 

أحدها: أن الصفة لازمة للموصوف والحال غير لازمة ولذلك إذا قلت 
جاء زيد الضاحك كانت الصفة ابتة له قبل مجيثه وإذا قلت جاء زید ضاحکا 
كانتث صفة الضحك له في حال يئه فحسب. 

الثانى : أن الصفة لا تكون لموصوفين مختلفى الإعراب بخلاف الحال فإنها 
قد تکون من الفاعل والمفعول. 

الثالث: أن الصفة تتبع الموصوف في إعرابه بخلاف الحال. 

الرايع: أن الحال تلازم التنكير والصفة على وفق موصوفها. 

الخامس: أن الحال تقدم على صاحبها وعلى عاملها القوى عند البصريين 
بخلاف الصفة فإنها لا تتقدم على موصوفها. 

السادس: أن الحال تكون مع المضمر بخلاف الصفة. 

السابع : أن الحال ليس في عاملها خلاف وفي عامل الصفة خلاف. 

الثامن: أن الحال يغنى عن عائدها الواو بخلاف الصفة. 

التاسع: أن الصفة أدخل من الحال في باب الاشتقاق. 
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العاشر: أن الصفات المتعددة لوصوف واحد جائزة وفي الأحوال 
المتعددة کلام انتھی . 


ما افترقت فيه أم المتصلة والمنقطعة 


قال ابن الصائغ في (تذكرته) نقلت من جوع خط ابن الرماح الفرق بين 
أم المتصلة والمنقطعة من سبعة أوجه فالمتصلة تقدر بأي» ولا تقع إلا بعد 
استفهام » والجواب فيها اسم معین لا نعم أو لاء ویقدر الکلام بها واحدا» 
والاضراب فيهاء وما بعدها معطوف على ما قبلها لا لازم الرفع باضار 
ممتدأء» وتقتضي المعادلة وهي أن یکون حرف الاستفهام يلي الاسم وأم 
كذلك والفعل بينها كأزيداً ضربته أم عمرا فزيد وعمرو مستفهم عنها 
وأوليت كلا حرف الاستفهام ¿ والذي تسأل عنه بينها » ولو سألت عن الفعل 
قلت أضربت زيداً أم قتلته. 

وقال المهلبي: 
الفرق في أم إذا جاءتك متصلة من أوجه سبعة للقطع معتزللة 
وقوعها بعد الاستفهام عارية عن قطع الإضراب ف الأسماء معتدلة 
كالفعل والفصل لا يحتل بينها جواب سائلها التعيين للمسله 
من بعد تقدير أي م مفردها من بعدها داخل في حكم ما عدله 
وكون ما بعدها من جنس أوله وعكس ذلك يقنضيه لنفصله 


ما افترق فيه أم وأو 


قال ابن العطار ف ( تقييد الجمل): ام وأو یشتبهان من وجوه ویفترقان 
من وجوه» فوجوه المشابهة ثلاثة الحرفية والعطفية وانها لأحد الشيئين أو 
الأشياء » ووجوه المخاصمة خسة. 
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وقال في (البسيط) الفرق بينها من أربعة أوجه. 

أحدها: أن أم تفيد الاستفهام دون أو. 

الثاني : أن او مع الممزة لا تقدر باحد وام مع اهمزة المعادلة تقدر باي . 

الثالث : أن جواب الاستفهام مع (أو) بلا أو نعم وجوابه مع أم المعادلة 
الرابع : ان الاستفهام مع (أو) سابق على الاستفهام مع أم المعادلة» لأن 
طلب التعيين إنما يكون بعد معرفة الأحدية وحكم الأحدية. 

قال : وأما الفرق بين موقعه) فإذا كان الاستفهام باسم كقولك r‏ يقوم 
أو يقعد ومن يقوم أو يقعد كان العطف بأو دون أم لأن التعيين يستفاد من 
الاستفهام بالاسم فلا حاجة إلى أم في ذلك لدلالة الاسم على معناها وهو 
التعيين» وأما أفعل التفضيل كقولك زيد أفضل أم عمرو فلا يعطف معه إلا 
بأم دون أو لأن أفعل التفضيل موضوع لا قد ثبت فلا يطلب معه إلا التعيين 
دون الأحدية وإذا وقع سواء قبل همزة الاستفهام كان العطف بأم سواء كان 
ما بعدها اس أم فعلا كقولك سواء على أزيد في الدار أم عمرو وسواء على 
أقمت أم قعدت. وإنغا كان كذلك لأن الممزة تطلب ما بعد أم لمعادلة 
المساواة ولذلك لا يصح الوقف على ما قبل أمء وإذا لم يقع بعد سواء همزة 
الاستفهام فلا يجلو إما أن يقع بعده اسان أو فعلان» قإن وقع بعده اسان 
كان العطف بالواو كقولك سواء على زيد وعمرو. وفي التنزيل # سواء 
حياهم وماته م لأن التسوية تقتضي التعديل بين شيئين» وإن وقع بعده 
فعلان من غير استفهام كقولك سواء على قمت أو قعدت كان العطف بأو 
لأنه يصبر بعنى الجزاء » وإذا وقع بعد (أبالي) همزة الاستفهام كان العطف 
بأم» كقولك ما أبالي أزيداً ضربت أم عمراًء لأن الممزة تقتضي ما بعد أم 
لنحقبق المعادلة والمجموع في موضع مفعول أبالي » ولذلك لا يصح السكوت 
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على ما قبل أم» وأما إذا لم يقع بعده همزة الاستفهام كقولك ما أبالي 
ضربت زيدا أو عمراء فإن العطف باو لعدم الاستفهام الذي يقتضي ما 
بعدهاء ولذلك يحسن السكوت على ما قبل او تقول ما أبالي ضربت زيداًء 
والأجود في خو قولك ما أدري أزيد في الدار أم عمرو وما أدري أقمت أم 
قعدت وليست شعري أقمت أم قعدت» العطف بأم لأنها بمنزلة علمت 
فتكون الممزة تقتضي ما بعد أم لتحقيق المعادلة والفعل المعلق متعلق في 
المعنى بمجموعها على معنى أمهاء وقد ذكروا جواز أو وهو ضعيف 
لوحهین . 


أحده| : أنه لا يصح السكوت على ما قل أو» الضابط الكل في الفرق 
بينها أنه جسن السكوت على ما قبل أو» فإن لم بحسن فهو من مواضع أم. 
والثانى : أنه يصير المعنى ما أدرى أحد الفعلين فعل ولا معنى له إنغا 
اللعنى يقتضى ما أدرى أي الفعلين فعلء وأما قوله: 
إذا ما انتهى علمى تناهيت عنده أطال فأملى أو تناهى فاقصرا 
فالذي حسن العطف فيه بأو وإن تقدمت اهممزة أن الجملتين فضلة في 
موضع الحال أي تناهيت عنده في حال طوله في إملائه أو في حال تناهيه 
وقصره .- انتھی . 


قال ابن أبي الربيع في (شرح الإيضاح): الفرق بين أو وإما من جهة 
اللفظ من وجهن : 

أحدها: أن إما لا تستعمل إلا مكررة وأو لا تكرر. 

الثاني : أن إما تلازم حرف العطف وأو لا يدخل عليها حرف العطف. 
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الفرق بين حتى العاطفة والواو 


قال ابن هشام في (المغني): تكون حتى عاطفة بمنزلة الواو إلا ان بينها 
فرقاً من ثلاثة أوجه. 

أحدها: أن المعطوف حتى ثلاثة شروط آن يكون ظاهراً لا مضمراً كا 
أن ذلك شرط جرورها ذكره ابن هشام الخضراوي ول أقف عليه لغيره» وأن 
تكون إما بعضاً من جع قبلها كقدم الحاج حتى المشاة» أو جزءاً من كل 
كأكلت السمكة حتى رأسهاء أو كجزء كأعجبتنى الجارية حتى حديثهاء 
والذي يضبط ذلك انها تدخل حيث يصح دخول الاستثناء وتمتنم حيث 
يمتنع » وأن يكون غاية لا قبلها إما في علو أو ضده. 

الثانى: أنہا لا تعطف الجمل. 


الثالث: أنها إذا عطفت على مجرور أعيد الجار فرقا بينها وبين الجارة نحو 
مررت بالقوم حى يزيد » ذكر ذلك ابن الخباز وأطلقه » وقيده ابن مالك بأن 
لا يتعين كونها للعطف خو عجبت من القوم حتى بنيهم. 

قال ابن هشام : وهو حسن » قال: ويظهر لي أن الذي لحظه ابن مالك أن 
الوضع الذي يصلح أن تحل فيه إلى محل حت العاطفة فهي فيه محتملة للجارة 
فيحتاج حينئذ إلى إعادة الجار عند قصد العطف نحو اعتكفت في الشهر حتى في 
آخره. وزعم ابن عصفور أن إعادة الجار فع حتى أحسن ولم يجعلها واجبة. 


ما افترقت فيه النون النفيفة والتنوين 


قال ابن السراج: في الأصول: النون الخفيفة في الفعل نظير التنوين في 
الاسم » فلا يجوز الوقف عليها ك لا يوقف على التنوين » وقد فرقوا بينها بأن 
النون الخفيفة اک تحرك لالتقاء الساكنين والتنوين يرك لالخقاء الساكنين» 
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فمتى لقي النون الفيفة ساكن سقطت كأنهم فضلوا ما يدخل الاسم على ما 
يدخل الفعل وفصلوا بينها. 

وقال ابن النحاس في (التعليقة): إنما حذفت النون الخفيفة وم تحرك 
حطاً هما عن درجة التنوين حيث كان يحرك التنوين لالتقاء الساكنين غالباً لأن 
الأفعال أضعف من الأسماء فا يدخلها أضعف ما يدخل الأسماءء مع أن نون 
التوكيد ليست علامة ملازمة للفعل إلا مع المستقبل في القسم » والتنوين لازم 
لكل اسم منصرف عري عن الألف واللام والإضافة» فلا انحطت النون من 
التنوين وانحط ما تلحقه عا يلحقه التنوين ألزموها الحذف عند التقاء 
الساكنين . 


قال أبو علي : ا يدخل على الاسم على ما يدخل الفعل مزية يعني تفضيلهم 
التنوين بتحریکه لالتقاء الساكنين عل النون حذفها لالتقاء الساكنن . 
ما افترق فيه تنوين المقابلة والنون المقابل له 


قال ابن القواس في ( شرح الدرة): اعام أن تنوين المقابلة يفارق النون 
امقابل له في أن التنوين لا يثبت مع اللام ولا في الوقف جخلاف الئون» وأن 
النون تجعل حرف الإعراب بخلاف التنوين. 


ما افترقت فيه السين وسوف 


قال ابن هشام في (المغني): تنفرد سوف عن السين بدخول اللام عايها 
نحو « ولسوف يعطيك ربك فترضى) ‏ وبأنہا قد تفصل بالفعل الملغى 
کقوله: « وما أدري وسوف أخال أدري ». 
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وذهب البصريون إلى أن مدة الاستقبال معها أوسع من السين. 

قال ابن هشام : وكأنهم نظروا إلى أن كثرة الحروف تدل على كثرة المعلى 
ولىس ذلك بعطرد . 

وقال ابن أياز في ( شرح الفصول) : الفرق بين السين وسوف من وجهين. 

الأول : التراخي في سوف أشد منه في السين بدليل استقراء كلامهم قال 
تعال : #وسوف تسألون# وطال الأمد والزمان وقال تعالى : (سيقول 
السفهاء من الناس ما ولآهم) ‏ فتعجل القول. 

والثانى: أنه يجوز دخول اللام على سوف ولا تكاد تدخل على السين: 
وقال ابن الخشاب» سوف أشبه بالأساء من السين لكونها على ثلاثة أحرف» 
بجواز دخول اللام عليها جخلاف السين. 


ما افترقت فيه ألفاظ الاغراء والأمر 


قال الأندلسى : الفرق بين هذه الأساء عليك ودونك ونحوها في الإغراء 
و بین الأمر المأ خوذ من الفعل من وجوه. 

منها: أن الاغراء يكون مع المخاطب فلا يجوز عليه زيداً. 

ومنها: أنه لا يتقدم معموها عليها لا نقول زيداً عليك. 

ومنها: أن الفاعل فيها مستتر لا يظهر أصلا في تثنية ولا جع . 

ومنها: أن حروف الجر هنا لا تتعلق بشيء ولا يعمل فيها عامل عند 
بصري إلا المازني کقوله تعای ارجعوا وراء > © فليس وراء م معمولا 
لارجعوا لأنه امم فعل بل ذكر تأكيداً. 
)١(‏ سورة البقرة٠‏ آية ٠٤١‏ . 
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ومنها: أن الاغراء لا يحاب بالفاء دونك زيداً فيكرمك. 

ومنها: أن المفعول به إذا كان مضمراً كان منفصلا ولم يجز أن يكون 
متصلا نحو عليك إياي ولا يقال عليكي» كا يقال الزمني » لأن هذه ل تمكن 
تمكن الأفعال. 


ما افترقت فيه لام كي ولام الجحود 
قال أبو حيان: افترقا في أشياء . 


أحدها: أن إضار أن في لام الجحود على جهة الوجوب وفي لام كي على 
جهة الجواز في موضع والامتناع في موضع› فا ٰجواز حيث ل يقترن الفعل 
بلا نحو جثت لتكرمني ويجوز لأن تكرمني» والامتناع حيث اقترن بلا فإن 
الإظهار حينئذ يتعين نحو « لثلا يعام أهل الكتاب » فراراً من توالي المتاثلين. 

الثاني : أن فعال لام الجحود لا يكون غير مرفوع كان» نحو ما كان زيد 
ليذهب» بخلاف لام كي خو قام زيد ليذهب. 

الثالث: أنه لا يقع قبلها فعل مستقبل فلا تقول لن يكون زيد ليفعل» 
ويجوز ذلك في الفعل قبل لام كي غو سأتوب ليغفر الله لي. 

الرابع : أن الفعل المنفي قبلها لا يكون مقيداً بظرف فلا يجوز ما كان 
زيد أمس ليضرب عمرا ويوم كذا ليفعل» ويجوز ذلك في الفعل قبل لام 
کي خو جاء زيد أمس ليضرب عمرا. 

الخامس: أنه لا يؤخر الفعل معها فلا يجوز ما كان زيد إلا ليضرب 
عمرا» ويجوز ذلك في لام كي غو ما جاء زيد إلا ليضرب عمرا. 

السادس: أنه يقع موقعها کي لا تقول ما کان زيد کي يضرب عمراً 
ويڃوز ذلك في لام کي نحو جاء زيد کي يضرب عمرا. 


YY 


السابع : أن المنصوب بعدها لا يكون سبباً لا قبلها» وهو كذلك بعد لام 
ي 

الثامن: أن النفي متسلط مع لام الجحود على ما قبلها وهو المحذوف 
الذي يتعلق به اللام فيلزم من نفيه نفي ما بعد اللام» وي لام كي يتسلط على 
ما بعدها نحو ما جاء زيد ليضربك فينتفي الضرب خاصة ولا ينتفي المجيء 
إلا بقرينة تدل على انتفائه. 

التاسع: أن لام الجحود لا تتعلق إلا معنى الفعل الواجب حذفه فإذا قلت 
ما کان زيد ليقوم فكأنك قلت ما کان زید مستعدا للقیام » يقدر في کل 
موضع ما یلیق به على حسب مساق الکلام» ففي نحو قوله تعالی : وما کان 
الله ليطلعكم على الغيب) ‏ يقدر مزيداً لاطلاعكم على الغيب» وأما لام 
كي فإنها متعلقة بالفعل الظاهر الذي هو معلول للفعل الذي دخلت عليه 
الام 

العاشر: أن لام الجحود تقع بعد ما لا يستقل أن يكون كلاماً دونهاء 
ولام كي لا تقع إلا بعد ما يستقل كلاماً» ولذلك كان الأحسن في تأويل 
قوله : 


فا جع ليغفب جع قومي مقاومة ولا فرد لفرد 


أنه على إضمار كان لدلالة امعنى عليه» أي فا كان جع ليغلب» لتكون 
اللام فيه لام الجحود لا ل كي» لأن ما قبلها وهو فا جع لا يستقل كلاماً. 


. ٠۷۹ سورة آل عمران: آية‎ )١( 


YE 


ما افترقتٹ فيه الماء الواو اللذان 


قال أبو حيان: لا أحفظ النصب جاء بعد الواو بعد الدعاء والعرض 
والتمحيص والرجاء قال : فينبغي أن لا يقدم على ذلك إلا بسماع قال وكذلك 
مع التشبيه الواقع موقع النفي ومع المنفي بها فإن عموم قول التسهيل في 
مواضع الفاء يدل على الجواز معها ويحتاج ذلك إلى الماع من العرب» 
وانفردت الفاء بأن ما بعدها في غير النفي يجرم عند سقوطها نحو « قل 
لعبادي يقولوا التي هي أحسن» ويرفع مقصوداً به الوصف أو الاستثناف» 
وأجاز الزجاجي الجزم في النفي أيضاً فأجاز ما تأتينا تحدثناء وعلى هذا قال 
بعضهم كل ما تنصب فيه الفاء تجزم ولم يستشن شيئاً. 


ما افترقت فيه أن المصدرية وأن التفسبرية 


قال أبو حيان: من الفرق بين أن المصدرية والمفسرة أن المصدرية يجوز 
أن تتقدم على الفعل لأنها معمولة» وإذا كانت مفسرة لم يجز أن تتقدمه لأن 
المفسر لا يتقدم المفسر. 


ما افترق فيه م ولا 
قال ابن هشام في (المغني): افترقتا في خسة أمور. 
أحدها: أن لا لا تقترن بأداة شرط لا يقال إن لما تقم» (ولم) تقترن به 
نحو «وإن لم تفعل». 
الثاني : أن منفى (0ا) يتصل بالحال كقوله: 
فإن كنت مأكول فكن خير اكل وإلا فأدركني وا مزق 
۷0 


ومنفي ()) يحتمل الاتصال نحو ول أكن بدعائك رب شقياً# () 
والانقطاع مثل « لم یکن شیئاً مذ کوراً » وهذا جاز لم یکن ثم کان ولم جز لا 
يكن تم كان ولامتداد النفي بعد لا لم يجز اقترانها بحرف التعقيب بخلاف ل 
تقول قمت فام تقم لان معناه وما قمت عقب قيامي » ولا جوز قمت فلا تقم 
لأن معناه وما قمت إلى الآن. 

الثالث: أن منفي لا لا يكون إلا قريبا من الحال» ولا يشترط ذلك في 
منفى لم تقول لم يكن زيد في العام الماضي مقياء ولا يجوز لما يكن . 

الرابع : أن منفي لا متوقع ثبوته» بخلاف منفي ل ألا ترى أن معنى 
بل لا يذوقوا عذاب) ‏ أنهم لم يذوقوه إلى الآن وأن ذوقهم له متوقع . 

وقال الزخشري في قوله تعالى : ولا يدخل الإيان في قلوبكم) ) ما 
في لا من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيا بعد. 

الخامس: أن منفى (لا) جائز الحذف لدليل كقوله: 
فجشت قبورهم بدا ولا فناديت القبور فام يجبنسه 

أي ولا أكن قبل ذلك بدءاً أي سيداء ولا يجوز وصلت إلى بغداد ولم» 
تريد ولم أدخلهاء فأما قوله: 
احفظ وديعتك التي استودعتها يوم الأعارب إن وصلت وإن ۾ 

فضرورةء وعلة هذه الأحكام كلها أن لم لنفي فعل ولا لنفي قد فعل . 

وقال ابن القواس ف ( شرح الدرة): لا تشارك ف النفي والقلب 
وتفارقها من أربعة أوجه. 


.٤ سورة مرم: آية‎ )١( 
.١ سورة الانساں٠ آية‎ )۲( 
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أحدها : أن ل لنفي الماضي مطلقا أي بغير قد ولا لنفي الماضي المقترن 
بقد . 

والثاني : أن لم مفردة» ولا مركبة. 

والثالث: أن )ا قد يحذف الفعل بعدهاء ولا يحذف بعد لم إلا في 
الضرورة. 

والرابع: أن لا تفيد اتصال النفي إلى زمن الإخبار » جخلاف ل فإن النفي 


بها منقطع . 


مهمة 
القول في تخريج قوله تعالى «وإن كلا لا ليوفينهم» 


اضطرب النحويون في تخريج قوله تعالى «وإن كلا لا ليوفينهم» في 
قراءة من شدد مم لا وشدد إن أو خففها» فنقل صاحب ( كتاب اللامات) 
عن المبرد أنه قال: هذا لحن لا تقول العرب إن زيداً لما خرج» وقال المازفي 
لا أدري ما وجه هذه القراءة» وقال الفراء التقدير لمن ما فلا كثرت الممات 
حذف منهن واحدة» فعلى هذا هي لام توكيد» ويعني بكثرة المهات أن نون 
من حین أدغمت في مم ما انقلبت ميا بالإدغام فصارت ثلاث مہات » وقال 
المازني أيضا: إن بمعنى ما ثم تثقل كا أن المؤكدة تخفف ومعناها الثقيلة - 
انتھی . 

قال أبو حيان: وارتباك النحويين في هذه القراءة وتلحين بعضهم لقارئها 
يدل على صعوبة المدرك فيها وتخريجها على القواعد النحوية» وأما التلحين 
فلا سبيل إليه البتة لأنها منقولة نقل التواتر في السبعة. 

وأما من قال لا أدري ما وجهها فمعذور لخفاء إدراك ذلك عليه وأما 
تأويل إن المغقلة بأنها المخففة التي هي نافية ففي غاية من الخطأ لأنها لو كانت 


YY 


نافية م ينتصب بعدها كل بل كان يرتفع» وأيضا فإنه لا يحفظ من كلامهم 
أن تكون إن المغقلة نافية» وأما تأويل الفراء فأيضاً في غاية الضعف إذ لا 


قال: وقد كنت من قدي فكرت في تخريج هذه الآية فظهر لي تخريجها على 
القواعد النحوية من غير شذوذء وهو أن لما هي الجازمة وحذف الفعل 
المعمول ها لدلالة معنى الكلام عليه » والمعنى وإن كلا لا يبخس أو ينقص 
عمله أو ما كان من هذا المعنى» فحذف الفعل لدلالة قوله ليوفينهم ربك 
أعافم عليه. قال: فعلى هذا استقر تخريج الآية على أحسن ما يكن وأجله 
ولم هتد أحد من النحويين في هذه الآية إليه على وضوحه واتجاهه في عام 
العربية » والعلوم كنوز تحت مفاتيح الفهوم . 

قال: ثم وجدت شيخنا أبا عبد الله بن النقيب قد حكى في تفسيره عن آي 
عمر وابن الحاجب أن لا هنا هي الجازمة وحذف الفعل بعدها - انتهى . 


فائدة: قال أبو الحسين بن أبي الربيع في (شرح الإيضاح): اعم أن 
العرب حلت لو على لولا في موطن واحد أوقعت بعدها أن فقالت لو أن 
زیداً قائم کا قالت لو أن زيداً قائم وفعلت هذا هنا لقرب لو من لولا 
ولشبه أن بالفعل فكان أن إذا وقعت بعد لو قد وقع بعدها الفعل. 


ما افترقت فيه مده الإنكار ومدة التذ كار 
قال في (التسهيل): لا تلى زيادة التذكر هاء السكت بخلاف زيادة 
الإنكار» قال أبو حيان وسبب ذلك أن المنكر قاصد للوقف والمتذ كر ليس 


بقاصد للوقف» وإنما عرض له ما أوجب قطع كلامه وهو طالب لتذكر ما 
بعد الذي انقطع كلامه فيه فلذلك ل تلحقه. 


¥۸ 


الفرق بين هل وهمزة الاستفهام 
قال ابن هشام: تفترق هل من الممزة من عشرة أوجه» اختصاصها 
بالتصديق وبالإيجاب وتخصيصها المضارع بالاستقبال» ولا تدخل على الشرط› 
ولا تدخل على أن ولا على اسم بعده فعل في الاختيار » وتقع بعد العاطف لا 
قبله» وبعد أم» ويراد بالاستفهام بها النفي وتأتي بمعنى قد. 


ما افترقت فيه إذا ومى 
قال الزخشري في (المفصل): الفصل بين متى وإذا أن متى للوقت المبهم 
وإذا للمعين. 


وقال الخوارزمي الفرق بينها أن إذا للأمور الواجبة الوجود وما جرى 
ذلك المجرى ما عم أنه کائن» ومتى لا م يترجح بين أن يكون وبين أن لا 
يکون»› تقول إذا طلعتٿت الشمس خرجت » ولا يصح فيه می٠‏ وتقول می 
تخرج أخرج لن لم يتيقن أنه خارج. 

وقال في (البسيط): تفارق متى الشرطية إذا من وجهين. 

أحدها: أن إذا تقع شرطاً في الأشياء المحققة الوقوع» ولذلك وردت 
شروط القرآن بہا» والشرط بى يحتمل الوجود والعدم. 

الثاني : أن العامل ني متى شرطها على مذهب الجمهور لكونها غير مضافة 


المبهم. 


۷۹ 


ما افترقت فيه 'أیان ومتی 


قال ابن يعيش : أيان ظرف من ظروف الزمان مبهم بمعنى متى والفرق 
بينها وبين متى أن متى لكثرة استعاها صارت أظهر من أيان في الزمان» 
ووجه آخر من الفرق أن متى تستعمل في كل زمان» وأيان لا تستعمل إلا فما 
یراد تفخم آمره وتعظمه . 

وقال صاحب (البسيط ): أيان بمعنى متى في الاستفهام وتفارق متى من 
وجهین . 

أحدها : أن مق أكثر استعالا منه. 

والٹانی : أن أيان يستفهم به في الأشياء المعظمة المفخمة» وکتب الجمهور 
ساكتة عن كونها قرطاً. وذكر بعض المتأخرين أنها تقع شرطاً لأنها بمنزلة 
متى» ومتى مشتركة بين الشرط والاستفهام فكذلك أيانء وتوجيه منع الشرط 
عدم الماع وأن متى أكثر استعالا منها فاختصت لكثرة استعاها بجكم لا 
'تشارکها فيه أیان - انتهى . 


فلخ :فهدا فرق فال 


ما افترق فيه جواب لو وجواب لولا 
قال أبو حيان: ليس عندي ما يختلفان فيه إلا أن جواب لولا وجدناه في 
لسان العرب قد يقرن بقد كقوله: 
لولا الأمير ولولا حق طاعته لقد شربت دما أحللى من العسل 
ولا أحفظ في لو ذلك»ء لا أحفظ من كلامهم لو جثتي لقد أحسنت 


إليك» وليس ببعيد أن يسمع ذلك فيهاء وقياس لو على لولا في ذلك عند 
من یری القياس سائغ » وجواب لو إذا كان ماضياً مثبتاً جاء في القرآن باللام 


۸۰ 


کثیراً وبدونها في مواضع » ولم يجيءَ جواب لولا في القرآن محذوف اللام من 
الماضي لمشت ولا ف موصعم وأاحد» وقد اختلف فيه قول ابن عصفور › 
فتارة جعله ضرورة وتارة جعله جائزاً في قليل من الكلام. 


ما افترق فيه م الاستفهامية وك الخبرية 


قال في (البسيط ): أما مشابمتها فإنها إسمان وإنها مبئيان وإنها مفتقران 
إلى مبين وإنها لا زمان للتصدر» وإنها إسمان للعدد وإنيا لا يتقدم عليها 
عامل لفظي إلا المضاف وحرف الجر. 

وأماخالفتها فإن الاستفهامية بمنزلة عدد منون والخبرية منزلة عدد حذف 
منه التنوين » وإن الاستفهامية تبين بالمفرد والخبرية تبين بامغرد والجمع » وأن 
مميز الاستفهامية منصوب وميز الخبرية جرور» وإن الاستفهامية بحسن حذف 
مميزهاء والخبرية لا بحسن حذف ميزها» وإن الاستفهامية يفصل بينها وبين 
ميزها ولا يحسن ذلك في الخبرية إلا في الشعرء وإن الاستفهامية إذا أبدل 
منها جيء مع البدل بالممزة نحو ك مالك أعثرون أم ثلاثون وك درها 
أخذت أثلاثن آم أربعين» ولا يفعل ذلك مع الخبرية لعدم دلالاتيا على 
الاستفهام» نحو ى غلان عندي ثلاثون وأربعون وخسون»ء وإن الخبرية 
يعطف عليها بلا فيقال ج مالك لا مائة ولا مائتان وك درهم عندي لا درهم 
ولا درههان» لأن المعنى كثير من الال وكثير من الدراهم لا هذا المقدار بل 
اکر منه» ولا يجوز في الاستفهامية ؟ درها عندك لا ثلاثة ولا أربعةء لأن 
(لا) لا يعطف بها إلا بعد موجب لأنها تنفي عن الثاني ما ثبت للأول وم 
يثبت شيء في الاستفهام » وإن إلا إذا وقعت بعد الاستفهامية كان إعراب ما 
بعدها على حد إعراب ( ۴) من رفع أو نصب أو جر لأنه بدل منهاء لأن 
الاستفهام يبدل منه ويستفاد من إلا معنى التحقير والتقليل نحو كم عطاؤك إلا 
ألفان وك أعطيتني إلا ألفين وبكم أخذت ثوبك إلا درهم وك مالك دره) 


۲۸۱ 


إلا عشرون» ولا يجوز أن یکون ما بعد إلا بدلا من خبر ˆ ولا من مفسرها 
لبیان)ا بل يبدل من ك لا بهامها لإرادة إيضاحها بالبدل ولأفادته معنى التقليل 
كان الاستفهام بمنزلة النفي كقولك هل الدنيا إلا شيء فإنء أي ما الدنياء 
وأما الخبرية فإن المستشنى بعدها منصوب لأنه استثناء من موجب ولا يجوز 
البدل في الموجب» فيقال ك غلهان جاءوني إلا زيداً. 

وقال ابن هشام في المغنى: يفترقان في خسة أمور. 

أحدها : أن الكلام مع الخبرية يحتمل للتصديق والتكذيب» بخلافه مع 
الاستفهامية. 

الثاني : أن المتكام بالخبرية لا يستدعي من مخاطبه جوابا لأنه مخبر » والمتكام 
بالاستفهامية يستدعي ذلك لأنه مستخبر . 

م ذكر ثلاتة نما تقدم وهي عدم اقتران المبدل من الخبرية باهمزة وتمييزها 
بمفرد ومموع ووجوب خفضه بخلاف الاستفهامية » فتحصلنا من ذلك على 
عشرة فروق» وبا صرح المهلبي فقال: 
الفرق في م في الاستفهام والخبر من عشر استوضحت كالأنجم الزهر 
نصب المفسر مع إفراده أبدا وحذفه تارة والفصل في نظر 
وتقتضيك جوابا في السؤال بها ومبدلا تقتضيك الحرف في الأثر 
وليس من خيمها التكثير ثمت لا عطف عليها بلا في سائر الزبر 
ولا تضاف إلى مابعدهاشبها وقد ترى بعدها إلا بمستطر 
وكل هذا فالاستفهام بجحكمه وضده في ج الأخرى على الخجبر 


ما افترق فيه ۶ وکأین 


قال ابن هشام في (المخنى): توافق كأين 3 في خسة أمور: الإبهام 
الافتقار إل التمبز والبناء ولزوم التصدير وإفادة التكثر تارة وهو الغالب 


AY 


والاستفهام أخرى وهو نادرء ولم يثبته إلا ابن قتيبة وابن عصفور وابن 
مالك. وتخالفها في خسة أمور. 


أحده) : أنها مركبة» وك بسيطة على الصحيح. 
الثاني : أن ميزها رور بمن غالبا حت زعم ابن عصفور لزومه. 
الثالث: أنها لا تقع استفهامية عند الجمهور. 
الرابع : آنا جرورة. 
والخامس: أن خبرها لا يقع مفردا. 
ما افترق فيه کأین وکذا 
قال ابن هشام : توافق كذا كأين في أربعة أمور : الت ركيب والبناء والإمام 
والافتقار إلى التمييز وتخالفها في ثلاثة أمور: 
أحدها: أنها ليس ها الصدر. 
الثانى : أن تييزها واجب النصب. 
الثالث: أنها لا تستعمل غالبا إلا معطوفا عليها. 
ما افترق فيه أي ومن 
قال في (البسيط): افترقا من ستة أوجه. 


أحدها: أن أيا معربة تقبل الحركات ولذلك لا يشترط في حكايتها 
الوقف بلى تلحقها الزيادة في الوصل والوقف» ومن مبنية ولا تلحقها الزيادة 
إلا في الوقف. 


TAY 


الثاني : أن مَّن لمن يعقل» وأي لمن يعقل ولن لا يعقل بجسب ما تضاف 
إليه لأنها بعض من كل. 

الثالث: أن العام يحكي بعد من ولا يحكي بعد أي. 

الرابع: أن رب قد تدخل على من دون أي. 

الخامس: أن أیا قد يوصف بها بخلاف من. 

السادس: أن من يدخلها الألف واللام وياء النسبة في الحكايةء بخلاف 
آي . 


ما افترقت فيه تاء التأنيث وألف التأنيث 


قال ابن يعيش : ألف التأنيث تزيد على تاء التأنيث قوة لأنها تبني مع 
الاسم وتصير كبعض حروفه ويتغير الاسم معها عن هيئة التذ كير نحو سكران 
وسكري وأحجمر وحراء» فبنية كل واحد من المؤنث هنا غير بنية المذكر؛ 
وليست التاء كذلك» إغا تدخل الاسم المذ كر من غير تغيير بنيته دلالة على 
التأنيث نحو قائم وقائمة. 

ويزيد ذلك عندك وضوحا أن ألف التأنيث إذا كانت رابعة ثبتت في 
التكسير نحو حبلى وحبالى وسكرى وسكارى» وليست التاء كذلك بل تحذف 
في التكسير نحو طلحة وطلاح وجفنة وجفان» فلا كانت الألف مختلفة بالامم 
كان هما مزية التاء فصارت مشار كتها في التأنيث علة ومزيتها عليه علة أخرى 
كأنه تأنيثان» فلذلك منعت الصرف وحدها ول تمنع التاء إلا مم سبب آخر. 

وقال في باب الترخم: دخول تاء التأنيث في الكلام أكثر من دخول ألفي 
التأنيث» لأنها قد تدخل في الأفعال الماضية للتأئيث غو قامت هند» وتدخل 
المذ كر توكيداً ومبالغة نحو علامة ونسابة » فلذلك ساغ حذفها في الترخم وإن 
۾ یکن ما فيه علا . 


ما افترقت فيه التثنية والجمع السال 


قال ابس السراج في الأصول: التثنية يستوي فيها من يعقل ومن لا يعقل» 
بخلاف الجمع فإنه خصوص بن يعقل» لا يجوز أن يقال في جل جلون ولا 
قي جبل جبلون» وم جاء ذلك فيا لا يعقل فهو شاذ ولشذوذه عن القياس 


قال ابن السراج: والمذكر والمؤنث في التشنية سواء وفي الجمع ختلف» 
فإذا جمعت المؤنث على حد التغنية زدت ألفا وتاء وحذفت الماء إن كانت في 
الاسم وضممت التاء في الرفع وألحقتها التنوين فالضمة في جع المؤنث السام 
نظيرة الواو في جع المذ كر والتنوين نظير النون» والكسرة في جع المؤنث في 
ا لخفض والنصب نظيرة الياء في المذكرين » والتنوين نظير النون. 


ما افترق فيه جع التكسير واسم الجمع 
قال أبو حيان: يفارق اسم الجمع جع التكسير من وجوه. 
أحدها : عدم استمرار البنية في جع التكسير. 
الثاني : الاشارة إليه بهذا. 
الثالث: إعادة ضمير المفرد إليه. 
الرابع : أن يكون خبراً عن هو. 


الخامس : أن یصغر بنفسه ولا يرد إل مفرده. 


A0 


ما افترق فيه التكسبر والتصغير 


قال في( البسيط) : أفترقا في أن بناء التصغير لا يختلف كاختلاف أبنية 
و وفي أن الأجود أن يقال في تصغير أسود وأعور وقسور وجدول 
أسيد وأعير وقسیر وجدیل بالاإدغام» ولا يجوز ذلك في التکسیر » ویقال في 
مقام ومقال مقمم ومقيل بالإدغام » وف التكسير مقاوم ومقلول بالإظهار » قال 
دلا يقدح ذلك في قوم إنها من واد واحد» لأنه لا يلزم من مشابمة الشي. 
للشيء أن يشابهه من جيع الوڄوه 

وقال ابن الصائغ في تذكرته: : سئلت عن السبب في أن كان النسب إلى 
ا لجع في ماله واحد نسب إلى الجمع وكان التصغير للجمع فيا له واحد إل 
الواحد» وفيا یکن له واحد إلى واحده المقدر»ء وهلا اتحد البابان؟ 

فقلت: النسب إلى الواحد م يكن إلا قصد النفة حيث المنسوب إلى 
الجمع هو المنسوب إلى الواحد وتصغير الواحد في الجمع إنما كان لتنافر 
التصغبر مع الجمع الكثبر فافترق البابان. 


۲۸٢ 


باب الاأعراب والبناء 
مسئلة 
يكفي في بناء الاسم شبهه بالحرف من وجه واحد اتفاقاً 
مشابهته للفعل من وجه واحد اتفاقاً بل لا بد من مشابته 
له من وجهين 
قال في (البسيط): والفرق أن مشابهة الحرف تحرجه إلى ما يقتضيه 
الحرف من البناء » وعلة البناء قوية فلذلك جذبته العلة الواحدة» وأما مشابهة 
الفعل فإنها لا تخرجه عن الاإأعراب وإنغما تحدث فيه ثقلا ولا يتحقق الثقل 
بالسبب الواحد ؛ لأن خفة الاسم تقاومه فلا يقدر على جذبها عن الأصالة إلى 
الفرعية» فلذلك احتيج إلى سببين لتحقيق التقل بتعأضدها وغلبتها بقوة 
نقلهما خفة الاسم وجذبه إلى شبه الفعل. 
قال ابن الحاجب في (أماليه) إن قيل : م بني الاسم لشبه واحد وامتنع من 
الصرف لشبهين وكلا الأمرين خروج عن أصله؟ 
فالجواب: أن الشبه الواحد بالحرف يبعده عن الاسمية ويقربه ما ليس 


YAY 


بينه وبينه مناسبة إلا في الجنس الأعم وهو كونه كلمةء وشبه الفعل وإن كان 
نوعاً آخر إلا أنه ليس في البعد عن الاسم كالحرف. ألا ترى أنك إذا 
قسمت الكلمة خرج الحرف أولا لأنه أحد القسمين ويبقى الاسم والفعل 
مشتركين فيفرق بينهها بوصف أخص من وصفها بالنسبة إلى الآدمي » ووزان 
الفعل من الاسم كالحيوان من الآدمي» فشبه الآدمي بالجاد ا کشىهه 
بالحيوان» فقد علمت بهذا أن المناسبة الواحدة بين الثىء وبين ما هو أبعد لا 
يقاوم مناسبات متعددة بينه وبين ما هو قريب ت 

قال ابن النحاس في (التعليقة) : فإن قيل فلم بتيتم الاسم لشبهه بالحرف من 
وجه واحد؟ 

فا جواب: أن الاسم بعید من الحرف فشبهه به یکاد یخرجه عن حقیقته» 
فلولا قوته لم يظهر ذلك فيه فلا جرم اعتبرناه قولاً واحداً. 


مسئلة 
اعتراض والرد عليه 


قال ابن الدهان في (الغرة) قال بعض المتقدمين فإن قيل لم لما شبه الفعل 
الاسم أعطيتموه بعض الإعراب ولا أشبه الاسم الحرف أعطيتموه كل البناء . 


فالجواب: أن الإعراب لما كان يتبعض أعطي الفرع فيه دون ما للأصل 
ولا كان البثاء يقبض تساوي الأصل والفرع فيه. 


TAA 


مستلة 
قال بعضهم الفرق بين غد وبين أمس حيث أعرب غد على كل اللغات 


لاف آمس » أن ا استيهم استبهام الحروف فأشه الفعل الماضي» وغد 
لكونه منتظراً أشبه الفعل المستقيل فأعرب» نقله الأندلسى. 


باب المنصرف وغبره 
مستّلة 


إذا سمي بجميع وأخر لم ينصرفا عتد سيبويه للتعريف والعدل في الأصل› 
وانصرفا عند الأخفش لزوال معنى العدل عنها بالتسمية قياساً على المسمى 
بامعدول عن العدد. 

قال في ( البسيط ): والفرق على الأول أنه لا يكن مراعاة العدل في العدد 
بعد التسمية لمنافاة التسمية للعدد » وأما عدل جع فلا ينافي التسمية للموافقة 
في التعريف» وكذلك عدل أخر عن اللام على الصحيح لا ينافي التعريف كا 
ل ينافه العدل في سحر. 


مستلة 


الجمهور على أن الياء في معد يكرب ساكنة سواء أضيف أو ركب. 
وقال بعضهم: تحرك بالفتح قياساً على المنقوص. 
وقال في (البسيط): والفرق بينها من وجهين. 


۲۸۹ 


أحده| : أنه طال بالتر كيب والسكون على حرف العلة أخف من الحركة 
فناسب قل الت ركيب حذف الحركة» بخلاف المنقوص . 

والثاني : أنہا صارت وسطا في الكلمة بالت ركيب فأشبهت الأصلية كياء 
دردبیس» ولأن حر كة التر كيب لازمة وحركة المنقوص عارضة» واللازم 


مستلة 

الفرق بين حروف الجر.. وبين الاضافة وأل في دخوها 

قال ابن أياز : فإن قيل إن حروف الجر تمنع من الدخول على الفعل ومع 
هذا إذا دخلت على ما لا ينصرف لا تجر في موضع الجر » فهلا كانت اللام 
والاضافة كذلك ؟! 

قيل الفرق من وجهين. 

أحدهم : أن اللام والإضافة.يتغير بها معنى الاسم » ألا تراها ينقلانه من 
التنكير إلى التعريف وحروف الجر لا تغير معناه. 

والثاني : أن حروف لجر تجري ما بعدها مجرى الأساء التي تجر ما بعدهاء 
والأفعال قد تقع في موضع الجر يإضافة ظروف الزمان إليهاء فصار وقوع 
الأسماء بعد حروف الجر كأنه غير مختص بها إذا كان مثل ذلك يع قي 
الأفعال. فلذلك لم يعتد به - انتهى . 

وقد ذكر السيرافي هذين الوجهين وزاد فروقاً أخرى. 

منها : أن الألف واللام والإضافة أبعد الاسم الذي لا ينصرف عن شبه 
الفعل وأخرجاه منه» فلا دخل عليه بعد ذلك العامل صادفه غير مشبه للفعل 


4۰ 


فعمل فيه » وأما إذا دخل قبل دخول اللام أو الإضافة فإنه يصادفه ثقيلاً فلا 
ينفذ فيه . 

ومنها: أن الألف واللام والإضافة قاما مقام التنوين » فكأن الاسم منون 
والتنوين هو الصرف وعلامة التمكنء وليس العامل كذلك. 

ومنها: أنا لو اعتبرنا العوامل لبطل أصل ما لا ينصرف؛ لأن التي تدخل 
على الاسم غير داخلة على الفعل» فلو كان ينتقل بدخول العوامل لكان كل 
عامل یدخل عليه يوجب صرفه ویبطل الفرق بین ما ینصرف وبين ما لا 
ينصر ف . 


مستلة 
تنوين الأسماء غير المنصرفة للضرورة 
وعدم تنوين الأساء المبنية للضرورة 
الأسماء غير المنصرفة تنون للضرورة. 
وقال ابن الحاجب في (أماليه) : الأساء المبنية لا تنون للضرورة لأن 
التنوين فرع الاعراب وهي لا يدخلها الإعراب فلا يدخلها التنوين . 


باب النكرة والمعرفة 
مستلة 
لزوم نون الوقاية مع الفعل 
إذا اتصل بالفعل ياء المتكام لزمه نون الوقاية حذراً من كسر الفعل لأنها 
تطلب کسر ما قلها. 
قال في (البسيط): فإن قيل فقد كسر الفعل لالتقاء الساكنين فهلا كسر 


۲4۱ 


ص ضصمبر المتكام والجامح بىنھ| عدم اللزوم» لأن ضمبر المعو غر لازم 
ولدلك هو في تقدير المنفصل ؟ 

قلنا الفرق بينها من وجهين. 

أحده) : أن ياء المتكام تقدر بكسرتين وقبلها كسرة فتصير كاجقاع 
ثلاث كرات في التقدير» ولا يحتمل ذلك في الفعل»› فلذلك احتيج إلى 
نون الوقاية يخلاف النقاء الساكنين» إذ لیس معه إلا كسرة واحدة ولا يلزم 
من احتال كسرة واحدة عارضة احتال ثلاث كسرات. 

والثاني : أن ياء المتكام تمتزج بالكلمة لشدة اتصاها فتصير الكسرة قبلها 
كاللازمة بخلاف التقاء الساكنين» فإن الثاني لا يتزج بالأول لكونه منفصلاً 
عنه فلا يشبه حر كته الحركة اللازمة. 


باب الاشارة 
مستلة 
الاشارة للبعيد 


قالوا في البعيد للمذكر: ذلك فام يحذفوا الألف وكسروا اللام لالتقاء 
الساكنين» وقالوا للمؤنث تلك وأصله تي فحذفوا الياء وسكنوا اللام» 
والفرق أنه لو أبقيت الياء كا أبقيت الألف في ذلك وقيل تيلك كان يؤدي 
إلى نهاية التقل وهي وقوع الياء بين كسرتين ولا كذلك » المذ كر فإنه لا ثقل 
فبه مع تحريك اللام » وإن ثقل التأنيث والكسرة ناسب الحذف جخلاف فتح 
الذال وخفة التذكير فإنه لا يقتضي الحذف» ذكر الله في (البسيط). 

قال: وقد جاء تلك في البعيد فلم تحذف ألف (نا) كا لم تحذف ألف ذا 
ولا كان استعاها أقل من تلك جعلوا كثرة استعال تلك عوضاً عن استعبال 
تالك . 


باب الموصول 
مسئلة 
الاختلاف ٤‏ استعال ذا موصرلا. دون ما 
جور الکوفیون استعال ذا موصولا دون ما کا لو كانت مع ما أو من» 
ومنعه البصريونء وفرقوا بأن ما الاستفهامية إذا انضمت إلى ذا أكسبته 
معناها فخرج من التخصيص إلى إبهام الذي. 
قال في (البسيط): ولا قياس مع الفارق. 


مسئلة 
لا يوصل الذي بالأمر 
قال ابن الدهان في (الغرة): يجوز أن توصل أن بالأمر نحو كتبت إليه 


بأن قم ولم ييز أن يوصل الذي بالأمر لأن الذي اسم يفتقر إلى تخصيص من 
صلة وليس كذلك أن لأنها حرف. 


باب الابتداء 
مستلة 
الفرق بين زيد أخوك وأخوك زيد 
قال ابن الخباز : إن قلت ما الفرق بين زيد أخوك وأخوك زيد؟ قلت» 
من وجھیں . 
أحده] : أن (زيد أخوك) تعريف للقرابة (وأخوك زيد) تعريف 


للاسم . 


والثانى : أن (زيد أخوك) لا ينفي أن يكون له أخ غيره لأنك أخبرت 
بالعام ف اا وارك زيد ينفي أن يكون له أخ غيره لأنك أخبرت 
با لخاص عن العام » وهذا ما يشير إليه الفقهاء في قولمم زيد صديقي وصديقي 
زید» نقله ابن هشام في (تذکرته). 


مسئلة 
القول في عود الضمير على المبتداً 


قال الشلوبين: فإن قلت إذا قلت زيد أمامك لزم فيه ضمير يعود على 
المبتدأً لأنه قام مقام المشتق وهو كائن فتضمن الضمير الذي كان يتضمنه› 
وإذا قلت زيد الأسد» وآبو يوسف أبو حنيفة» وزيد زهير» فلا ضمير فيه 
مع أنه قد قام مقام ما هو المبتدأ في المعنى وهو مشتق » ألا ترى أن الخبر قد 
قام في ذلك مقام مثل وهو مشتق فام يتحمل هذا القائم من الضمير هنا ما 
کان فیا مقامه وتحمله هناك ؟ 


فالجواب: أن الفرق بين الموضعين أن الذي قام مقام الخبر هناك قام 
مقامه على معناه من غير زيادة فتحمل من الضمير ما كان يتحمله» والذي قام 
مقامه في هذا الأخير قام مقامه على معناه ولكن بزيادة أنه أريد به أنه هو 
على جهة المبالغة بتغيير المعنى وجعل الثاني كأنه الأول لا مثلهء فلا قام مقامه 
على غير معناه لم يحمل من الضمير ما كان يحمله. 

هذا إذا قلنا إن قولنا أبو يوسف أبو حنيفة بزيادة معنى أنه هو هو 
مبالغة وإن لم نقل ذلك وقلنا إنه بمعنى أصله الذي حذف منه تحمل من 
الضمر ما كان يتحمله» فلك إذا فيه وجهان. 


مستلة 
الاخار بالاظرف الناقص 


قال ابن النحاس في (التعليقة) : أجاز الكوفيون الإخبار بالظرف الناقص 
إذا تم با حال وجعلوا (له) من قوله تعالی ولم یکن له كفواً أحد 4 ) خبر 
يكن وكفوا حال في الضمير المستكن في وقاسوه على جواز الإخبار بالخبر 
الذي لا يتم إلا بالصفة كقوله تعالى بل أنتم قوم تجهلون) ) ونحوه» 
وفرق البصريون فأجازوا الإخبار بم لا يتم إلا بالصفة ومنعوا الإخبار با لا 
يتم إلا بالحال» لأن الصفة من تمام الموصوف والحال فضلة فلا يلزم من جواز 
ما هو تمام» جواز ما هو فضلة. 


باب ما وآخواتہا 
مستلة 
القول في باء (ما زيد بقائم) 


قال الأندلسي في ( شرح المفصل): فإن قلت ما هم حكموا بأن الباء في 
قولك ما زيد بقائم مزيدة مع أنها لتأكيد النفي واللام في قولك إن زيدا 
قائم غير مزيدة مع أنها لتأكيد معنى الابتداء. 

قلت : فيه حرفان الحرف الأول أن الباء أبداً تقع في الطي فلا يلتفت 
إليها لتقام المعنى بدونهاء جخلاف اللام» فإنها تقع في الصدر في نحو زيد 
منطلق و« لأنم أشد رهبة# ”) وأما إن زيداً لقائم فبدخول إن. 


.٤ سورة الإخلاص. آية‎ )١( 


(۲) سورة النمل: آية ۵١‏ . 
(۳) سورة الحشر: آية ٠۳‏ . 
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الحرف التاني وعليه الاعتاد : أن خبر ما لا يكون إلا على أصله وهو 
اللصب حتى تكون الباء زائدة بخلاف اللام فإن خبر المبتدأً على أصله وإن م 
تكن اللام زائدة - انتهى. 


i 
امتناع تقدي معمول الفعل الواقع بعد ما النافية‎ 
ولا في جواب القسم عليها‎ 
وعدم امتناع التقديم في لن و ولا‎ 


قال ابن عصفور في (شرح المقرب). 

فإن قيل لأي شيء امتنع تقد معمول الفعل الواقع بعد ما النافية أو لا 
في جواب القسم عليها ولم بيتنع ذلك في لن ولم ولا مع أنها حروف نفي كا 
أن ما ولا كذلك. 

فالجواب : أن الفرق أن لن لنفي مستقبل فهي في مقابلة السين في سيفعل 
فأجروها لذلك مجراها في جواز التقدي» فیقال زیداً لن آضرب. کا يقال 
زيداً سأضرب (ولم ولا) لا صارتا ملازمتين للفعل أشبهتا ما جعل كالجزء 
منه وهو السين وسوف فجاز التقدي فيه » ولم يجز في ما لأنها لا تلازم الفعل 
الذي نفي بها كا تلازم لم ولا» ولا جعلت في مقابلة ما هو كالجزء من 
الفعل. 

قال : وزعم الشلوبين أن العرب إنما أجازت تقدي الفعل الواقع بعد لم ولا 
عليها حلا على نقيضه وهو الواجب» فكا يجوز ذلك في الواجب فكذلك 
يجوز في نقيضه» وهذا غير صحيح لأنه يلزم عليه تقدي معمول الفعل الواقع 
بعد ما الناصة عليهاء فيقال زيدا ما ضربت حلا على نقيضه وهو زيدا 
ضربت. والعرب لا تقوله» فدل على أن السبب خلاف ما ذكره. 
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باب كاد وأخواتہا 
مستلة 
الفرق بين كاد وعسی 
قال ابن أياز : فإن قيل لم امتنع أن يضمر في عسى ضمير الشأن وهلا 
جاز فھا کا جاز في کاد؟ 


قيل ٠‏ فرق الرماني بينها بأن خبر كاد لا يكون إلا جلة وخبر عسى 
معرد» وقد عرف أن ضمير الشأن لا يكون خبره إلا جلة. 


باب إن وأخواتها 
مستلة 


تقد م المنصرب ف هذا الاب 


قال ابن يعيش : إنما قدم المنصوب في هذا الباب على المرفوع فرقاً بينها 
وبين المعل » فالفعل من حيث كان الأصل في العمل جرى على سنن قياسه في 
تقدي المرفوع على المنصوب إذ كان رتبة القاعل مقدمة على المفعول» وهذه 
الحروف لا كانت فروعاً على الأفعال وممولة عليها جعلت بينها بأن قدم 
امنصوب فيها على المرفوع حطاً ما عن درجة الأفعال» إذ تقدي المفعول على 
الفاعل فرع وقد الفاعل أصل. 
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مستلة 
يجوز الجمع بين المكسورتين ولا يجوز بين المكسورة 
والمفتوحة 

قال الأندلسي: فإن قلت كيف يجوز الجمع بين المكسورتين في التأكيد 
مع اتحاد اللفظ والمعنى ولا يجوز في المكسورة والمفتوحة مع أن بينها مغايرة 
ما» قلت الفرق أن إحدى الكلمتين هناك زائدة أو كالزائدة وهنا بخلافهء 
بدلیل أن کل واحد من الحرفین لا بد له من اسم وخبر ونظیره قومم على ما 
قاله سيبويه إن زيداً لما ينطلق. 


مسئلة 
كسر إن وفتحها بعد إذا الفجائية 


قال الأندلسي قال السيرافي : يجوز بعد إذا التي للمفاجأة كسر إن وفتحها 
بخلاف حت » فإن المفتوحة لا تقع بعدهاء والفرق أن ما بعد إذا لا يلزم أن 
يكون ما قبلها ولا بعضاً ويجوز أن يكون مصدراً وغير مصدر كقولك 
خرجت فإذا أن زيداً صائح فهنا تفتح أن لأن التقدير خرجت فإذا صياح 
زيد» وتكسر إذا أردت فإذا زید صائح» وأما حتی فان ما بعدها یکون 
جزء ما قبلها لأنها هنا هي العاطفة وليست التي للغاية. 


۳۹۸ 


باب ظن وأخواتبا 
الفرق بين علمت وعرفت من جهة المعنى 


قال ابن جنی في (الخاطریات) قلت لأب على : قال سيبويه: إذا كانت 
علمت بمعنى عرفت عديت إلى مفعول واحد وإذا كانت معنى العام عديت 
فقال: لا أعلم لأصحابنا في ذلك فرقاً حصلا » والذي عندي في ذلك أن 
عرفت معناها العام من غير جهة المشاعر والحواس» يدلك على ذلك في عرفت 


قوله تعالى : يعرف المجرمون بساهم) ) والسيا تدرك بالحواس 
وبالمشاعر . 


قلت له: أفيجوز أن يقال عرفت ما كان ضده في اللفظ أنكرت وعلمت 
ما كان ضده في اللفظ جهلت » فإذا أريد بعلمت العام المعاقبة عبارته للإنكار 
تعدت إلى مفعول واحد» وإذا أريد بها العام ا معاقبة عبارته للجهل تعدت إلى 
مفعولین» ویکون هذا فرقاً بینهها صحيحاً» لأن أنكرت ليس بمعنى جهلت» 
لأن الإنكار قد يضام العام » والجهل لا يضام العام ولأن الجهل يكون في 
القلب فقط والانكار يكون باللسان وإن وصف القلب به كقوا أنكره قلي 
كان مجازأًء وكون الإنكار باللسان دلالة على أن المعرفة متعلقة بالمشاعر» 
فقال هذا صحیح - انتهی . 


. ٤١ سورة الرحن: آية‎ )١( 


۲4۹ 


باب المفعول فيه 
مسئلة 
اشتراط توافق مادتى الظرف المصاغ من الفعل وعامله 
اشترطوا توافق مادتي الظرف المصاغ من الفعل وعامله نحو قعدت مقعد 
زيد وجلست بجلسه» ولم يكتفوا بالتوافق المعنوي» جخلاف المصدر فاكتفوا 
فبه بالتوافق المعنوي نحو قعدت جلوساً . والفرق أن اننصاب هذا النوع على 
الظرفية على خلاف القياس لكونه مختصاً. فينبغي أن لا يتجاوز به محل 
الماع وما نحو قعدت جلوساً فلا دافع له من القياس. ذكره في (المغنى). 
باب الاستئناء 
مستلة 
جواز إيصال الفعل إلى عير بدون واسطة 


قال ابن النحاس في (التعلبقة) فإن قيل كيف جاز أن يصل الفعل إلى 
غبر من غبر واسطة وهو لا يصل إلى ماب عد (إلا) إلا بواسطة. 


فالجواب أن (غبر) أشبهت الظروف بإبهامها » والظرف يصل الفعل إليه 
واسطه فوصل أيضاً إلى غير بلا واسطة لذلك. 


فالحواب٠‏ أن ( غير ) لم تقع الاستتناء لتضمنها معنى إلا بل لأنها تقتضي 
معانرة ما بعدها )ا قبلها» والاستتناء إخراج» والاخراج مغايرة فاشترك إلا 
وغر بى المغارةء فالمعنى الدې صارت به غير استثناء هو ها في الأصل لا 


باب الال 
مستلة 
فروق بین الصفة والال 


قال في (البسيط): لم يستضعف سيبويه مررت برجل أسداً بنصب أسد 
على الحال أي جريئًاً أو شديداً قوياًء واستضعف مررت برجل أسد على 
الوصف والفرق بينها من وجهين. 

أحده] : أن الوصف أدخل في الاشتقاق من الحال. 

والثانى : أن الحال تجري بجرى الخبرء وقد يكون خبراً ما لا يكون 

قال: والقياس التسوية بينها لأنه يرجع بالتأويل إلى معنى الوصف أو 
جحذف مضاف أي مثل أسد. 

وقال ابن يعيش : الحال صفة في المعنى ولذلك اشترط فيها ما يشترط في 
الصفات من الاشتقاق » فكا أن الصفة يعمل فيها عامل الموصوف فكذلك 
الحال يعملى فيها العامل في صاحب الحال» إلا أن عمله في الحال على سبيل 
ا أا جازت رى القرل رع ى عة عل سل ا ماج إلها اذ 
كانت مبينة للموصوف فجرت مجرى حرف التعريف» وهذا أحد الفروق 
بين الصفة والحال» وذلك أن الصفة تفرق بين اثئين مشتر كين في اللفظ والحال 
زيادة في الفائدة والخبر وإن لم يكن الاسم مشاركاً في لفظه. 

قال: وقد ضعف سیبویه مررت برجل أسد على أن يكون نعتاً» لأن 
أسداً اسم جنس جوهر» ولا يوصف بالجوهر» لو قلت هذا خاتم حديد م 
جز » وأجاز هذا زيد أسداً على أن يكون حالا من غير قبح» واحتج بأن 
الحال مجراها مجرى الخبر وقد يكون خبراً ما لا يكون صفة» ألا ترك تقول 
هذا مالك درها ٠‏ وهدا عاك ديد »ولا جسن أن يكون وصفاً :وف 


۳۰1 


الفرق بينها نظر» وذلك أنه ليس المراد من السبع شخصه وإنما المراد أنه في 
الشدة مله › والصفة والحال ف ذلك سواء » ولیس كکذلك الحديد والدرهم 
فإن المراد جوهرهما. 


باب التمييز 
مستلة 


جواز تقدم التمييز على الفعل 


قال ابن النحاس في (التعليقة): أجاز المازني والمبرد والكوفيون تقديم 
التمييز على الفعل قياس على الحال» ومنعه أكثر البصريين» والقياس لا يتجه 
لأن الفرق بين الحال والتمييز ظاهر لأن التمييز مفسر لذات المميز والحال 
ليس بمفسر» فلو قدمنا التمييز لكان المفسر قبل المفسر وهذا لا يجوز. 

وقال الأبذي في (شرح الجزولية) : التمييز مشبه للنعت فلم يتقدم » وإغا 
تقدمت الحال لأنها خبر في المعنى ولتقديرها بغي فأشبهت الظطرف» وأيضاً 
فالحال لبيان الميئة لا لبيان الذات ففارقت النعت. 

وقال الفارسي في (التذكرة): إنما لم جز تقدم التمييز لأنه مفسر ومرتبة 
امغر أن تقع بعد المفسر» وأيضاً فأشبه عشرون» وأما الحال فحملت على 
الظرف. 

وقال ابن يعيش في (شرح المفصل): سيبويه لا يرى تقدم التمييز على 
عامله فعلا كان أو معنى» أما إذا كان معنى غير فعل فظاهر لضعفه» ولذلك 
يمتنعم تقدي الحال على العام المعنويء وأما إذا كان فعلاً متصرفا فقضية 
الدليل جواز تقدم منصوبه عليه لتصرف عامله إلا أن منع من ذلك مانع 
وهو كون المنصوب فيه مرفوعا في المعنى من حيث كان الفعل مسندا إليه 
في المعنى والحقيقة. ألا ترى أن التصبب والتفقؤ في قولنا تصبب زيد عرقا 


۳۰۲ 


وتفقأً زید شحاً في الحقيقة للعرق والشحم» والتقدير تصبب عرق زيد وتفقاً 
شحمه» فلو قدمناه| لأوقعناهما موقع لا يقع فيه الفاعل » لأن الفاعل إذا 
قدمناه خرج عن أن يكون فاعلا» وكذلك إذا قدمناه م يصح أن یکون في 
تقدير فاعل فعل عنه الفعل إذ كان هذا موضعاً لا يقع فيه الفاعل. 

فإن قيل: فإذا قلت جاء زيد راكبا جاز تقدي الحال وهو المرفوع في 
العنىء فا الفرق بينها ؟ 

قيل: نحن إذ قلنا جاء زيد راكبا فقد استوفى الفعل فاعله لفظاً ومعنى 
وبقي النصوب فضلة فجاز تقديهء وأما إذا قلنا طاب زيد نفساً فقد 
استوفى الفعل فاعله لفظاً لا معنى فام يجز تقديه كا )م يجز تقدم المرفوع - 
انتھی . 


إضافة الفم إلى ياء المتكام 


إذا أضيف الفم إلى ياء المتكام رد المحذوف فيقال هذا في وفتحت في 
ووضعته في في » وذلك لأنك تقول هذا فوك ورأيت فاك ونظرت إلى فيك» 
فتكون الحر كة تابعة لحركة ما بعدها من الحروف فإذا جاءت ياء اللإضافة 
لزم أن تكسر الفاء لتكون تابعة ها. 

قال ابن يعيش : فإن قيل لم قلبتم الألف هنا ياء مع أنا دالة على الإعراب 
وامتنعتم من قلب ألف التثنية وما الفرق بينها؟. 

فالجواب: أن في ألف التثنية وجد سبب واحد يقتضي قلبها ياء وعارضه 
الاخلال بالاعراب» وههنا وجد سببان لقلبها ياء وهو وقوعها موقع مكسور 


۰۳ 


واتكتار ما قلا ي التقذير من خت إن الفا تكرن تابعة ها بعذها فقزي 
سبب قلبه ولم يعتد بالعارض. 


باب أماء الأفعال 
مستلة 
لا يجوز تقد معمولات أساء الأفعال عليها عند البصريين» وجوزه 


الكوفيون قیاساً عل اسمي الفاعل والمفعول» والفرق على الأول أ ف قوة 
الفعل لشدة شبهه| به اسا الأفعال ضعيفة » قاله ف ( البسيط ). 


باب النعت 
مستلة 
يشترط في الجملة الموصوف با أن تكون خبرية 
قال في (البسيط): يشترط في الجملة الموصوف بها أن تكون خبرية 
لوجهين ؛ لأن المقصود من الوصف با إيضاح الموصوف وبيانه» وما عداها 
من الجمل الأمرية والنهيية والاستفهامية وغيرها لا إيضاح فيها ولا بيان» 
ولذلك لم تقع صلة لعدم إيضاحها وبيانها. ألا ترى أنك لو قلت مررت 


برجل اضربه أو برجل لا تشتمه أو برجل هل ضربته لم تفد النكرة إيضاحاً 
ولا بیاناً. 


قال: فإن قيل هذا بعينه يصح وقوعه خبرا للمبتدأ ولا بمتنع كقولك زيد 
اضربه وخالد لا تهنه ويکر هل ضربتهء فهلا صح وقوعه في الوصف. 

قلنا الفرق بينها من وجهين. 

أحده] : أن الخبر محذوف تقديره مقول فيه والجملة حكية ا لبر » وجاز 
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ذلك لجواز حذف الحبرء» ولم يجز ذلك في الصفة لأنه لا يجوز حذفها لأن 
حدفها يناي معناها, 


والثاني : أن البتداً يجوز نصبه بالفعل إما على حذف الضمير أو على 
التفسير ولا يتغير المحنى» فإن زيد اضربه واضرب زيدا سواء في المعنى» 
وا الصفة فلا يصح عملها في الموصوف سواء حذف منها ضميره أم لاء 
لأنه معمول لغيرهاء فإنك إذا قلت مررت برجل اضربه لم يصح نصب رجل 
باضربه» ولأن الصفة تابعة للموصوف ولا يعمل التابع في المتبوع. 


مستلة 
لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف 
قال الأبذي لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف لأنها كشيء واحدء 
خلاف المعطوف والمعطوف عليه. 
مسثلة 
تثنبة الصفة الرافعة لاظاهر وجعها 
قال الحخفاف في ( شرح الإيضاح): وقع (في كتاب المهمذب) لأي 
إسحاق الزجاج أن تثنية الصفة الرافعة للظاهر وجمعها فصيح في الكلام لا 
كضعف لغة أكلوني البراغيث . 
قال: والفرق أن أصل الصفة كسائر الأساء التي تثنى وتجمع» وإنا يمتنع 
فيها بالحمل على الفعل فيجوز فيها وجهان فصيحان. 
أحده] : أن يراعى أصلها فتثنى وتجمم. 
والثاني : أن يراعى شبهها بالفعل فلا تثنى ولا تجمع. 
۳۰0 


قال الخفاف: وهذا قياس حسن لو ساعده السماع» والذي حكى أئمة 
النحويين أن تثنية الصفة وجعها إذا رفعت الظاهر ضعيف كأكلوني 
البراغيث» وينبغي على قياس قوله أن يجيز في المضارع الإعراب والبناء لأن 
أصله البناء وأعرب لشبه الاسم » وكذلك في الاسم الذي لا ينصرف تصرف 
باعتبار الأصل والمنع باعتبار شبه الفعل - انتهى. 


مسل 
حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وم يصح ذلك 
في الموصول 
قال ابن الحاجب في (أماليه): 
فإن قيل: لم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ولم يفعل ذلك في 
الموصول؟ 


قلنا : لأن الصفة تدل على الذات التي دل عليها الموصوف بنفسها باعتبار 
التعريف والتنكير لأنها تابعة للموصوف في ذلك» والموصول لا ينفك عن 
جعل الجملة التي معه في معنى اسم معرف» فلو حذف لكانت الجملة نكرة 
فيختل المعلى. 


باب العطف 
مستلة 
اه رعطف عل الصمبر المجرور من غير اعادة الجار 


لا يجوز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار عند البصريين 
جخلاف المنصوب» وجوزه الكوفيون قياسا على الضمير المنصوب» والجامع 
بينها الاشتراك في الفضلة. 

قال في (البسيط): والفرق على الأول من أوجه. 

أحدها: أن ضمير المجرور كالجزء ما قبله لشدة ملازمته له ولذلك لا 
بمکن استقلاله . 

والثانی : أنه یشابه التنوین من حیث إنه لا فصل بینه وبين ما يتصل به 

والئالث: انه قد پکون عوضا من التتوين ف حو غلامي وغلامك 
وغلامه » فك| لا يعطف على التنوين كذلك على ما حل عله وناسبه في شدة 
الاتصال بالكلمةء وهذه الأوجه معدومة في المنصوب. 

وقال الحريري في (درة الغواص): 

فإن قيل: كيف جاز العطف على المضمرين المرفوع والمنصوب من غير 
تکریر » وامتنع العطف على الضمر المجرور إلا بالتکریر. 

فالجواب: أنه لا جاز أن يعطف ذانك المضمران على الاسم الظاهر جاز 
أن يعطف الظاهر عليه ولا لم يجز أن يعطف الظاهر على المضمر إلا بثكرير 
الجار في قولك مررت بزيد وبك» لم يجز أن يعطف الظاهر على المضمر إلا 
بتكريره أيضا نحو مررت بك وبزيد» وهذا من لطائف عام العربية ومحاسن 
الفروق النحوية - انتهى. 

۳۰۷ 


مسئلة 
هل جوز العطف مع التأكيد إذا أكد ضمير المجرور؟ 


إذا أكد ضمبر المجرور كقولك مررت بك أنت وزيدا اختلف فيه 
فذهب الجرمي إلى جواز العطف مع التأكيد قياسا على العطف على ضمير 
الفاعل إذا أكد» والجامع بينها شدة الاتصال با يتصلان به» وذهب سيبويه 
إلى منع العطف. والفرق من أوجه: 


أحدها: أن تأكيده لا يزيل عنه العلل المذ كورة في المنع» بخلاف تأكيد 
الفاعل فإنه يزيل عنه المانع من العطف. 


التاني: أن تأكيد ضمير المجرور بضمير المرفوع على خلاف القياس 
وتأكيد ضمير الفاعل بضمير المرفوع جار على القباس» فلا يلزم جل الخارج 
عن القياس على الجاري على القياس. 


الثالث: أن ضمير المجرور أشد اتصالا من ضمير الفاعل بدليل أن 
کن الفصل بین صمير المجرور وعامله» فلا اشتد اتصاله قوی شهه 
بالتنوين فلم يؤثر التأكيد في جواز العطف» بخلاف الفاعل فإنه ما لم يشتد 
اتصاله أثر التوكيد في جواز العطف عليه. 

الرابع : أنه يلزم من العطف مع تأکید المجرور بالمرفوع نحو مررت به 
هو وزيد خالفة اللفظ والمعنى. 

أا اللفظ : فان قله ضمير المرفوع» و يحمل العطف عليه. 


وأما المعنى : فإن معنى المجرور غير معنى المرفوع ولا يلزم من العطف 
على تأكيد ضمير الفاعل لا خالفة اللفظ ولا مخالفة المعنى. ذكر ذلك في 
( البسيط). 


مستلة 
لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير 
تأكيد وفاصل ما 


هذا عند البصريين وجوزه الكوفيون قياسا على البدل» والفرق على الأول 
أن البدل هو المبدل منه في المحنى فلذلك جاز من غير شرط التأكيد » وأما 
العطف فالثاني مغاير للأولء فلا بد من تقوية للأول تدل على أن المعطوف 
المخاير متعلق به دون غيره» فخلاف البدل فإنه لا يحتاج إلى تقوية لعدم 
المغايرة. 


مسكلة 
ما جوز ف وصف المنادى المضموم 


يجوز في وصف النادى المضموم نحو يا زيد الطويل أن ترفع الصفة حلا 
على اللفظ وتنصبها على الموضع . 
قال ابن يعيش : فإن قيل فزيد المضموم في موضع منصوب فام لا يكون 
بمنزلة آمس في أنه لا يجوز فيه حل الصفة على اللفظ لو قلت رأيت زيداً 
اسن الدابر بالخفض على النعت لم يجوزء وكذلك قولك مررت بعثان 
الظريف لم تنصب الصفة على اللفظ . 
قيل : الفرق بينها أن ضمة النداء في يا زيد ضمة بناء مشابهة لحركة 
الإعراب» وذلك لأنه لما اطرد البناء في كل اسم منادى منفرد صار كالعلة 
لرفعه وليس كذلك أمس» فإن حر كته متوغلة في البناءء ألا ترى أن كل 
۹ 


موقع أمس يکون کی را 1 تراك تقول فعلت ذلك اليوم واضرب 
عمرا غدا فام يجب فيه من البناء ما وجب في أمس» وكذلك عثان فإنه غير 
منصرف» ولیس كل اسم منوعا من الصرف - انتهى. 


مسئلة 


فٰداء الاشارة وعدم نداء ما فيه ال 


قال ابن يعيش : فإن قيل أنتم تقولون يا هذا وهذا معرفة بالإشارة» وقد 
جعت بينه وبين النداء » فام جاز ههنا ولم يجز مع الألف واللام» وما الفرق بين 
الموضعين ؟ 

قلنا الفرق من وجهين. 

أحده| : أن تعريف الإشارة إياء وقصد إلى حاضر ليعرفه المخاطب 
يحاسة النظر » وتعريف النداء خطاب لحاضر وقصد لواحد بعینه» فلتقارب 
معنى التعريفين صارا كالتعريف الواحد» ولذلك شبه الخليل تعريف النداء 
بالإشارة في نحو يا هذا وشبهه لأنه في الموضعين قصد وإياء إلى حاضر. 

والوجه الثاني : وهو قول المازني: أن أصل هذا أن تشير به لواحد إلى 
واحد» فلا دعوته نزعت منه الإشارة الى كانت فيه وألزمته إشارة النداء 
فصارت (يا) عروضا من نزع الإشارة» ومن أجل ذلك لا يقال هذا أقبل 
باسقاط حرف النداء. 
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مستلة 
المعطوف على المنادى 


قال ابن الحاجب في (أماليه): إن قيل ما الفرق بين قوم يا زيد 
وعمرو» فانه ما جاء فیه إلا وجه واحد وهو قوم وعمرو وجاء في المعطوف 
من باب (لا) وجهان: 

أحده| : العطف على اللفظ والثاني العطف على المحلء مثل: 

لا أم لي إن كان ذاك ولا أب 

فالجواب: أن الفرق من وجهينء أحده| أن قولنا يا زيد وعمرو» حرف 
النداء فيه مراد وهو جائز حذفه فجاز الإتيان بأثره وليس كذلك في باب لا 
في الصورة المذكورة لأن (لا) لا تحذف في مثل ذلك. وإنا قدر حرف 
النداء ههنا دون ثم لكثرة النداء في كلامهم . 

الوجه الثاني : أن (لا) بني اسمها معها إلى أن صار الاسم متزجاً امتزاج 
المركبات ولا يكن بقاء ذلك مع حذفهاء ولم يبنوه بناء مها على امتزاجه 
بالأولى لأنه قد فصل بينها بكلمتين» ولثلا يؤدي إلى امتزاج أربع كلات. 


مسئلة 
يجوز الرفع والنصب في قوم (ألا يا زيد والضحاك) 


قال ابن الحاجب قوم (الا يا زيد والضحاك) فيه جواز الرفع والنصب 
ولم يأت في باب (لا) إلا وجه واحد وهو الرفع لا غير » مثاله لا غلام لك 
ولا العباس» والفرق بينها أن (لا) لا تدخل على المعارف لا تقرر في 
موضعه» ولا يكن حله على اللفظ لأن (لا) - إنا أتى بها لنفي المتعدد» ولا 
تعدد في قولك لا غلام لك ولا العباس» ولأن دخول النصب فيه فرع دخول 
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الفتح فيه إذا كان منفيا ولا يدخله هذا النصب الذي هو فرعهء لأن دخول 
الفتح إنغا كان لتضمنه معنى الحرف. ألا ترى أن معنى قولك لا رجل في 
الدار» لا من رجل» ولا يتقدر مثل ذلك في ما ذکرناه» ألا تری أن (لا) 
إذا وقع بعدها معرفة وجب الرفع والتكرير ويرجع الاسم حينئذ إلى أصله» 
فإذا وجب الرفع فيا يلي لا - فام يز فيه غیره» فلأن لا يجوز غيره في فرعه 
الذي هو المعطوف من باب الأولى» وليس كذلك في باب النداء في قولنا 
(يا زيد والضحاك) فإن حرف النداء وإن كان متعذراً كا تعذر فيا ذكرنا 
إلا أنه يتوصل إليه بأي وبهذا كقولك يا أيها الضحاك ويا أيمذا الضحاك» 
فصار له دخول وإن کان باشتراط فصل بخلاف (لا) فإنہا لا تدخل بجال 
انتھی . 


باب الترخم 
مستلة 
ترخم الجملة 
لا يجوز ترخم الجملة عند الجمهور وجوزه بعضهم بحذف الثاني قياسا على 
اللسب» فانه ګور عحذ ف الثاني . 
قال ابن فلاح في (المغني) : والفرق على الأول أن الثقل الناشىء من اجقاع 
ياء النسبة معها لو لم يفف بالحذف لأدى إلى جعل ثلاثة أشياء كشيء واحد» 
فلذلك حذف منها في النسب لقيام يائه مقام المحذوف» وأما الترخى فإنما م 
يز لأن شرطه مع تمييز النداء البناء في المرخم ولم يوجد هنا فام يجز الترخي» 
ولأنه اشبه بالضاف والمضاف إليه في كون الأول عاملا في الثاني فام يجز 
ترخيمها كالمضاف إليه. 


۳1۲ 


باب العدد 
مستلة 
عدم إعراب يموع المركبان في العدد 


قال الأندلسي في ( شرح المفصل): فإن قلت الاسان المركبان ني العد 
يجريان مجرى الكلمة الواحدة فهلا أعرب ججموعها كا أعرب معد يكرب 
وأخواته؟ 


قلنا : الفرق من وجهين. 


أحده] : أن الامتزاج هنا اشد إذ كان أحد الاسمين منها لم يکد 
يستعمل على انفراده» بل حضرموت متلا في استعاله علا هذه البلدة كدمشق 
مثلا وبغداد» فك| أن هذه معربة فكذلك حضرموت وأما مرکبات 
الأعداد فالمفرد منها مستعمل بعناه كخمسة إذا أردت بها هذا الفدرء 
وأكذلك العشرة فالعاطف المتضمن معتبر » وإذا اعتبر فقد تضمن معناه» وما 
تضمن معنى الحرف فلا وجه لإعرابه. 


والثانى : أن العدد في الأصل موضوع على أن لا يعرب ما دام لا وضع له 
من تقدير الكميات فقط فإن حقه أن يكون كالأصوات ينطق با ساكنة 


الأواخر وحروف التھجی › وإنغا يعرب عند التباسه بالمعدود. 


۳1۳ 


باب نواصب الفعل 
مسئلة 


الفرق بين الباء الزائدة وان الزائدة بالنسبة إلى العمل 


الباء الزائدة تعمل الجر في نحو ليس زيد بقائم» وفاقاء وأن الزائدة لا 
تعمل النصب ني الفعل المضارع على الأصح . 


وقال الأخفش : تعمل قياسا على الباء الزائدة. والفرق على الأول أن الباء 
الزائدة تختص بالاسم وأن الزائدة لا تختص لأنها زيدت قبل فعل وقبل اسم » 
وما له يختص فأصله أن له يعمل » ذکره او حبان. 


مسئلة 
القول في معمول النواصب من جهة تقديه عليها 


لا يتقدم معمول أن عليها عند جيع النحاة إلا الفراء فلا يقال 
طعامك أريد أن آكل» ويجوز تقديم معمول معمول لن عليها عند جيع 
النحاة إلا الأخفش الصغير فتقول زيداً لن أضرب» والفرق أن (أن) حرف 
مصدري موصولة ومعموما صلة لما ومعمول معموها من تمام صلتها» فكا لا 
تتقدم صلتها عليها كذلك لا يتقدم معمول صلتها» ولن جخلاف ذلك» وحكم 
كي عند الجمهور حكم أن» لا يجوز تقدم معموطماء فلا يقال جئت النحو 
كي أتعام» ولا النحو جئت كي اتعلمء لأنها أيضاً حرف مصدري موصولة 
کأن» فکا| لا يتقدم معمول صلة الاسم الموصول كذلك لا يتقدم معمول 
صلة الحرف الموصول» وأما إذن فقال الفراء إذا تقدمها المفعول وما جرى 
مجراه بطلت فيقال صاحبك إذن أكرم» وأجاز الكسائي إذ ذاك الرفع 
والنصب. 
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قال أبو حيان ولا نص أحفظه عن البصريين في ذلك؛ بل يحتمل قوهم إنه 
يشترط في علمها أن تكون مصدرة أن لا تعمل لأنها لم تتصدر إذ قد تقدم 
عليها معمول الفعل» ويحتمل أيضاً أن يقال تعمل لأنها وإن لم تتصدر لفظا 
فهي مصدرة في النية لأن النية بالمفعول التأخير . 

ولقائل أن يقول: لا يجوز تقدم معمول الفعل بعد إذن لأنها إن كانت 
مركبة من إذ وأن أو من إذا وأن فلا يجوز تقد المعمول كا لا يجوز في أن 
وإن كانت بسيطة» وأصلها إذ الظرفية ونونت فلا يجوز أيضاًء لأن ما كان 
في حيز إذا لا يجوز تقديه عليهاء وإن كانت حرفا محضاًء فلا يجوز أيضاً 
لأن ما فيه من الجزاء ينع أن يتقدم معمول ما بعدها عليهاء ولا كان من 
مذاهب الكوفيين جواز تقد معمول فعل الشرط على أداة الشرط أجازوا 
ذلك وإن نحو زيداً إن تضرب أضرب. 


مستلة 

م اجاز سيبويه إظهار أن مع لام كي ولم يجزه مع لام النفي 

قال ابو حیان سأل ممد بن الوليد بن أي مسهر وکانا قد قرء! کتاب 
سيبويه على المبرد ورأى ابن أبي مسهر أن قد أتقنهء لم أجاز سيبويه إظهار 
ادع ام ير جد ذلك ع لام اللي ع جب يات اي 

قال ابو حيان: والسبب في ذلك أن لم يكن ليقوم وما كان ليقوم إيجابه 
كان سيقوم» فجعلت اللام في مقابلة السينء فكا لا يجوز أن يجمع بين أن 
الناصية وبين السين أو سوف كذلك لا يجمع بين أن واللام التي هي مقابلة 
ها . 
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مسئلة 
سمع بعد کي وحتى الجر في الاساء والنصب ف الافعال 


اختلف النحويون فقيل كل منها جار ناصب» وقيل كلاه| جار فقط 
والنصب بعدها بأن مضمرة» وقيل كلاه ناصب والجر بعدها بجرف جر 
مقدر» والصحيح وهو مذهب سيبويه في كي أنها حرف مشترك» فتارة 
تكون حرف جر بمعنى اللام وتارة تكون حرفا موصولا ينصب المضارع 
بنفسه» والصحيح من مذهبه في حتى أنها حرف جر فقط» وأن النصب بعدها 
بأن مضمرة لا بها. 


قال أبو حيان: فإن قلت ما الفرق بينها وبين كي حيث صحح فيها أنها 
جارة ناصبة بنفسها ؟ 


قلت : النصب بكي اكثر من الجر ولم يكن تأويل الجر لأن حرفه لا 
يضمر فحكم به» وحتی ثبت جر الأسماء بها كثيرا وأمكن حل ما انتصب 
بعدها على ذلك با قدرنا من الإضارء والاشتراك خلاف الأصل» ولأنا 
بمعنى واحد في الفعل والاسم » جلاف كي فإنها سبكت في الفعل وخلصت 
للاستقبال. 


مستلة 
لاذا عملت أن في المضارع وم تعمل ما 
قال الأندلسي في ( شرح المفصل): قال علي بن عيسى : إنما عملت أن في 
الضارع ولم تعمل ما - لأن (أن) نقلته نقلين إلى معنى المصدر والاستقبال 
(وما) لم تنقله إلا نقلا واحداً إلى معنى المصدر فقط» وكل ما كان أقوى 
على تغيير معنى الشيء كان أقوى على تغيير لفظه. 
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وقال السيرافي : إنغا لم ينصبوا (با) إذا كانت مصدراً لأن الذي يجعلها 
اسما وهو الاخفش فإن كانت معرفة فهي بمنزلة الذي فيرتفع الفعل بعدها 
كا يرتفع في صلة الذيء وإن كانت نكرة فيكون الفعل بعدها صفة فلا 
تنصبه» واما سيبويه فجعلها حرفا وجعل الفعل بعدها صلة هما. 

والجواب على مذهبه : أن المعتى الذي نصبت به أن هو شبهها بأن المشددة 
لفظاً ومعنى » ولذلك لم يجمعوا بينهها فلا تقول أن أن تقوم كا يستقبحون 
إن إن زيداً قائم وهذا مفقود في ماء وأيضاً فا يليها الاسم مرة والفعل 
أخرى فلم تختص - انتهى. 

وقال ابن يعيش الفرق بين أن وبين (ما) أن ما تدخل على الفعل والفاعل 
والمبتدأً والخبر (وأن) مختصة بالفعل فلذلك كانت عاملة فيه» ولعدم 
اختصاص (٠ا)‏ م تعمل شيثاً. 


باب الجوازم 
مستلة 
يجوز تسكين لام الأمر بعد واو وفاء نحو وليوفوا نذورهم )١(‏ 
# فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ولا يجوز ذلك في لام الأمر» وفرق ابن 
مالك بأن لام الأمر أصلها السكون فردت إلى الأصل ليؤمن دوام تقوية 
الأصلء بخلاف لام كي فإن أصلها الكسر لأنها لام الجر. 


.۲۹ سورة الحح: آية‎ )١( 
. ۱۸١ سورة البقرة: آية‎ )۲( 
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مستلة 
اختلف في لم ولا هل غيرنا صيغة الماضي إلى المضارع 
أو معنى المضارع إلى الماضي على قولين 


ونسب أبو حيان الأول إلى سيبويه» ونقل عن المغاربة أنهم صححوه لأن 
المحافظة على المعنى أولى من المحافظة على اللفظ» والثاني مذهب المبرد 
وصححه ابن قاسم ني (الجني الداني) وقال: إن له نظيرآً وهو المضارع الواقع 
بعد لوء وأن الأول لا نظير له ولا خلاف أن الماضي بعد أن غير فيه المحنى 
إلى الاستقبال لا صيغة المضارع إلى لفظ الماضي» والفرق کا قال أبو حيان : 
أن (أن) لا يتنع وقوع صيغة الماضي بعدها فلم يكن لدعوى تغير اللفظ 
موجب» بخلاف لم ولا فإنها يمتنع وقوع صيغة الماضي بعدها» فلهذا قال 
قوم بانه غیړرت صیغته. 


مستلة 
صيغة الأمر مرتجلة بخلاف النهي 
الأمر صيغة مرتجلة على الأصح لا مقتطع من المضارع» ولا خلاف أن 
النهي ليس صيغة مرتجلة وإنما يستفاد من المضارع المجزوم الذي دخلت عليه 
لا للطلب» وإنما كان كذلك لأن النهي يتنزل من الأمر منزلة النفي من 


الإجاب» فكا احتيج في النفي إلى أداة احتيج في النهي إلى ذلك» ولذلك 
كان (بلا) التي هي مشاركة في اللفظ (للا) التي للنفي. 


۳1۸ 


مستلة 
لا تدخل على (لا) الت للنهى اداة الشرط 
(فلا) في قومم إن لا تفعل أفعل للنفي المحض» ولا يجوز أن تكون 
للنهي لأنه ليس خبراً والشرط خبر فلا يجتمعان. 
وقال بعضهم : هي (لا ) التي للنهي وإذا دخل عليها أداة الشرط ل تجزم 
وبطل عملها وكان التأثير لأداة الشرط وذلك جلاف لم فإن التأثر ها لا 
لأداة الشرط في نحو « فإن لم تفعلوا » والفرق أن أداة الشرط ل تلزم العمل 
في كل ما تدخل عليه إذ تدخل على الماضيء فام يكن ها إذ ذاك اختصاص 
بالمضارع فضعفت» فحیث دخل عامل ختص کان الجزم له. ذكره أبو حيان 
في (شرح التسهيل). 
مستلة 
) جزمت متى وشبهها ولم تجزم الذي إذا تضمنت معنى 
الشرط نحو الذي يأتيني فله درهم 
فالجواب: أن الفرق من وجوه. 
أحدها: أن (الذي) وضع وصلة إلى وصف المعارف بال جمل فأشبه لام 
التعريف الجنسية» فكا أن لام التعريف لا تعمل فكذا الذي . 
والثاني : أن الجملة التي يوصل با لا بد أن تكون معلومة للمخاطب» 
والشرط لا يكون إلا مبهاً. 


والثالث: أن الذي مع ما يوصل به اسم مفرد والشرط مع ما يقتضيه 
جلتان مستقلتان. نقلت ذلك من خط ابن هشام في بعض تعاليقه» وذکره 
ابن الحاجب في أماليه. 


۳۱۹ 


مسئلة 
کیف تعمل ان في شيئين 
قال ابن أياز : إن قيل حرف الجزم أضعف من حرف الجر وحرف الجر 
لا يعمل في شيئين فکيف عملت إن في شيئين. 
قيل : الفرق بينها الاقتضاء» فحرف الجر لا اقتضى واحداً عمل فيه» 
وحرف الجزم لا اقتضى اثنين عمل فيها - انتهى. 
باب الحكاية 
مستلة 
حكاية الأعلام بمن دون باقي المعارف 
تحعكي الأعلام بمن دون سائر المعارف» هذا هو المشهورء والفرق بينها 
وين غبړها من المعارف من ثلالة وجه . 
أحدها: أن الأعلام تختص بأحكام لا توجد في غيرها من الترخم 
والامالة غو الحجاج» وعدم اللإعلال في نحو مكوزة وحبوة وحنب » وحذف 
التنوين منها إذا وقع ابن صفة بين علمين» فالحكاية ملحقة بهذه الأحكام 
الملختصة بها. 
والثانی : أن أکثر الأعلام منقول عن الأجناس مغير عن وضعه الأول» 
والحكاية تغير مقتضى من» والتغيير يأنس بالتغيير . 
والثالث: أن الأعلام كثيرة الاستعال ويكثر فيها الأشتراك فرفع 


الكلام» ذكر ذلك (صاحب البسيط). 
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وقال: والفرق بين (من) حيث يحکي با العام وبين آي حيث لا يحکي بها 
بل يجب فيها الرفع» فإذا قيل رأيت زيدآً أو مررت بزيد يقال أي زيد من 
غير حكاية أن من لا كانت مبينة لا يظهر فيها إعراب جاءت الحكاية معها 
على حذف ما يقتضيه خبر المبتدأء وأما أي فإنها معربة يظهر فيها فاستقبح 
لظهور رفعها مخالفة ما بعدها هما . 

ونظيره قول العرب: إنهم أجعون ذاهبون» لا م يظهر إعراب النصب في 


الضمير أكدوه بالمرفوع» ومنعهم: إن الزيدين أجعون ذاهبون لا ظهر 
إعراب النصب ألزموا التأكيد بالنصب. 


مسثلة 
ا ت ا 


لا يحكي المتبع بتابع غير العطف من نعت أو بيان أو تأكيد أو بدل 
اتفاقاً » وأما المتبع بعطف النسق ففيه خلاف حكاه في (التسهيل) من غير 
ترجیح › ورجح غبړه چواز حکایته . 


قال أبو حيان: والفرق بين العطف وبين غيره من التوابع أن العطف ليس 
فيه بيان للمعطوف عليه بخلاف غيره من التوابع فإن فيه بياناً أن المتبوع هر 
الذي جرى ذكره في كلام المخبرء وأما في العطف فلا يبين ذلك بيانا ثابتا 
إلا الحكاية وإيراد لفظ المخبر في كلام الحاكي على حاله من الحركات. 


وقال صاحب (البسيط): يشترط لجوازها أن يكون المعطوف عليه علا 
والمعطوف غير عام فنقل ابن الدهان منع الحكاية وهو الأقوى» ونقل ابن 
بابشاذ جوازها تبعاًء أو بعكسه لم تجز الحكاية اتفاقاً. 


۳۲١ 


باب النسب 
مسئلة 


قال أبو حيان: فإن قلت لم أجزت بيضات وجوزات بالتحريك ولم تجز 
طول بالتحريك في النسبة إلى طويلة؟ 


قلت : بينه] فرق وهو أن الحركة في بيضات وجوزات عارضة فام يعتد 
lt‏ والنسبة بثاء مستأنف . 


باب التصغير 
مسثلة 
الفرق بين تصغير أرؤس إذا سميت به امرأة وتصغير هند 


قال أبو حيان أرؤس إذا سميت به امرأة م خففت الممزة بجذفها ونقل 
حركتها إلى الراء فقيل أرس وصغرتها قلت أريس» ولا تدخل الماء وإن كان 
قد صار ثلاثباً» وإذا صغرت هنداً قلت هئيدة بالماء» والفرق بينها أن 
تخفيف الممزة بالحذف والنقل. عارض فالممزة مقدرة في الأصلء وكأنه 
رباعي ينقص منه شيء. 

فان قلت ل لا تلحقه بتصغير ساء إذا قلت سمية أليس الأصل مقدراً ؟ 

قلت: لا يشبه تصغير سماء لأن التخفيف جائز في أرؤس عارض بخلاف 
سماء» فإن الحذف هما لازم فيصير على ثلاثة أحرف إذا صغرت فتلحقها 
الماء » وبهذا الفرق بين أرؤس وساء أجاب أبو إسحاق الزجاج بعض 
أصحاب أي موسى الحامض حين سأل أبا إسحاق عن ذلك» وكان أبو 
موسى الحامض قد دس رجلا فطناً على أي إسحاق فسأله عن مسائل 
فیها غموض»› هذه المسئلة منهاء وكان في هذا المجلس المشوق الشاعر فأخذ 


۲۲ 


ورقة وكتب من وقته بدح أبا إسحاق» ويذم من يحسده من أهل عصره 


فقال : 

صبرا أبا إسحاق عن قدرة 
واعجب من الدهر وأوغاده 
لا دنب للدهر ولكنهم 
نبت بالجامع كلبا هم 


والعلم والحلسم وخض الحجا 


والدية الوطفاء في سحها 
فتلك أوصافك بين الورى 
يظسن جهللا والذي دسه 
فأرسلوا النزر إلى غامر 
فاله أبا إسحاق عن جاهل 
وعن خشار غدر قي الورى 


فذو النههي يتشل الصبرا 
فإنهم قد ف الدهرا 
يستحسنون الكر والغدرا 
يبسح منك الشمس والبدرا 
وشامخ الأطراد والبحرا 
إذا الربا أضحت با خضرا 
يأبين والتيه لك الكيسرا 
ا با ارف وا 
وغمرنا يستوعب النزرا 
ولا تضق منك به صدرا 


مسئلة 
إ لا جوز إثبات همزة الوصل في نحو استضراب إذا صغر 


قال أبو حيان: فإن قلت ل لا يجوز إثبات همزة الوصل في نحو 
استضراب إذا صغر وإن كان ما بعدها متحركأًء لأن هذا التحريك عارض 
بالتصغير فام يعتد بهذا العارض كا لم يعتد به في قوم الحمر بإثبات همزة 
الوصل مع تحريك اللام جركة النقل. 

فالجواب: أن بين العارضين فرقاً وهو أن عارض التصغير لازم لا يوجد 
في لسانهم ثاني مصغر غير متحرك أبدآ» وعارض الحمر غير لازم لأنه يجوز 
أن لا تحذف الممزة ولا تنقل الحركة فيقال الأحرء ولا يكن ذلك في 
المصغر في حال من الأحوال. 
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باب الوقف 
مسئلة 
الوقف على المقصور والمنقوص المنونين 

إذا وقف على المقصور المنون وقف عليه بالألف اتفاقاً نحو رأيت عصى» 
واختلف في الوقف على المنقوص المنون» فمذهب سيبويه أنه لا يوقف عليه 
بالياء بل تحذف نحو هذا قاض ومررت بقاض. ومذهب يونس إثباتها . 

قال این الخباز : فان قلت فا باهم اخت ختلفوا في إعادة ياء المنقوص واتفقو 
على إعادة ألف المقصور ؟ 


قلت: الفرق بينها خفة الألف وثقل الياء. 


باب التصريف 
مستلة 

الزائد يوزن بلفظه وزيادة التضعيف توزن بالأصل 

قال أبو حيان: والفرق أن زيادة التضعيف مخالفة لزيادة حروف سألتمو 
فيها من حيث إنها عامة لجميع الحروف ففرقوا بينها بالوزن وجعلوا حكم 
المضاعف حكم ما ضوعف منه فضعفوه في الوزن مثلهء فلو نطقوا في الوزن 
باحدی دالي قردد لم یتبین من الوزن کیف زیادتہا » فلا لم تزد منفردة أصلا م 
يجعلوها منفردة في الوزن. 
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بعون الله وحسن توفيقه انتهى الفن الرابع وبانتهائه تم الجزء الثاني من 
کتابت 


الأشاه والنظائر النحوية 


ويليه - إن شاء الله - الجزء التالث وأوله الفن الخامس وهو فن (الطراز 
في الألغاز ) أعان الله على إتمامه. 
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الفن الثاني في التدريب 
باب الألفاظ 

باب الكلمة 

باب الاسم 

الإسناد في الأسماء 

أقوال في المسند والمسند اليه 
الاتفاق والاختلاف في 
کل امي ن 

الكلمات التي تأتي اسا وفعلا 
وحرفا 

الفعل 

أقسام الفعل 

أقسام الفعل بالنسبة الى الزمان 
أي الأفعال أصل لغيره 
أقسام الفعل بالنسبة الى 
التصرف وعدمه 

کل خاصتي نوع ان اتفقا ۾ 
يجتمعا 


فهرس 
الجزء الثاني 
من کتاب 


الاشاه والنظائر النحرية 
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الحرف - أنواع الحروف 
حروف المعجم 

حروف أبعاض الكام 
حروف المعافي 

عدة الحروف 

موقع الحروف 

أقسام الحروف 

تقسم الأندلسي للحروف 
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أقسام الحروف بالنسبة لتغییر ٠۹‏ 


الاعراب 

عدة الحروف العاملة 
الحروف غير العاملة 
حروف تعمل على صفة ولا 
تجيل غل صغه 

رأي ابن الدهان في تقسم 
الحروف بالنسبة إلى عملها 
رأي ابن الزجاج في أنواع 
الحروف 


تقس ابن فلاح للحروف 
تقسي ابن الخباز للحروف 
أشبه الحروف بالاسماء وأشبهها 
بالأفعال 

الكلام والجملة 

الجمل التي لا محل ها من 
الإعراب 

الجمل التي ها محل من الإعراب 
معاني استعال المفرد 

لا توجد جلة في اللفظ كلمة 
واحدة إلا الظرف 

المعرب والمبني 

الأصل في الاعراب الحركات 
الأصل في البناء السكون 
أسباب البناء على الحركة 
القول في بناء الكلمة التي على 
حرف واحد 

الخلاف في علل البناء 

رأي ابن مالك في علة البناء 
والرد عليه 

أقسام المركب من المبنيات 
المبني الذي يرجع الى الاعراب 
الرأي في بناء بعض الحروف 
النصب أخو الجر 

معنى الجمع على حد التثنية 
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سبب إعراب الاساء الستة 
بالحروف 

لا يجتمع إعرابان في آخر 
كلمة 

ليس في الأساء امعربة اسم 
آخره واو قبلها ضمة 
أقسام حذف نون الرفع 
المنصرف وعبر المنصرف 
الأصل في الأساء الصرف 
أنواع العدل 

لا عبرة باتفاق الالفاظ ولا 


باتفاق الأوزان للمنع من 
الصر ف مالا ينصرف ضربان 
الألف واللام تلحق الأعجمي 
بالعري 

التعريف يثبت التأنيث 
والعجمة والتر كيب 

صرف مالا ينصرف في الشعر 
النكرة والمعرفة 

التنكير أصل في الاساء 
علامة النكرة 

أنواع المعارف ودليل حصرها 
في هذه الأنواع 
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اللضمر 

الضمرات على صيغة واحدة 
أصل الضمير النفصل للمرفوع 
الضمير المجرور والمنصوب 
من أصل واحد 

المواضع التي يعود الضمير فيها 
على متأخر لفظاً ورتبة 

متى يكون الفاعل والمفعول 
ضميرين متصلين لشيء واحد 
العام 

الشذوذ يكثر في الاعلام 
الاعلام لا تفيد معنى 
تعليق الاعلام على المعاني أقل 
من تعليقها على الأعيان 
الاشارة 

الموصول 

اسماء الصلة 

حذف العائد 

المعرف بالأداة 

أقسام لام التعريف 

القول في فينة وما يتعاقب 
عليه تعریفان 

المبتدأً والخبر 

المبتدات الق لا أخبار ها 
أصل المبتدا والنر 
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مسوغات الابتداء بالنكرة 
المواضع التي يعطف فيها الخبر 
على المبتداً 

الليلة الملال 

روابط الجملة با هي خبر عنه 
متی يتنم تقد م الخبر والفاعل 
ما هو الأول بالحذف: الممتداً 
أو الخبر 

ماهو الأولى بالحذف: الفعل 
أو الفاعل 

تنكير البتداً 

فائدة في قوله راكب الناقة 
طلیحان 

کان وأخواتہا 

القول في تقد أخبار كان 
وأخواتها عليها 

(ما) وأخواتہا 

(ما) في القرآن الكرم 
التصرف في لا وما النافيتين 
زيادة الباء في الخبر 

إن وأخواتها 

إن أصل الباب 

مواضع کسر إن 

إن المخففة 
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ما يشابه (ما) الكافة 

ما تعمل فيه رب تعمل فيه لا 
ظن وأخواتہا 

الخواص التي لظن وأخواتيا 
باب الفاعل 

الفاعل كجزء من الفعل 
الاصل تقدي الفاعل وتأخير 
المفعول 

حذف الفاعل 

أقسام المضمر والمظهر من 
چ ع 

النائب عن الفاعل 
الأفعال التي تبنى للمجهول 
حروف الجر التي يجوز بناء 
الفعل ها 

لغز نحوي 

المفعول به 

ما يعرف به الفاعل من المفعول 
إذا أطلق لفظ مفعول فهو 
المفعول به 

أقسام المفعول بالنسبة إلى 
تقد عه وتاخبره 

التعدي واللزوم 

معديات الفعل اللازم 
الأمور التي لا يكون الفعل 
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معها إلا قاصراً 

الاشتغال 

المصدر 

المفعول له 

ما ل ينصه الفعل 
المفعول فيه 

أقسام ظرف الزمان 
التمكن يطلق على نوعين من 
ا 

التصرف في الاسماء والافعال 
اللذكر والمؤنث من الظروف 
نسبة الظرف من المفعول 
كنسبة المفعول من الفاعل 
ظروف لا يدخل عليها من 
حروف الجر سوی من 
أنواع الظروف المبنية 

أقسام اسم المكان 
الاستثناء 

إلا م الباب 

الأصل في إلا وغير 

أنواع الاستناء 

ما يجب توفره ليعمل 
قبل إلا فيا بعدها 

ليس في المبدلات ما يالف 
البدل حكم المبدل منه إلا في 
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الاستثناء 

الذي ينصب بعد إلا 
القول في تقدم المستثنى على 
المستثنى مله 

لا ینسق على حروف الاستثناء 
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° 


حكاية الاعلام من دون باقي 
اغارف 

e 

السب 

التصغر 


0 


۳۲١ 


Y۲ 


الفرق بين تصغير أرؤس إذا 
سمیت به امرأة وتصغير هند 
اذا صغر ۲۳ 
الوقف 

الوقف على المقصور والمنقوص 
المنونين 

التصريف 

الزائد يوزن لفظه وزيادة 
التضعيف توزن بالاصل 


TE 


4° 


